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https://www.youtube.com/watch?v=8ucGiL1oQCE
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،تشكلهابحسبوإدراكها،فهمها إلى فیهایسعىوالّتي الكون بظواهرالإنسان علاقة منانطلاقا

 الكون هذا تفسیرالوحیدهمّهاكثیرة، علوم بهتوسّلتالّذيالزاویةحجر فهو الدلالة،مبدألنایتأتّى

 علم ؛ الدلالة تحصیل في أثراوأبعدهانفعا، العلوم أعظم منأنّ ریب ولا. التحلیل أو بالوصفوظواهره،

الإسلامعلماءفیهاألّف وقد الإسلامیة،الأمّةتاریخ في العلمیةالحركةواكبت علوم. والفقه الفقه أصول

 الألفاظ أحكامدراسةطریق عن الشرعیةالأحكاماستنباط إلى بهایُتوصّلُ الّتيبالقواعدمعرفتنایكفيبما

 .الدلالة من الوافر نصیبهمبذلكفأخذواودلالاتها،

تمهیداتمنالأصولیونفیه أفاض ما في الدلالة مباحث في البحثطلبناإنْ الصوابنجانب ولن

 ولن. التأویل  في مختلفةوكیفیاتاستدلالیة،أعمالمن أفردوه وماوتصنیفها، الدلالة تحدید في ومقدّمات

یجمعلخطاب  دلالي فكر عرض في الأصوليالخطابمناستفدناإنْ أیضامعرفتناشحن عن نبتعد

تحدید و أسسهاوضع في تضافرتحیثوغیرها، والفقه الفقه أصول في كبیرٌ شرفهاعظیمة، علوم بین

جعلوا قد منهمالمتقدمون كان إذا ونرىومناطقة،ولغویینأصولیینمنالعلماءمنالكثیرجهودملامحها

.أعمالهم في مهمّاومتكأمقدمة اللغوي البحثمن

بالخطابالشدیدةفالعنایةوالاجتهاد،للبحثمفتوحبابالأصوليالخطاب في الدلالي البحث

والمتتّبعبه،یستهان لا دلالیازخماالجهد هذا لناخلّف وقد ودلالاتها،بالألفاظالعنایة إلى تمتدالشرعي

 اللغوي الدرس في البالغالأثر لذلك فكان ، العلوم بینالعلميالتعاون ذلك یلحظالعلمي الإرث لهذا

 علم بینللجمعتشهدالتراثیةفالمدوناتالعلوم، هذه بینالتألیف في فُصلوإنخاصة، والدلالي عامة،

 أن له یمكن هذا مثلوجمعالأصول، على تبُنىإنّما فالفروع والمنطق،العربیة واللغة والفقه الفقه أصول

بینالارتباطوأوجهالأصولیة، القواعد بواسطةالجزئیةالأدلّةمنالشرعیةالأحكاماستنباطكیفیةلنایبیّن

.الأصول على الفروع تخریج هو جدید علم لبروزخصبةأرضاالجمع هذا فكان والفروع،الأصول

أصولمنالمتمكّنینالعلماء على حكراالأصول على الفروع تخریج علم كان الأمر،بدایة في

والتنظیرالتأصیل في بدأتالباحثینمنثلّةأنّ  إلا به،المرادببیانالعلماءیهتم ولم والفقه، الفقه

وتلتها،"والأصولیین الفقهاء عندالتخریج:"كتابه في الباحسینیعقوبالشیخرأسهم وعلى له،والتطبیق

أصول علم بینجمعأنّه إلى انتهواحیثاستمداده،منبعتحدیدالعلماء هؤلاء حاول وقد. أخرىمحاولات

 .الفقه وعلم والمنطقالعربیة اللغة قواعد و الفقه

ودلالاتها، الألفاظ تفسیر في التفرّدمنبنوعیمتازالأصولیینعند اللغوي الجانب كان ولمّا

 على الفروع تخریج لعلم كان خاصة،نظریةتشریحیةبأدواتالكریم القرآن في القدسیة الألفاظ ومعالجة

تضبطثابتة،كونیةوتوجیهاتحقائقاستنباط إلى موصلفالأمروالآلیات، الأدوات بتلكتوسّلالأصول

ومطلقوعام،وخاصونهي،أمرفیه الكلام أنّ  إلى فینبّهونلنا،أفضل هو ما إلى وتوجههاحیاتنا

بهاجاءالتيالأسالیببمختلف الألفاظ لدلالات فیتعرضونومنسوخ،ناسخ و ومبیّن،ومجملومقید،
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والحنبلیة،والحنفیةوالمالكیةالشافعیةمنالعلماءأقوالفیعرضونبذلك،یكتفون ولا والسنة،الكتاب

دقیقتحدید وراء سعیاالأصولیة القاعدة منابتداءالدلیلویتعقّبونویرجّحونها،ویؤوّلونها،علیها،ویدلّلون

عنهاأغفلروابطنسج إلى وصولاالفقهیة،المذاهببینفیهاالنزاعمحلوتبیانبها،المراد للدلالة

نصمنالجهاتكلمنالشرعيبالنصیُحیطدقیق لغوي تحلیلأمامأنفسنافنجدالأصول،أصحاب

 علم منكبیرجزءأمامفنحن.إبداعأیّما ذلك في فأبدعواوحروفه،وكلماته،وجمله،آیاته،أحكمت

 . الدقة منتهى في ومباحثهالیسیر،بالأمرلیستدراستهالأصول

إسهاماتلنكشفالأصوليالخطاب في الدلالة موضوع في بحثناموضوع كان المنطلق، هذا ومن

 االله عبدأبيالشریفالإمام على هذه دراستناوسنركزالدلالي،البحثمجال في والفقهاء الأصولیین

منبعملنا، علاقة له وكان كتبه،منتوفّرماخلالمن،)هــ771 ت(التلمسانيالحسنيأحمدبنمحمد

 في والكتابان،"الأدلّة في الغلط مثارات"و ،"الأصول على الفروع بناء إلى الوصولمفتاح"كتبهأبرز

تخریج علم كان ولمّا.تدریجیّانمابل فراغ منتأت لم الموضوع هذا بواعثولعلّ محقّقة،واحدةنسخة

تأثّرهاومدىالفقهیة، والفروع الإجمالیة القواعد بینالوثیقةالصلة في یبحثالأصول على الفروع

منفیهالخوضسبقبمامتوسّلینالموضوع، هذا في التبحّر على عملناالإجمالیة،الأدلّة في بالخلاف

كانتالدلالات،وأهمیّةالتخریج علم فضللنا ظهر فلمّاالفقه،أصول علم في الدلالات في أبحاث

اللغویةالأبحاثإلیهوصلتبمایتّصلالبحثولنجعلالرئیسین،القطبینهذینبینجامعةالدراسة

:الآتیةالتساؤلات عن یجیبالتقییدبهذاوالبحثالحدیث،اللساني الدرس ضوء في جعلناهاالحدیثة،

الهجري؟الثامن القرن  في الفقهیةالتلمسانيالشریفمكانةما•

.أهمیّتها؟وماالتلمساني،الشریفعند الواردة الدلالیة الظواهر ما•

 .؟ منهاالبعضبمعالجةاكتفى أو ،الدلالیّة الظواهر كلّ  إلى التلمسانيالشریفتطرّقهل•

 الدلالي؟ البحثخلالمنالفقهیة الفروع على وتطبیقهالتخریج علم أهمیةما•

 الدلالات؟ باب في الأصول على الفروع تخریجالتلمساني عالج كیف•

الأصولیین؟بكبارمقارنة الدلالي الدرس في الإمامإسهاممدىما•

العلماءلبعضمختلفةنقولات عن عبارة هي أو الدلالیة،إسهاماته في غیره عن بآرائهانفردهل•

.سبقوه؟الذین

 أو الأصول،علماءكباقيالأصول، على الفروع تخریج في الدلالیةمباحثهالتلمساني عرض هل•

مختلفا؟ كان المنهجأنّ 

الأصول؟ على الفروع تخریج في التلمسانيواستدركهالأصول،علماءعنهأغفلالّذيما•

الدلیل؟التلمسانيالشریفتعقّبكیف•

الحدیث؟اللساني والدرس الدلالیةجهودهبینقائمةصلةهناكهل•
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 على الفروع تخریجكتاب في الدلالي البحث«:بــموسوماً البحثجاءالغایة هذه بلوغأجلومن

»-الحدیثاللساني الدرس ضوء في دراسة–التلمسانيالشریفعندالأصول

:یليفیما ودوافعه الموضوعاختیارأسبابإیجازیمكنوعلیه

تخریج كان وبذلكالفقه،أصول علم في كانتالأبحاثجلّ وأنّ خاصة ؛ وقیمتهالموضوعأهمیة•

بالجانبیهتمالّذي العلم وأنّهخاصةالدلالات،تقصيخلالهمننستطیعآخرباباالأصول على الفروع

 .الفقه أصول لعلم العملي

محمد االله عبدأبيالشریفالإمام"الجزائريالأصوليجهودوكشفمعرفة، في الشدیدةالرغبة•

"ككتابأخرىأصولیةكتبفیهاشتهرتزمن في الدلالي، فكره وإظهار،"التلمسانيالحسنيأحمدبن

 الفروع تخریج فن في كتبواالّذینالعلماءأوائلمنالتلمسانيالشریفوأنّ خاصةللشاطبي،"الموافقات

.العلماءمنثلةبشهادةالأصول على

فجاء ؛ المضمونمعتتوافقخطة إعداد یتطلبالموضوع هذا مدارجعلنا، ذلك على وبناء

 :على موزّعاالبحث

 في المعتمدوالمنهجاختیاره،وأسبابوأهمیّته،البحث،موضوع عن للحدیثخصصتمقدمة،

.والمراجعالمصادربأهمالتنویهمعالدراسة،

للشریفترجمةمعالأصولیین،عند الدلالي البحثمقدماتلبیانخصصناه فقد الأول،الفصلأمّا

خصصنامباحث،أربعة في فوضحناهالأصول، على الفروع تخریجفیهكتبالّذي للعلم وبیانالتلمساني،

 عن الحدیث دون والمدلول،الدالبین العلاقة على تركیزهافیهاألفناوالتي للدلالة لتعریفاتالأول

 في تبیینهاحاولنا علاقة عن الحدیثمعالدلالة، عن البحثرحلة في مهماركنایعتبروالّذيالاستدلال

خاصةثان،كمبحثوالخفاءالوضوحاعتباراعتمدنا ذلك منوانطلاقااللغوي،بالدرسالأصولیین علاقة

التلمسانيأنّ أساس على الفقهاء،طریقةمعبموازاةأكثر إظهاره وحاولنامنهجه، في اعتبرهالتلمساني وأن

للمنهجینوالحججالأقوالیعرض وهو التلمسانيبه قام ماأكثریبرزماالمتكلمین،طریقةیعتمدمالكي

الفصل هذا لنختمالدلالات، في الأصولعلماءمنهجفیهتناولناالّذيالثالثللمبحثعرجناثمّ معا،

منهج عن الحدیث عن نغفل أن دون بحثنا،موضوع فارس التلمساني،الشریفلترجمة كان رابعبمبحث

وآلیّاتبأدواتمتوسّلاالأصول، على الفروع تخریج: وهو دلالاتهتقصيوحاولفیه،تبحّرالّذي العلم

.الأولللفصلخاتمةمعالفقه،أصولعلماءعندذاتها هي

الشریفعندواستعمالهللمعنى اللفظ وضعاعتبار و الأدلة أقسام:بـعُنون فقد الثاني،الفصلوأمّا

 على بهیستدلما إلى نظرته في التلمسانيأدرجهبمافبدأنامباحث،ثلاثة على احتوىحیثالتلمساني،

غیره، عن میّزهما وهو للدلیل،متضمناوباعتبارهاستقلالیته،باعتبارالفقهیةالمسائل في الأحكاممنحكم

 على الفروع تخریجلنظریةیؤسّسلأنّه إلا لشيء لا الاستدلالیة،العملیةمحورالدلیل على ركّزحیث
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الّتيوالآلیات الأدوات معرفة ذلك في غایتناوأقسامها،المفردة إلى عرجنا لها تأسیسهوبعد.الأصول

ركّزنا أن بعدالفصل هذا ذیّلنا وقد الفقه،أصول عالم أدوات نفسهابها فإذا التخریج،صاحببهاتوسّل

رسالةخصّصواالّذینالأوائلمنباعتبارهوالمعنى، اللفظ جهةمنالأدلة، في الغلط بمثاراتالدلیل، على

.الثانيللفصلخاتمةمعالفقه،أصولعلماءمنالمغالطاتموضوع في

منهماالأوّل عالج اثنین،مبحثین في التلمسانيالشریفعند الدلالة بتوضیحالثالثالفصلوتمیّز

نصمنمتعلّقه و الحكم على الدلالة في المنطوق دلالة فاشتملتالتلمسانيالشریفعند الدلالة طرق

تخریج  عالج فقد الثانيأمّاومخالفة،موافقةنوعیها على المفهوم دلالة واشتملتومؤول، وظاهر ومجمل

وكیفیةالتخاطبيالإضماريالدلیللخصائصتحلیلافتضمّنالسابقة، الدلالات في الأصول على الفروع

 وقواعده تعقّبه،شروطتوضیحمعوالمدلول،الدلیلبینربطتالّتي العلاقة التعقّببوصفوبسطه،تعقّبه

نطق،والمالحدیثةاللسانیاتبینوجمعدمجظل في الرحمنعبد طه إلیهوصلبمامتوسّلینالتخاطبیة،

.الثالثللفصلخاتمةمع

المبحث عالج مباحث،ثلاثة في التلمسانيالشریفعندالسیاقبتوضیحالرابع،الفصلتمیّزكما

أمّاالتلمساني،الشریفعندوأقسامهامفهومهاالقرینةوالثانيالمعنى، على وأثرهالسیاقمفهومالأول

ونهيأمرمن الألفاظ دلالات توجیه في أثرها عن ونغفلالقرینة عن الحدیثیمكن فلا الثالثالمبحث

.الرابعللفصلخاتمةمعمجاز، و وحقیقة لفظي واشتراك

.العمل هذا في تحققتالّتيالنتائج أهم ضمنّاهاوخاتمة،

نقاط على الوقوف خلالمنالغالب، في الوصفيالمنهجاعتمدنا فقد بهالمستعانالمنهجأمّا

المتكلمینبینالأصوليالمعرفيللرّصیداللسانیةوالعناصرالآلیاتاستخدامحیثمنوالاختلافالتوافق

 .الدلالي البحث عرض في الأصول على الفروع تخریج في التلمسانياستخدمهماخلالمن و والفقهاء،

أصولكتبمنمجموعة هدي على هذا بحثناموضوع في فسِرْناالعدم،منننطلق فلم بحثوككل

بعضعند أو الأصولیینتراث في الدلالي الدرس عالجتالّتيالمعاصرةالدراساتوبعضالفقه،

الخطابصفحات قلب في سندالناكانتوالّتيالأصولكتبأمّات:منهاالأصولیةالشخصیات

وكتاب،الآمديمحمدبن لعلي"  الإحكامأصول في الإحكام"وكتابللغزالي،"المستصفى" كــ الأصولي

مفتاحشرح"و للبزدوي،"الأسراركشف"وكتاب، الرازي الدینلفخر"الأصول علم في المحصول"

 أو والمیزاناللسان"وكتابالسوسي،السریريمولودالطیبلأبي"الأصول على الفروع بناء إلى الأصول

الأصولعلماءلمناهجلسانیةدراسةالإسلاميالتخاطب علم" وكتابالرحمن،عبد لطه" العقلي التكوثر

لسلیمان"الأصول على الفروع تخریج إلى المدخل"وكتابعلي،یونسمحمدلمحمد"النص فهم في

حازمأحمدكیانلصاحبه"الأصولیینعندوتعارضهابالقطعالمخلّةاللغویةالاحتمالات"وكتابالرحیلي،

 .لذكرها المقامیسعنا لا مهمّةأخرىكتبمجموعةجانب إلى یحي،
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الهائلالأصوليالتراثصفحاتیقلّبمنأنّ عجب فلا بحثنا،اعترضتالّتيالصعوباتأمّا

یُمكّن لا و سبقها،عمّامعزولةمدونتهدراسةحاولكلّماأمامهالصورةتتلبّدمضطربا،نفسهیجدوالمتراكم

حتىالأصوليالتراث في البحثرحلةلنفسهیرسمالذهن،صافي كان إذا إلا التبصر ولا الإدراك له

تخریج هو آخرلطریقموصلاطریقا الفقه أصول علم في بحثنا كان ذلك ولأجلالصورة، له تتّضح

معرفةمنلصاحبهلابدّ  كان والّذيالجلیل، العلم هذا فنونمنفنّ ذاته في وهو الأصول، على الفروع

إلیهایحتاجالمجتهدأنّ غیر.المجتهدإلیهایحتاجكماالأحكاماستنباط إلى بهایتوصلالّتي القواعد

ناهیكبأدلّته،المخالفیهدمه أن مناستنباطهتمّ مالحفظإلیهایحتاجالخلافیاتوصاحبللاستنباط،

 إلى وننوّهمنهجه، في  مهمّاغرضایحمل كان والّذيالتلمسانيالشریفأبدعهالّذيالمختلفالتقسیم عن

 الوارد بلفظهاوجودهاعلیناتعذّر إن و معظمها، في الأصولكتبهامنالأحادیثتخریج على عملناأنّنا

 للغة التلمسانيتوظیف عن الأثافيوخاتمةالكتاب، في المحقّق أورده ما على نعتمدالمصنّفعند

 ".الأدلة في الغلط مثارات" في أكثروبرزتالمفتاح،كتابه في تناثرتوالّتيالمنطقیة

المتمیزبتقسیمه كان التلمسانيالشریفأنّ وأدركناالصعوبات، هذه بعدبحثنا هدف تعاظم  ولكم

لبناءالنظریةالأسس عن التنقیبثمّ الأصول، على الفروع تخریجنظریة هي جدید، فكر عن یتحدّث

.الدلالیةمباحثه

فضله،بعظیمعلیهوالثناء االله حمدفبعدالنعم،أهلشكرالبحث هذا نهایة في القولواجبومن

وعظیمالحدیثحسنمن لي قدّمهما على هدنةخالد:الدكتورالأستاذالفاضلأستاذي إلى شكريأوجّه

 قد كنتوإنالموقرین،المناقشةلجنةأعضاء وكذا بعید، أو قریبمنساعدنيمنوكلّ المعاملة،

.علي االله فضلفمنأصبتوإننفسي،فمنأخطأت



 :الفصل الأول

مة  ـــث الدلالي عند الأصوليين، ترجــــــدمات البحــــــمق

 ساني، تخريج الفروع على الأصولـــالشريف التلم

.تعریفها، وعلاقة الأصولیین بالدرس اللّغوي: الدلالة:  المبحث الأول

تعریف الدلالة في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول-

علاقة الأصولیین بالدرس اللغوي:الثانيالمطلب-

  الفقه أصولعند علماء الوضوح والخفاء:المبحث الثاني

ماهیة الوضوح والخفاء:المطلب الأول-

واضح الدلالة:المطلب الثاني-

.المحكم.4المفسر.3النص .2الظاهر.  1: عند الحنفیة. أ-

.المحكم.4المفسر . 3الظاهر .2- النص.1:عند الجمهور. ب-

خفي الدلالة:المطلب الثالث-

.المتشابه.4المجمل.3المشكل.2الخفي.1:عند الحنفیة. أ-

.المؤول.2المجمل.1:عند الجمهور. ب-

 الدلالات طرق منهج علماء الأصول في:المبحث الثالث

:منهج الحنفیة في طرق الدلالات:المطلب الأول-

.دلالة الاقتضاء. د دلالة النص .ج دلالة الإشارة .ب دلالة العبارة .أ

:منهج المتكلمین في طرق الدلالات:المطلب الثاني-

.دلالة المفهوم. ب دلالة المنطوق. أ

ترجمة لحیاة الشریف التلمساني، تخریج الفروع على الأصول:المبحث الرابع

حیاة الشریف التلمساني:المطلب الأول-

تخریج الفروع على الأصول:الثانيالمطلب-
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:توطئة

كر بالذّ لا زال المتطلع للمعرفة العلمیّة تأخذه الدهشة عندما یشتغل بالخطاب التراثي، وأخصّ 

بین فعلم أصول الفقه من الخطاب الأصولي القائم على منهجیة تتوسّل مبادئها بآلیّات الممارسة التراثیة، 

مزجت فیها بین أسالیب التبلیغ العربیة مشحونة ،اتبّعت في مقصدها منهجیة آلیّة عملیّةالّتي  العلوم

، سنعج عالم نا العربي الإسلاميسعیا في فتح واستئناف كنوز تراثو بمعاني العقیدة الإسلامیة السمحة، 

التراث العربي واحتیاجاتنا الخطاب الأصولي للبحث في بنیته الداخلیة، ونسج خیوط التواصل بین 

.ناتهاالعلمیة الّتي لن تبُعث من جدید إلا من خلال الولوج بین ثنایاها، وقلب صفحات مدوّ 

ففیه ،بأنّ التخاطب فیه ما لیس في غیرهعند كل من یقتنع واسع طریقإنّ حقیقة التخاطب

ل قول دلیلا یطلبه الغیر في نفسه أو الّذي یجعل من ك"التدلیل"الّذي ینشأ في المعاني، وفیه "التبلیغ"

في كل أصل «فیكون،1ة الغیر للعملبثّ في الأقوال قیما تستنهض همّ الّذي یُ "التوجیه"في أفقه، وفیه 

ولو كان لفظاً واحداً لا غیر، فقد یُقدّر في الذهن ما "تبلیغیا تدلیلیا توجیهیا"في اللغة الإنسانیة أصلا 

.2»لیس له تحقق في العین

لا أحد ا، فوبوصف هذا الاجتهاد لا یكون القائم على العمل التبلیغي التدلیلي التوجیهي إلا أصولیّ 

ول بذلك فأخذ علم الأصالذین تفنّنوا في استعمال اللغة والمنطق، العلماء من یماري في أنّ الأصولیین 

وسائلهم المنهجیة، وتعاملهم مع استقلالیتهم في إنتاج المعرفة، وتفرّدهم في فنصیبه الوافر من الدلالة، 

أقدس الكتب السماویة میّزهم عن غیرهم فكانوا في مقدمة الّذین لم یبلغ شأوهم لا علماء اللغة ولا أهل 

.البیان

دلالة  الولوج في الحدیث عن الدلالة أمر یستدعي الحذر والدقّة ، خاصة إذا كان الأمر یخصّ 

الغایة الأساسیة لهم هو بلوغ تفسیر سلیم لمراد االله تعالى ، صّ الأصولیون بأنّ ولقد خ، شرعيالخطاب ال

.3-لّى االله علیه وسلّمص–ورسوله 

.27م، ص2000، 2المغرب، ط-طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: ينظر -  1
.نفسه -  2
-يونس علي، علم التخاطب الإسلامي دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، دار المدار الإسلامي، بيروت محمد محمد: ينظر -  3

.28م، ص2006، 1لبنان، ط
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في أنّ الأصولیین جدالأمّا أنّ معرفة دلالة الخطاب الشرعي من حیث مضمونه وموضوعه، فلا 

ومن ثمّ یرى الأصولي أنّ المعرفة بعناصر «كانوا أكثر العلماء تعمقا وعنایة بدلالة الخطاب الشرعي، 

ذلك أنّ إفادة الخطاب الشرعي موقوفة على ،1»الخطاب اللغویة قضیة تفرضها الغایة التي یسعى إلیها

.لمشترك، والحقیقة والمجاز وغیرهالخاص والعام واللبحث فیه عن اإفادته المعنى، هذا الأخیر الذي لابدّ 

لقد أغرق الأصولیون البحث في الدلالة لدرجة أنّ عملهم كان عملا مضاعفا فلم یكتفوا بالمعرفة 

، ودلالة ي دلالة الحرف في الكلمة والجملةوا ذلك إلى البحث فبل تعدّ ،والبلاغیة،والصرفیة،اللغویة

یحاولون بشتّى السبل توظیف دلالة الحرف والكلمة والجملة والسیاق من أجل الكلمة في السیاق، فهم 

.استنطاق الخطاب الشرعي

.تعریفها، وعلاقة الأصولیین بالدرس اللّغوي: الدلالة: المبحث الأول

.في اللغة والاصطلاحتعریف الدلالة :المطلب الأول

  :الدلالة لغة. 1

:حیث اختلف معناها ومن أبرزها)دلّ (كلمة الدلالة من مادة أخذت

 أحدهما إبانة الشيء بأمارة :الدال واللام أصلان« ):ه390ت("ابن فارس"قال :الإبانة

دللت فلانا على الطریق، والدلیل الإمارة في :تتعلّمها، والآخر اضطراب في الشيء، فالأول قولهم

2.»شيء

الدلُّ والهَدْيُ قریب بعضه من بعض، وهما ...قریب المعنى من الهَدْي، و الدَلُّ «:الهدایة

3.»من السكینة وحسن المنظر

:الدلالة اصطلاحا.2

بعد و  ومباحثه،علم أصول الفقهالمقدمة وفي حدیثه عن في ) ه808ت ( "ابن خلدون"یذكر 

الكتاب والسنّة والإجماع والقیاس، أشار إلى ضرورة تصحیح الخبر في :حدیثه عن أصول الأدلة

.17م، ص1994، 1لبنان، ط-إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، المركز الثقافي العربي، بيروت-1
).دلّ (مادة . 259، ص 2م، ج1979عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، إيران، دط، :س اللغة، تحأحمد بن فارس، معجم مقايي-2
).دلّ (مادة, 248، ص 11جت، لبنان، د ط، د -ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت-3
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ذلك أنّ استفادة المعاني على الإطلاق من .یتعیّن النظر في دلالة الألفاظ«:المنقول، ثمّ انبرى یقول

والقوانین اللسانیة في  ةتراكیب الكلام على الإطلاق یتوقف على معرفة الدلالات الوضعیة مفردة ومركب

ثم إنّ هناك استفادات أخرى خاصة من تراكیب الكلام،]...[ذلك هي علوم النحو والتصریف والبیان

فكانت .1»وهي استفادة الأحكام الشرعیة بین المعاني من أدلّتها الخاصة من تراكیب الكلام، وهو الفقه

.لة كانت لغویةكلّها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلا

أنّ السّبب في ترك مصطلح المعاني واعتماد الدلالة ذلك أنّ المعاني قسم "فایز الدایة"ویذكر 

من الدراسات البلاغیة الجمالیّة التي تُعنى بقیم التركیب اللغوي ومثلما ظهر وبان في نظریة السیاق التي 

(عبد القاهر الجرجاني"اكتملت معالمها عند  رغبة في عدم اضطراب المصطلح المستقر ، )ه471ت"

كما أنّ في المصطلح عموم، ومن جهة أخرى لا یعین .تاریخیّا في جانب من جوانب الثقافة العربیة

فهو خاص بعلم قائم بذاته وله أبعاده )الرموز(على اشتقاقات أخرى في مادة الدلالة أمّا مصطلح 

.2العامّة

الدلالة معنى یعرض الشيء « ) ه771ت(تاج الدین وولده) ه756ت(ویعرّفها علي السبكي

(الشریف الجرجاني"عرّفها و  . 3»بالقیاس إلى غیره، ومعناه كون الشيء یلزم من فهمه فهم شيء آخر "

ل هو الدال، بشيء آخر، والشيء الأوّ به العلمكون الشيء بحالة یلزم من العلم«بأنّها) ه816ت

.4»والثاني هو المدلول

یرى محمد المبارك أنّ الدلالة هي إثارة اللفظ للمعنى الذهني أي لمدلوله، الأمر المتواجد في كلّ و 

العلم « وعلیه فالباحث لا یرى أنّ الدلالة مرادفة للمعنى بل هي .5لغة إثارة متبادلة وتداع مستمر 

6.»الباحث في صلات الألفاظ بعضها ببعض 

.200م، ص2004، 1سوريا، ط-عبد االله محمد الدرويش، دار البلخي، دمشق:عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تح-1
، 2لبنان، ط-نقدية، دار الفكر المعاصر، بيروت -تأصيلية -دراسة تاريخية: فايز الداية، علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق: ينظر -  2

.9م، ص 1996
§��تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحي السبكي وولده تاج الد-3 ƢǿȂǳ¦�ƾƦǟ�ǂǐǻ�Ȃƥ¢�Ǻȇ�Ŀ�«Ƣđȍ¦

.204صم، 1995لبنان، د ط، -، دار الكتب العلمية، بيروت:شرح المنهاج، تح
.91مصر،د ت، ص-محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة:لشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقا -  4
.168لبنان، د ت، دط، ص-محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر، بيروت: ينظر -  5
  .نفسه -  6
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على هذه التعریفات ملحوظتین هامتین، تتمثّل الأولى في أنّ الانتقال من وقد لاحظ العبیدان

الدال إلى المدلول انتقال آلي إذ مجرّد ذكر الدال یثیر لدى السامع المدلول، وهذا یقتضي تقدم المواضعة 

للسانیّة وحدة والثانیة أنّ الدلالة ا.زمنیّا على الكلام، لأنّ الكلام لا یفي إلا إذا تقدمت المواضعة علیه

، ولعلّ صفة التلازم عند الأصولیین تلتقي مع ماثنائیّة المبنى تتكوّن من دال ومدلول، یتصفان بالتلازم 

.1ذهب إلیه دي سوسیر فیما بعد من تلاحم الدال والمدلول

، یحیلك إلى صورة الشيء المتمثلّة في الذهن )اللفظ(  ذهب أغلب الأصولیین إلى أنّ الدال

هي مدعاة الوضع للفظ لا الماهیّة وحاصل الأمر أنّ الوضع للشيء فرع عن تصوره، فالصورة الذهنیّة 

وحدة نفسیة مكوّنة من «لیصل الأصولیون بهذا النحو إلى أنّ الدلالة اللسانیّة .2الخارجیّة والدلیل علیه

أنّ الدال عندهم صورة صوتیّة ویضیف العبیدان أنّ اعتقاد الأصولیین هذا یقضي ، 3»وجهین متلازمین

نفسیّة وضعت بإزاء الصورة الذهنیّة، ودور الدلالة اللسانیّة هو الربط بین الصورتین، وهو ما أقرّه دي 

4:یمكن التعبیر عنه بالرسم الآتي*سوسیر في أنّ الدلالة اللسانیّة كیان سییكولوجي له جانبان

  فكرة

صورة صوتیة

1شكل رقم 

.69م، ص 2002، 1سوريا، -موسى بن مصطفى العبيدان، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق: ينظر -  1
عالم الكتب، د بلد، د ط، ȂǏȋ¦�«ƢȀǼǷ�¬ǂǋ�Ŀ�¾Ȃǈǳ¦�ƨȇƢĔ¾�) هـ776ت (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي:ينظر -  2

طه جابر فياض : ، المحصول في علم أصول الفقه، تح)ه606ت(فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي: ،وينظر16ص .2، جتد 

.219، ص 1ت، جالعلواني، مؤسسة الرسالة، د ط، د 
  .70ص  موسى بن مصطفى العبيدان، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين،-3

فنحن نستطيع أن نتكلم إلى أنفسنا، أو .إنّ الطبيعة السيكولوجيّة للصور الصوتيّة، تصبح واضحة عند ملاحظتنا للساننا«:  يقول دي سوسير -*

ا كنّا نعد الكلمات الموجودة في لغتنا صورا صوتيّة، وجب تجنب استخدام لفظة الفونيمات .نتلو في ذهننا قصيدة ، من غير أن نحرك شفاهنا
ّ
ولم

ǂƻ¤�ƾǼǟ�Ä¢��Ƣđ�¼ȂǘǼŭ¦�ƨǸǴǰǳ¦�Ǻǟ�Ʈ¦»�. منها الكلمات التي تتألّف ȇƾū¦�ƾǼǟ�ȏ¤�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�ƶǐȇ�ȏ�ƨËȈƫȂǏ�ƨËȈǳƢǠǨƥ�ȆƷȂƫ�ŖËǳ¦�ƨǜǨǴǳ¦�ǽǀȀǧ

ة الصورة الداخليّة إلى الواقع في الحديث ويمكن تجنب اللبس باستخدام أصوات الكلمة ومقاطعها شرط أن نتذكر أنّ الأسماء تشير إلى الصور 

.85، صم1985العراق، د ط، -وئيل يوسف عزيز، دار أفاق عربية، بغدادصام: دي سوسير ، علم اللغة العام، تر: ينظر. »ةالصوتيّ 
.85ص، نفسه:ينظر -  4

فكرة

صورة صوتیة
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لا یقصد دي سوسیر بالصورة الصوتیّة الجانب الفیزیائي منه، بل الصورة السیكولوجیّة للصوت 

، فتنطبع الصورة السیكولوجیّة بالطبیعة الحسیّة في مقابل أي الانطباع أو الأثر الّذي تتركه في الحواس

.الصورة المجردة للفكرة

معلّقا على ما ذهب إلیه أوجدن وریتشاردز اللغة دور الكلمة في"م هذا القول صاحب كتاب ویدعّ 

،ذي تهمّه الكلمات لا الأشیاءالّ ومعدّلا في المنهج على حسب حاجة دارس اللغة طا، مبسّ من اضطراب

أنّ طبیعة الارتباط بین المرجع في الواقع  وصورته المنعكسة في یث، حیتخلص نهائیّا من المرجعف

ن یلیصطلح بعد ذلك مصطلح.الفیلسوفیخص عمل عالم النفس أوعمل لا یخصنا بقدر ماأذهاننا

بعد ذلك على أنّه الصیغة ) اللفظ(ف لیعرّ  )فكرة(بدلا من )المدلول(و) رمز(بدلا من ) اللفظ(ن هما یاثن

ل یستدعي اللفظ المدلول، والمدلو ففهو الفكرة الّتي یستدعیها اللفظ، )المدلول(الخارجیّة للكلمة، وأمّا 

ظ فینسجان بذلك علاقة متبادلة، لیخلص بذلك إلى تعریف المعنى بأنّه علاقة متبادلة بین اللفظ اللف

.1علاقة تمكّن كل واحد منهما من استدعاء الآخر:والمدلول

ن بإدراك و ة وجود الدال، فلم یكتف الأصولیوهناك من الأصولیین من یرى أنّ المرجع هو علّ 

بحث العلاقة بین الدال والمدلول المثلث الدلالي وأهمیّة المرجع في الدلالة اللسانیّة، بل إنّهم تطرّقوا إلى 

، وهي من القضایا )الموضوع له(هذه القضیّة في كتبهم الأصولیّة تحت عنوان عن والمرجع، وقد بحثوا 

فن أولمان من تبادل العلاقة بین الدال والمدلول، لا وستی نو امة، وما ذهب إلیه هؤلاء الأصولیالدلالیّة اله

ز غیر أنّهما یضیفان عللا أخرى إلى عملیّة الربط بین الدال دا ذهب إلیه أوجدن وریتشار یختلف عمّ 

.2العلاقة بین الدال والمدلولمنها یلعب دورا فعالا في تبادل والمدلول، وكلٌّ 

وتبقى النظرة بین المرجع كطرف ثالث واقتصاره على طرفین اثنین فقط من بین الاشكالات 

ولعلّ هذا المنحى یحیلنا إلى قضایا معرفیة تتأرجح بین القبول المعرفیّة، المطروحة في المنظومة 

.Semantics(3(الدلالة، المعنى، السمانتیك:والرفض كالتعالق بین مجموعة المصطلحات

.64/65، ص تد ط، د مصر، - الجيزةكمال بشر، مكتبة الشباب، :ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر: نظري -  1
.78-76موسى بن مصطفى العبيدان، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين، ص : ينظر -  2
.11، صم1998، 5طمصر،  -القاهرةأحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، : ينظر-3
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علاقة الأصولیین بالدرس اللغوي:الثاني طلبالم

رسالته أنّ الناس في العلم طبقات، مقدمة في  )ه 204ت(الشافعي محمد بن إدریس یذكر 

بثلاثة بلوغ هذه الغایة لعلم به، ولذلك على كل طالب علم موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في ا

الاستكثار من علمه، الصبر على كل عارض یعترض طریقه، إخلاص النیّة، ولا یتأتّى ذلك :أشیاء

لندرك أنّ النص له ، 1، والرّغبة الله في العون إلیه نصّ والاستنباط منهال: إلا باستدراك ثلاثة أخرى

لنص إلا عن طریق علمنا في أهمیّته البالغة عند أوائل من كتبوا في علم الأصول، ولا یتأتّى فهمنا ل

ینال بذلك طالب العلم فسواء للقرآن الكریم أو السنّة النبویّة الشریفة، استنباطا واستدلالا، لغة النص، 

:نصّا واستدلالا، ووفّقه االله للقول والعمل بما علم منهن أدرك علم االله في كتابه مَ «:الفوز بالجنّة فإنّ 

وانتفت عنه الرّیب، ونوّرت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدین فاز بالفضیلة في دینه ودنیاه، 

.2»موضع الإمامة

 )ه675ت (عن تعریف أصول الفقه تعریف الفقیه البیضاويبحثوممّا استوقفني في ال

عرف ، ولا تُ 3»أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكیفیة الاستفادة منها وحال المستفید«:قائلا

ه ویترجم مستقبل وحیاة البشر، ولزاما الّذي یوجّ  وعاء الفكر النص غةلف طریق اللغة،الدلائل إلا عن

الّتي تمد الدراسة الأصولیّة على اللغة، حیث تعالغایاتو  المقاصدعلینا أن نتّخذها وسیلة موصلة إلى 

أضحى ف بأسس علمیّة عملیّةالخطاب الشرعيمعرفةاتّخذت منها لجاما تبلغ به مرادها في

ضح؛ لارتباطها بالحكم الشرعي المراد بها الفكرة وتتّ تتحدّدُ علمیّةٍ لغةٍ «أصحابَ بذلك الأصولیون

.4»تطبیقه

ة في هذا برز حجّ ولعلّ أعند الأصولیین، بارزاً مكاناً حتلّ ی غويجانب اللّ الأنّ ومن هنا نجد 

الأصولیین هو مسعى علماء رس اللغوي عند الاختیار المعرفي في الاشتغال على الدلالة  في الدّ 

تنطلق من التّحقق من اللفظ داخل التركیب ،لفهم النصوضابطةٍ صارمةٍ الأصول في تشیید منهجیّةٍ 

.19م، ص1940، 1طد بلد، أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، :محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تح: ينظر -  1
.نفسه – 2
3-�ŃƢǟ���ÄÂƢǔȈƦǳ¦�ǂǸǟ�Ǻƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻȇƾǳ¦�ǂǏƢǼǳ�¾ȂǏȋ¦�«ƢȀǼǷ�¬ǂǋ�Ŀ�¾Ȃǈǳ¦�ƨȇƢĔ���ȆǠȈǘŭ¦�ƪ Ȉş�ƾǸŰ�Â�Ǻǈū¦�Ǻƥ�ǶȈƷǂǳ¦�ƾƦǟ

.5، د ت، ، ص1الكتب، د بلد، د ط، ج
.39م، ص1996أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعيّة، مصر،  السيد -  4
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وخارجه، مع مراعاة السیاق، وتحكیمه في تعیین دلالة الألفاظ، باعتبار الدلالة هي من أولویات الفهم 

.1حكام الشرعیّةوالبیان، والّذي یعدّ مقدمة أولیّة في استنباط الأ

) ه436ت (ن البصريیسعیا وراء معرفة بنیة العقل العربي یستدل عابد الجابري بنص للحسو 

باعتباره أنّه واحد من بین أربعة كتب كانت كما یقول ابن )المعتمد في أصول الفقه(في كتابه 

ین والمخلصین لین الرسمیّ الممثّ وا دائما وظلّ ، ، وأنّ صاحبه معتزلي2»قواعد هذا الفن وأركانه«:خلدون

.3للبیان والنظام المعرفي البیاني

ا كانت أصول الفقه هي اعلم أنّه لمّ «:ن البصري في شأن ترتیب أبواب أصول الفقهییقول الحس

طرق الفقه وكیفیة الاستدلال بها، وكان الأمر والنهي والعموم من طرق الفقه، وكان الفصل بین 

معرفتنا بأنّ الأمر والنهي والعموم ما الّذي یفید على الحقیقة وعلى الحقیقة والمجاز تفتقر إلیه 

وما یفصل به بینهما على المجاز، وجب تقدیم أقسام الكلام وذكر الحقیقة منه والمجاز وأحكامهما

، ونقدم .[...]الأوامر والنهي لیصحّ أن نتكلّم في أنّ الأمر إذا استعمل في الوجوب كان حقیقة

.على الناسخ والمنسوخ، لأنّ النسخ یدخل الأفعال ویقع بها كما یدخل الخطاب)النبيأفعال (الأفعال

.4»ونقدم النّسخ على الإجماع، لأنّ النسخ یدخل في خطاب االله سبحانه وخطاب رسوله

، ویعني بذلك أبوابه وعلاقتها یرى الجابري أنّ هذا النص یقدّم لنا بنیة علم أصول الفقه

الترتیب الأمثل الّذي یعكس البنیة الداخلیة ن البصري یمثّل بحقّ یترتیب الحسد أنّ ببعضها، ویؤكّ 

غویة الأصولیة ذلك لأنّه لهذا العلم، فقد اعتمد في الترتیب الأسبقیة المنطقیة فانطلق من المباحث اللّ 

اب، فقد وجب البدء بأبواب الخط)القرآن والحدیث(ا كان المنطلق في البحث الأصولي هو الخطابلمّ 

لنبي من حیث اوهي الأبواب الّتي تهتم بوضع قوانین لتفسیر الخطاب، ثم یلي ذلك البحث في أفعال 

جماع وهكذا إلى آخر النص، وواضح من ذلك أنّ السلطة أنّها مصدر للتشریع، ثم یأتي بعد ذلك الإ

، مجموعا أو متفرّقایدرس المرجعیة الأولى في علم أصول الفقه هي للبحوث اللغویّة سواء منها ما

محمد بن عمر، الدرس اللغوي عند علماء الأصول، مركز نماء للبحوث والدراسات،: ينظر -  1
www.nama-center.com/ImagesGallaryK،م2019 15/03: شوهد بتاريخ .

.1031، صم1958، 4مصر، ج-علي عبد الواحد وافي، القاهرة:عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تح-2
لبنان، -ية، بيروتالعربية، مركز دراسات الوحدة العربمحمد عابد الجابري، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة : ينظر -  3

.54م، ص2009، 9ط
4

م، ص 1964سوريا، د ط، -محمد حميد االله، د دار نشر،دمشق:أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، المعتمد في أصول الفقه، تح-

13/14.
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ویقرّ والمحور الرئیسي الّذي ینتظم هذه البحوث هو العلاقة بین اللفظ والمعنى، أو مسألة الدلالة، 

، دلالة في الدلالة بحثُ أنّهعلى ضوء ما سبق والنظرة الابستمولوجیة المحضة بلا ترددالجابري

.1النص ومعقوله

یمكّن من «اه طه عبد الرحمن إلى أنّه مدخل یعود مبحث الألفاظ عند الأصولیین كما یر و 

معرفة مضامین النصوص ومقاصدها، وكذا أسالیب الاستدلال وضوابطها المنطویة علیها فبدون 

؛ فالدخول إلى أيّ علم معرفة قوانین اللغة في العبارة لا یمكن الوصول إلى هذه المضامین والأسالیب

2.»معانیها  ووجوهها هو دخول مشروع، بل أمر واجببطریق معرفة الألفاظ والعبارات وتحصیل 

فلو أنّنا قطعنا العلاقات القائمة بین العلوم فكیف نفسر اعتماد الریاضیات والفلسفة على المنطق، وإن 

بین العلوم الذّي رفضنا ذلك فنحن نقصي قاعدة تتكئ علیها العلوم جمیعها وهي التداخل المعرفي 

د آثرنا موقف الجابري وطه عبد الرحمن لما عُرف عنهما من عدم ولق .هذا عصرناأصبح سمة 

 ءفي أمور كثیرة، غیر أنّ هناك محطات لا یختلف فیها المفكرون وإن تعارضوا في أشیاتفّاقهماا

.أخرى

ق، یتمتّع الجانب اللغوي عند الأصولیین بنوع من الاستقلال عن غم من هذا التعلّ وعلى الرّ 

لأنّهم وسّعوا دائرة «ضوا له أصلا؛ ولا تعرّ  ونلم یتناوله اللغویالألفاظ، وتناول مااللغویین في تفسیر 

الدلالات عمّا كانت الدلالات الوضعیة علیه، ذلك التوسیع الّذي لا یختص بتفسیر الألفاظ فقط بل 

.3»ة العمیقةاستثمارا للفظ، واستنتاجا لمضامینه الظاهرة والخفیّ هو عام شامل لكل ما یعدّ 

.56- 55صمحمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، : ينظر -1
.164م، ص2013، 1لبنان، ط-طه عبد الرحمن، الحوار أفقا للفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت-2
.198م، ص2002، 1لبنان، ط-مولود السريري، منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، دار الكتب العلمية، بيروت-3
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عند علماء أصول الفقهالوضوح والخفاء:المبحث الثاني

لات لدلا سلیمٍ ة یعتمد علماء أصول الفقه على إدراكٍ لتفسیر النص الشرعي في كتاب أو سنّ 

 تي طرق دلالا، وفي ظل العربیة ومنطق الاستدلال الشرعي تباینت أنظار الأصولیین فالألفاظ

من حاتهم عند كلّ د مصطلع وتعدّ ر على تنوّ ذي أثّ وضوابط الطرق، الأمر الّ الألفاظ على الأحكام

ر بناء الأصول والفروع تتأثّ میّزه، ولعلّ یطریقا في ذلك ، فسلك كل فریق منهم فقهاءالجمهور وال

فهم من النص سواء كان عن د یرجع إلى ما یُ ببعضها وفقا لطریقة كل منهم، حیث أنّ ذلك التّعدّ 

الحكم على تفاوت في  إعطاءو الاقتضاء، ولكل اعتباره في العبارة أو الإشارة، أو المفهوم أطریق 

.1المراتب من الأقوى من تلك الدلالات على الأضعف عند التقابل

، على أساس ما هو لوضوح والخفاءسنعمل في هذا المبحث على تقسیم دلالة الألفاظ باعتبار ا

حیث ل علینا العمل في الفصول القادمة، التلمساني، الأمر الّذي یسهّ مدرج في مدونة الشریف 

سنتطرّق إلى تقسیم الألفاظ عند الحنفیة والجمهور كي نستطیع التفریق بین مصطلحات هي ذاتها 

عند الفریقین غیر أنّها تختلف في المعنى على أساس معاییر هي الأخرى تختلف في المنهج 

.والدراسة عند كل منهما

لا غرابة أن یكون الاعتبار المهیمن على تقسیم الخطاب بالنسبة للسامع هو الوضوح والخفاء و 

دلالة اللفظ، والدلالة باللفظ، فاشترطوا في :الأصولیین من تفریقهم بین القول لى، ولا یخفى ع2

.3من تكلم بهالدلالة باللفظ القصد أي قصد المتكلم، بمعنى أنّ دلالته ما قصده وأراده من ذلك اللفظ 

خاصة أنّ المصنف عمد في عمله على منهجیة واضحة یسیرة یقرّب فیها المادة الأصولیة لمتعلم 

قدیم مسائله وفق الأصول، ولذلك نجد منهجا دقیقا متمیّزا عمل فیه صاحبه على الحرص الشدید في ت

عتبار الّذي یكثر فیه ، وندرك إدراكا واضحا أنّ اعتبار الوضوح والخفاء، هو الاصورة سهلة متینة

.التساؤل والخلاف

دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الاحكام من نصوص الكتاب –محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي : ينظر -  1

.463، ص 1م، ج1993، 4لبنان، ط-والسنة، المكتب الإسلامي، بيروت
.118إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص : ينظر -  2
.70، ص ظية الوضعيةسريري، منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفمولود ال: ينظر -  3
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ماهیّة الوضوح والخفاء:المطلب الأول

تطرّق إلى ماهیّة كلّ والخفاء أن نالحدیث عن تقسیم الأصولیین باعتبار الوضوح لابدّ عند

ومن خلال تحدیدات المفكرین البیانیین في النحو والفقه والكلام والبلاغة الّذین أنتجتهم، منهما

في بناء تصوّر أوّلي وعام للنّظام المعرفي البیاني مساهمة منهم في تقنین الحضارة العربیة الإسلامیة 

ینتمون إلى حقل معرفي واحد، أساسه  همالجابري أنّ جمیعد یؤكّ هذا الحقل، وضبط آلیّات تفكیره، 

أو بلاغیة أو كلامیة، فقهیة أو نحویة:ساعد في صیاغة نظریات في البیانالنظام المعرفي البیاني،

و " الفهم"و " الإفهام"اسم جامع لما تتحقّق به عملیّة :بل إنّ البیان في اصطلاح الدراسات البیانیة

تمّ تدشینها المعطیات التاریخیة أنّ الأبحاث البیانیة وتؤكّد كلّ ،"التبیین"، وعامة "التلقي"و " یغالتبل"

.1القرآن الكریم:یستقطبها مركز اهتمام واحد هو النص الدینيفي اللغة والنحو والفقه والكلام، وكان 

.*وهي إشارة واضحة أنّ ما استهلّ به علماء الأصول البحث فیه هو مصطلح البیان

، حیث ینفي "البیان"وإلى الرؤیة ذاتها ذهب طه عبد الرحمن في تقریر المزیة الكبرى لمصطلح 

ذي یختص بالدلالة على جانب البنیة اللفظیة من تخصیص هذا المصطلح في المجال البلاغي، الّ 

مع علم أصول الفقه"كان بدءا في "البیان"دهما أنّ استعمال لفظأح:كلام المتكلم، من وجهین اثنین

الرسالة؛ والثاني أنّ غلبة استعمال هذا المصطلح في البلاغة لا یمنع استعماله "الشافعي في كتابه 

دلالة على البنیة اللفظیة بال"البیان"وحین خصّص البعض لفظ .لمنطقفي مجال تُدمج فیه اللغة با

بل ، ویقصد به الاستدلال، "البرهان"، لزم بهذا اللفظ أن یكون دالا على البنیة المنطقیة؛ أي للكلام

أعلى مرتبة من البرهان، فإذا كان البیان "البیان"ذهب طه عبد الرحمن إلى أبعد من ذلك، فجعل لفظ

هو متضمن في الضمیر هو الفكر، والمعروف أنّ البرهان قانون الإعراب عن الضمیر، و ماهو 

هو علم " علم البیان"هو الإعراب عن البرهان و "البیان"الفكر مثلما الإعراب قانون العبارة، فیكون 

.2الإعراب عن البرهان

.14-13، ص-دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية- محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي : ينظر -  1

في اللغات الأخرى، وهي من أكثر الكلمات استعمالا في القرآن حيث وردت " البيان"يذهب الجابري إلى أنهّ لا يوجد مقابل لغوي لكلمة -*

، كما أصبحت تدل على نظام معرفي معينّ أخذ الوعي به )علم البيان(مرة، وأصبحت علما من علوم العربية  250أكثر من ) ن.ي.ب(مادة 

.16نفسه، ص : ينظر. م وطريقة في التفكير، يتبلور ويتعمّق أكثر مع الزمن داخل الثقافة العربية الإسلاميةكرؤية ومفاهي
.404-403م ص 1998، 1المغرب، ط-طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء:  ينظر -  2
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ن نجد ابن منظور وبناء على ما جمعه مصطلح البیان من أهمیة كبیرة، فإنّه لا عجب أ

أخذا بما  و ، ، سعیا لمعرفة معناها حسب مجالها التداولي الأصلي)ن.ي.ب(ص صفحات لمادة خصّ 

بالقول أنّ منظومة لغویّة تؤثر في طریقة رؤیة أهلها والأنتولوجیا اللسانیةعلماء السیمیائیاتطرحه

ر المصطلحات العربیة تعبیرا عن للعالم، وفي طریقة تفكیرهم، وبان بعد ذلك أنّ مصطلح البیان أكث

.1، لاعتبارات كثیرة"الأصل"خصائص الحقل المعرفي العربي 

دناه من الأضداد، ونقلنا وج) ن.ي.ب(عن مادة "لسان العرب"لمّا تتبّعنا النص الّذي یقدمه لنا

2:دلالات مختلفة هيبذلك

الشيء من الدلالة وغیرها، وبان ما بُیّن به:والبیانبین الفصل والوصل، "بیْن"جمعت كلمة 

الفصاحة واللّسن وإظهار المقصود بأبلغ لفظ، وأصله :اتّضح من الوضوح، والبیان:الشيء بیانا

.الكشف والظهور

یتّضح من الدلالات السابقة أنّ هذه المعاني جمیعها تجمع بین بعضها البعض، فتصل فیما 

من الدلالة الّتي تكتسبها، كما أنّها في مقابل ذلك ا بل بجزءبینها من المعاني، لیس تطابقا تامّ 

ة فتنفصل عن باقي الدلالات، فتبین وتتمیّز عن بعضها البعض، تكتسب جزء من الدلالة المستقلّ 

فیكون الوضوح سمتها، فتبلغ الفصاحة بذلك بأبلغ لفظ انكشف وظهر، فتتباین بعد ذلك الألفاظ 

الظاهر، النص، المفسر، :فكانت المفردات، و خفاء هورامتّخذة سلّما دلالیا نزولا وصعودا، ظ

، والإحكام، وانعدام التأویل، فتباینت فیما بینها، والانكشاف،المحكم، مصطلحات تجمع بین الوضوح

ة لأنّ مصطلح البیان في القرآن الكریم لفظ دقیق محكم، غیر قابل للتأویل، سمت بصفة العلمیّ بل واتّ 

أیضا مصطلحات علمیة تتفاوت من حیث مرتبتها في الدلالة نزولا فكانت تلك المصطلحات 

.وصعودا

لا جرم أن یجمع بین الوضوحو جمع بین الفصل والوصل، بیان من الأضداد، فقدولأنّ ال

قسم واضح من مرتبةوكل ولا جرم أیضا أن یجمع بین مراتب الوضوح ومراتب الخفاء، ، والخفاء

، المشكلیقابل نص، والخفيیقابل ال لظاهرالدلالة، فامن قسم خفي مرتبة أخرىقابل ت الدلالة 

.لؤوّ یقابل المحكم، والمجملیقابل الم رفسّ والم

.16-15، ص -دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية- بنية العقل العربي  محمد عابد الجابري،: ينظر -  1
)ن.ي.ب(مادة. 70 - 62، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر -  2
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دة، من حیث وبناء على ما سبق، فقد اتّخذ التلمساني حقل البیان بما یتضمّنه من دلالات متعدّ 

و التراكیب ودلالاتها، بمنهج اللغة أو من حیث المنطق، طریقا للإعراب عن البرهان عن الألفاظ، أ

.علمي غایته الیقین

حدثا لسانیا بذلك فعدّت، رسم علم أصول الفقه المناهج لطرق الاستنباط من النصوصوعلیه 

ف یكون على تركیزه سو على السامع فهمها ومعرفة المراد منها، ولعلّ معیّنةسلطةمارست فیه

.لي لتحدیدهاالدلالة من الألفاظ كمبدأ أوّ تها، ولذلك تتأتّى عبارتها ومن ثمّ إشار 

دین في عمدة علم أصول الفقه؛ لأنّ میدان سعي المجته«بـباب دلالات الألفاظیصف الغزالي 

باختیار المجتهدین نفس الأحكام لیس یرتبط، إذ، واجتنائها من أغصانهااقتباس الأحكام من أصولها

لا مدخل لاختیاره العباد -والسنة والإجماع والعقلمن الكتاب–والأصول الأربعة .رفعها ووضعها

، فمجال المجتهد هو استعمال الفكر في استنباط الأحكام من أدلّتها كما 1»في تأسیسها وتأصیلها

.أرادنا االله أن نفهمها لا كما نرید فهمها

ة دلّ ، فالأقرآن الكریم والسنة النبویةنصوص المن ستنباط في الشریعة الإسلامیة الایقوم 

هي ف تعتبر نصوصا كالقیاس والاستحساننصوص وغیر نصوص، والأدلة الّتي لا:ة قسمانالشرعیّ 

للفقیه من معرفة طرق الاستنباط، ولابدّ ة منها ومعتمدة علیهاومشتقّ بطة من النصوصنذاتها مست

وأخرى )الاستدلال من غیر النصوص(مها علماء الأصول إلى قسمین، طرق معنویة والّتي قد قسّ 

ؤخذ من فحوى المفهوم الّذي یُ  وطوق اللفظي ألفظیّة، وطریق الدلالة إلى هذه الأخیرة أهي بالمن

، ولذلك اتّجه علماء ؟بالإشارة وفهم منها أهو بالعبارة أ، إضافة إلى قیود العبارات وما یُ ؟الكلام

المدلولات اللغویة، :أحدهما :إلى وضع قواعد لفهم النصوص، واعتمدوا على أمرین اثنینالأصول

ة النبویة، وبذلك في بیان أحكام القرآن الكریم والسنّ -صلى االله علیه وسلم-ما نهجه الرسول:والثاني

.2الفقیه لسلم من الخطأ في الاستنباط لو اتبّعهمعیارا مهمّاالقواعد الموضوعة للاستنباطكانت

-حمزة بن زهير حافظ، الجامعة الإسلامية، المدينة:، المستصفى من علم الأصول، تح)ه505ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي -1

.2، ص3، جتالسعودية، د ط، د 
.116 -115ص تمحمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، د بلد، د ط، د : ينظر -  2
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قسم واضح في معناه لا یحتاج :ى قسمینقسّم الأصولیون الخطاب باعتبار الوضوح والخفاء إل

یحتاج المجتهد في فهم المراد الدلالة على معناه المتلقي في فهمه إلى كثیر جهد، وقسم غامض خفيّ 

قسم أیضا تفاوت واضح في مراتب الدلالة منه إلى الاستعانة بأمور خارجة عن دلالة اللفظ، وفي كلّ 

:إلى أربعة أنواع هير والنص والظاهر، وقسّموا الخفيّ لمفسّ م واالمحكّ :م الواضح إلى أنواع هيفقُسّ 

:فكانت كالآتيفي قوة الدلالة ورتبتها، ، وهو تقسیم تنازليّ 1والمشكل والمجمل والمتشابهالخفيّ 

).في الوضوحمن الأعلى إلى الأدنى.(المحكم        المفسر        النص       الظاهر

  :هو اأمّا بالنسبة لخفي الدلالة، فالأقسام السابقة تقابلها أقسام أربعة مرتبّة ترتیبا تنازلی

.)في الخفاءمن الأعلى إلى الأدنى.(المتشابه       المجمل       المشكل        الخفيّ 

لا یختلط علینا الأمر إن وجدنا هذا الترتیب بدأ من الأدنى إلى الأعلى، فالأمر ذاته لم وعلیه

.یتغیّر وهو المنهج الّذي سنتبّعه في معرفة منهج الفریقین

.118إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص:  ينظر -  1
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واضح الدلالة:المطلب الثاني

:عند الحنفیة. أ

كیف تعامل الحنفیة في باب دلالات الألفاظ وكیف قسّموها؟، فالمتتبع :السؤال المطروح هاهنا

ة ضخمة دسمة تعبّر عن منهج بدیع ومأخذ مغایر لما هو عند الجمهور، یقول لهذا الباب سیجد مادّ 

عرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى وذلك أربعة أقسام فیما یرجع وإنّما یُ «:الإمام البزدوي

فة أحكام الشرع، القسم الأول في وجوه النظم صیغة ولغة، والثاني في وجوه البیان بذلك إلى معر 

النظم، والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجریانه في باب البیان، والرابع في معرفة وجوه الوقوف 

حكام لا یعرف معرفة الأف ؛ 1»على المراد و المعاني على حسب الوسع والإمكان وإصابة التوفیق 

دون معرفة الأقسام، وما یلاحظ عند الحنفیة استعمالهم للنظم المقصود به اللفظ الموضوع للمعنى 

فیما یرجع إلى معرفة أحكام الشرع احترازا عما لم یتعلق به معرفة الأحكام من القصص والأمثال 

.2والحكم وغیرها

ا القسم الأول فأربعة أوجه أمّ «:م بعد ذلك البزدوي هذه الأقسام تقسیما رباعیا فیقولیقسّ 

ل، والقسم الثاني أربعة أوجه أیضا الظاهر والنص والمفسر والمحكم، الخاص والعام والمشترك والمؤوّ 

وإنّما یتحقق معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه 

والصریح والكنایة والقسم الرابع أربعة أوجه أیضا والقسم الثالث أربعة أوجه أیضا الحقیقة والمجاز 

الاستدلال بعبارته وبإشارته وبدلالته ولاقتضائه وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس وهو وجوه أربعة 

نا منها التقسیم الثاني والرابع في باب الدلالات ها یهمّ في هذه الوجوه كلّ 3».أیضا معرفة مواضعها

:وهما

الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم، وإنّما یتحقق معرفة هذه :الثاني أربعة أوجهالقسم

وهو التقسیم في وجوه .الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه

وهو ترتیب من الأضعف إلى الأقوى دلالة، .كما یعبر عن وجه الوضوح والخفاءالبیان بذلك النظم، 

1-�ƨǯǂǌǳ¦�ƨǠƦǘǷ��ÄÂ®ǄƦǳ¦�¾ȂǏ¢�ǾǌǷƢđÂ��ÄÂ®ǄƦǴǳ�¿ȐǇȍ¦�ǂƼǧ�¾ȂǏ¢�Ǻǟ�°¦ǂǇȋ¦�Ǧ ǌǯ��Ǻȇƾǳ¦� Ȑǟ�Ä°ƢƼƦǳ¦�ƾǸŰ�Ǻƥ�ƾŧ¢�ǄȇǄǠǳ¦�ƾƦǟ

.26، ص1ه، ج1308الصحافية العثمانية، د بلد، د ط، 
.26، صنفسه: ينظر -  2
.28، ص 1، ج نفسه -3
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تمد على دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح والخفاء، ولعلّه باب لابد لدارس اللغة الولوج إلیه حیث یع

یقسّم اللفظ في وضوحه وخفائه إلى دلالات، والأمر الّذي دعانا لهذا أیضا وجود هذه المفاهیم 

یق نظریا بینها والمصطلحات عند الحنفیة والجمهور غالبا، لكنّها تختلف في دلالاتها، و یهمّنا التفر 

للتعرّف أكثر على الفرق الحاصل في باب الدلالات بین الحنفیة والجمهور أو باصطلاح آخر بین 

.الفقهاء والمتكلمین

الاستدلال بعبارة النص وبإشارة النص وبدلالة النص وباقتضاء :القسم الرابع أربعة أوجه

، وسنؤجل الحدیث عن هذا لمعانيجوه الوقوف على المراد و االنص، وهو التقسیم في معرفة و 

حث منهج الحنفیة في طرق الدلالات، أمّا التقسیم الأول سنعمل على معرفة التقسیم في مب

.وما یقابلها همصطلحات

: الظاهر .1

أي الكلام  ؛1»اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصیغته«عرّف الحنفیة الظاهر بأنّه 

دلالة لفظیة، بل ولكنّه لم یسق الكلام لهذا المعنى، فهذا یعدّ الّذي یدل على معنى بیّن واضح، 

لو قیل رأیت فلانا  حین جاءني «:ویكشف البزدوي ممثلا بقوله، 2جاءت الدلالة تابعة لمقصد آخر

القوم كان قوله جاءني القوم ظاهرا في مجيء القوم لكونه غیر مقصودا بالسوق، ولو قیل ابتداء 

.3»ي مجيء القوم لكونه مقصودا بالسوق جاءني القوم كان نصا ف

 ﴿:ل ذلك یقال في قوله تعالىو مث          

        ﴾4لأنّ الخطاب قد سیق كما تدل 5، فهذا ظاهر في الإطلاق ،

لإثبات الاحتیاط في طلب القسط في معاملة ّ« عباراته، غیر مقصود منه العدد بالقصد أصالة بل

الیتامى من النساء، ولكنّه یدل بظاهره على إباحة التعدد مثنى وثلاث ورباع، ویدل بظاهره أیضا 

لإباحة من على أنّ العدد لا یصح أن یزید على أربع، ویدل بظاهره ثالثا على أنّ العدالة شرط في ا

.46، ص1عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي ، ج-1
.119محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص:  ينظر -  2
.46، ص 1عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي ، ج-3
.03 :النساء -  4
.46، ص 1، جعبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي: ينظر -  5
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الناحیة الدینیّة، لا الناحیة القضائیة، إذ العدالة أمر لا یمكن إثباته قبل الزواج، وهي من الأمور 

 ﴿:، وقوله تعالى1»یمكن معه إثبات الظلم بوقائع قد وقعتالنفسیة للمتزوج، حتى یقوم دلیل  

      ﴾2نتظمه، والحكم بما یدل ، وحكم الظاهر ثبوت ما ا3فظاهر في الإحلال

وأفادت الثانیة دت الأولى إباحة التعدد إلى أربعكما بیّنت الآیات السابقة أحكامها، فأفاعلیه عملا

.4انتظمه اللفظ والحكم التكلیفي الّذي اشتمل علیهالبیع، حیث یفید مع دلالته ماحلّ 

:النص.2

ووُضع على ]...[نصّ الحدیث إلى فلان أي رفعه:یُقال]...[رفعك الشيء«النص في اللغة 

ونصّ ]...[ما تُظهر علیه العروس لتُرى: ة والمنصّ ]...[المنصّة أي على غایة الفضیحة والشهرة

وأمّا النص فما ازداد وضوحا على الظاهر «:یقول البزدوي، 5»رفعها في السیر:الدابة ینصها نصّا

، لا هما متساویة في الظهور والانكشافلأنّ صیغة كل من؛ 6»لصیغةابمعنى من المتكلم لا في نفس 

للقصد بمعنى لا تكسب أیة میزة ، ومتساویان في قبول النسخ والتأویل، وإن كان التأویل أبعد، 

وهو الأمر ذاته الّذي نستطیع التمییز .7على النصوهو الّذي أكسبه الزیادة في الوضوح الأصالة، 

.بینهما به فإن كان أصالة فهو النص ، وبالتبّعیة فهو الظاهر

﴿:ومثاله قوله تعالى           ﴾8 فإنّ هذا ،

، نص في بیان العدد ذلك أنّ الكلام سیق للعدد وقُصد بهاهر في الإطلاق كما سبق وذكرناهظ

﴿:وقوله تعالىفازداد ظهورا،        ﴾9 ،فإنّ هذا ظاهر في التحلیل والتحریم

.120محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص-1
  .275 :البقرة -  2
  .46ص ،1، جعبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي: ينظر -  3
.120محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص : ينظر -  4
.، مادة نصص98-97، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج-5
.47، ص1، جعبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي.-6
.123إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص: ينظر -7
.03 :النساء -8

.275 :البقرة -  9
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بالأصالةوهو المقصود من سیاق الآیة لأنّه سیق الكلام من أجله، ، لتمایز بینهمانص في التفریق وا

1.

  :رالمفسّ .3

: ریكشف البزدوي على أنّ المفسّ حیث ، 2ر لغة مأخوذ من الفسر وهو الكشف والإظهارالمفسّ 

ما ازداد وضوحا على النص سواء كان بمعنى في النص أو بغیره بأن كان مجملا فلحقه بیان «

 ﴿:ویمثل بقوله تعالى؛ 3»، فانسد به التأویل أو كان عاما فلحقه ما انسد به باب التخصیصقاطع

         ﴾4 ، فالملائكة جمع عام فأيّ الملائكة یخص، فانسد التخصیص

یحتمل تأویل طریقة سجودهم هل سجدوا جملة واحدة أو ) كلهم(، وذكر هذه الأخیرة "كلّهم"بذكر لفظ 

واحدة، فانسدّ باب التأویل فصارأنّهم سجدوا جملةللدلالة على " أجمعون"متفرّقین، فجاءت كلمة 

في وضوح الدلالة النصكر ؛ لأنّ المفسّ قطعا بلا احتمال تخصیص ولا تأویلمفسرا وحكمه الإیجاب 

عنه بعدم قبوله التأویل لأنّه بعد أن  هالخطاب إلى المعنى المقصود، وتمیّز قُ وْ ، وسَ وقبولهما للنسخ

ح عبد العزیز البخاري في كشف ویوضّ .5وبذلك ازداد علیه في الوضوحر أصبح قطعي الدلالة فُسّ 

 االمجمل مفسر ى لا یصیر حتّ «الأسرار أنّ التفسیر لا یكون عندهم إلا بدلیل قاطع لا یحتمل التأویل

بخبر الواحد وإن كان قطعي الدلالة ولا ببیان فیه احتمال وإن كان قطعي الثبوت بل هو بعد في حیز 

.البیانیةانسد باب التأویل لقوله بالقطعیة، ولذلك قال ف6»التأویل وإن كان خرج عن حیّز الإجمال

هر والنص، ر أقوى في دلالته على المعنى من الظاوعلیه بناء على الترتیب السابق فالمفسّ 

فإنّه لا یحتمل التأویل، ولا یحتمل التخصیص، ولكنّه یحتمل النسخ، ولذا لو تعارض مع واحد من 

.123إدريس حمادي ، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص : ينظر -  1
2

أحمد حسن بسج، :، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، علق)ه395ت(أبو الحسن أحمد بن فارس : ينظر-

.193صم، 1997، 1لبنان، ط-در الكتب العلمية، بيروت
.49ص،1، جعبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي-3
  .30 :الحجر -  4
.125إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص:  ينظر -  5
.50 ص،1، جعبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي-6
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م علیه، فالتفسیر عندهم لا یخرج اللفظ عن مدلول العبارات وهو یعتمد على التفكیر دّ هذین النوعین قُ 

.1الفقهي

:المحكم.4

هو الشیخ المجرّب المنسوب إلى ):بفتح الكاف ( مالمحكّ «:یذكر ابن منظور في لسان العرب

:وقوله تعالى ، م الرجل أي بلغ النهایة في معناهحك[...]، المتقن للأمور:، والحكیم [...]الحكمة، 

وحكّم [...]أحكمت آیاته بالأمر والنهي والحلال والحرام، :فإنّ التفسیر جاء[...]كتاب أحكمت آیاته؛

.2»أي منعه من الفسادالیتیم

ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبدیل سمّي «هو ماوالمحكم عند الحنفیة 

ر الّذي هو أدنى منه رتبة في الوضوح، فهو غیر قابل ، فإذا ازداد وضوحا مقارنة بالمفسّ 3»محكما

نه شیئااد شيء آخر، فلا نستثني مللتأویل، فیكون في غایة الوضوح، لا نقول فیه القول شيء والمر 

لأنّه غیر قابل للتخصیص، ولا نستطیع القول بأنّه محكم إلا وقد تجاوز رتب الدلالات السابقة عند 

.یكون محكما وبلغ غایته بذلكلفیساق الكلام لأجله، الحنفیة، فهو ظاهر ونص ومفسر ومحكم

مان باالله ل قاعدة من قواعد الدین الإسلامي كالإیفهو یمثّ  ؛وحكم المحكم یشتمل علیه لفظه

فلا " ه إلا االلهلا إل"هو كائن أو یكون كأن تقول وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر، والإخبار بما 

ات الفضائل كالعدل والإحسان وبرّ أو یمثل قاعدة أخلاقیة هي من أمّ تأویل فیها ولا نسخ ولا تبدیل،

.4الوالدین

ریفه احیث تعدّدت تع،إلى المدلول اللغويكم بالعودة البخاري شرحه للمحعبد العزیز یستلهم 

مالا یحتمل إلا ه في غایة الوضوح في إفادة معناهمن كون الكلام فیلابدّ لدلالته الواضحة فیورد بأنّه 

فهم مراده،هو ما یتوقّف علیه ویُ :هو الناسخ، وقیل:هو ما في العقل بیانه، وقیل:وجها واحدا، وقیل

هو ما فیه الفرائض:هو ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام حتى لم یختلفوا فیه، وقیل:وقیل

البخاري من بین كل هذه التعریفات عبد العزیز ح ، ویرجّ ما فیه الحلال والحرام:والحدود، وقیل

.123محمد أبو زهره، أصول الفقه، ص : ينظر -  1
.، مادة حكم143، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج -2
.51، ص 1الإسلام للبزدوي، جعبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر-3
.127إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص: ينظر -4
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أي مأمون الانتفاض  یُقال بناء محكم

ت الصنعة أي أمنت نقضها وتبدیلها، وقیل هو مأخوذ من قولهم أحكمت فلانا عن كذا أي 

إنّى أخاف علیكم أن أغضبا

.1ومنه حكمة الفرس لأنّه تحكمه من العثار، إلى غیر ذلك من المعاني اللغویة

لمعنى في ذاته، بأن لا یحتمل التبدل عقلا كالآیات الدالة على 

وجود الصانع وصفاته جلّ جلاله ویسمّى محكما لعینه، أو بانقطاع الوحي بوفاة النّبي صلّى االله 

سنعمل على تلخیص ما فهمناه من مراتب 

2شكل رقم 

﴿: :البخاري مثالا تطبیقیا یصلح نظیرا للأقسام الأربعة في قول االله تعالى

فسجد الملائكة ظاهر في سجود الملائكة، وبقوله 

كلّهم ازداد وضوحا على الأوّل فصار نصّا، وبقوله أجمعون انقطع الاحتمال بالكلیة فصار مفسرا 

51ص ، 1عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي، ج

�˼ ̾˾ ˮ˕̤Ǫȇ�̣ ȇ̻ȓ̞̂ Ǫ̤�̣ ؏֤ ˽˅ߦ� ȓǫܩ� ̋ ˱Ǫ�Ǫ ̶̤�̛ ˸ Ȏ̼ߺ� �̴ ˕̏ ̾˾ �̳̍ ˅̰̋ ࠄ̪� ̊ �Ȑȃǳ�̅ ̤̚

�˫ ˸ ̱ Ǫ̤ȇ�˼ ̾˾ ˮ˕̤Ǫȇ��̣ ȇ̻ȓ̞̂ Ǫ̤�̣ ؏֤ ܩ�ˡȓҡࠁ� ̋ Ǫ�̛ ̾̑˷ ȇ�̴ ˕̏ ̾˾ �̳̍ ˅̰̋ ࠄ̪� ̊ �Ȑȃǳ�̅ ̤̚

�˰ ̶̉ ߆� �˫ ˸ ̱ Ǫ̤�̣ ؏֤ �̴ Ȑ̢̲ �̤˼ ̾˾ ˮ˕̤Ǫȇ�̣ ȇ̻ȓ̞̂ Ǫ̤�̣ ؏֤ �ҟ�̴ ˕̏ ̾˾ �̳̍ ˅̰̋ ࠄ̪� ̊ �Ȑȃǳ�̅ ̤̚

˫˸ ̱ Ǫ̤ȇ�˼ ̾˾ ˮ˕̤Ǫȇ�̣ ȇ̻ȓ̞̂ Ǫ̤�̣ ؏֤ �ҟ�̴ ˕̏ ̾˾ �̳̍ ˅̰̋ ࠄ̪� ̊ �Ȑȃǳ�̅ ̤̚.
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یُقال بناء محكم: یضیف على ما قالهحیث  غةلالمتّصلة اتصالا وثیقا بال

ت الصنعة أي أمنت نقضها وتبدیلها، وقیل هو مأخوذ من قولهم أحكمت فلانا عن كذا أي 

إنّى أخاف علیكم أن أغضبا      أبني حنیفة أحكموا سفهاءكم : منعته، قال الشاعر

ومنه حكمة الفرس لأنّه تحكمه من العثار، إلى غیر ذلك من المعاني اللغویة

لمعنى في ذاته، بأن لا یحتمل التبدل عقلا كالآیات الدالة على انقطاع احتمال النسخ قد یكون 

وجود الصانع وصفاته جلّ جلاله ویسمّى محكما لعینه، أو بانقطاع الوحي بوفاة النّبي صلّى االله 

سنعمل على تلخیص ما فهمناه من مراتب وبناء على ما سبق  .2علیه وسلم، ویسمّى محكما لغیره

:المخطط الآتيفیة وفق 

شكل رقم –رسم تخطیطي یمثل واضح الدلالة عند الحنفیة 

البخاري مثالا تطبیقیا یصلح نظیرا للأقسام الأربعة في قول االله تعالى

   ﴾3 ، »فسجد الملائكة ظاهر في سجود الملائكة، وبقوله : فقوله تعالى

كلّهم ازداد وضوحا على الأوّل فصار نصّا، وبقوله أجمعون انقطع الاحتمال بالكلیة فصار مفسرا 

عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي، ج

�˼ ̾˾ ˮ˕̤Ǫȇ�̣ ȇ̻ȓ̞̂ Ǫ̤�̣ ؏֤ ˽˅ߦ� ȓǫܩ� ̋ ˱Ǫ�Ǫ ̶̤�̛ ˸ Ȏ̼ߺ� �̴ ˕̏ ̾˾ �̳̍ ˅̰̋ ࠄ̪� ̊ �Ȑȃǳ�̅ ̤̚
˷˅ߦ ˲ Ǫ̤�˰ ̶̉ ߆� �˫ ˸ ̱ Ǫ̤ȇ.

�˫ ˸ ̱ Ǫ̤ȇ�˼ ̾˾ ˮ˕̤Ǫȇ��̣ ȇ̻ȓ̞̂ Ǫ̤�̣ ؏֤ ܩ�ˡȓҡࠁ� ̋ Ǫ�̛ ̾̑˷ ȇ�̴ ˕̏ ̾˾ �̳̍ ˅̰̋ ࠄ̪� ̊ �Ȑȃǳ�̅ ̤̚
˷˅ߦ�� ˲ Ǫ̤�˰ ̶̉ ߆�

�˰ ̶̉ ߆� �˫ ˸ ̱ Ǫ̤�̣ ؏֤ �̴ Ȑ̢̲ �̤˼ ̾˾ ˮ˕̤Ǫȇ�̣ ȇ̻ȓ̞̂ Ǫ̤�̣ ؏֤ �ҟ�̴ ˕̏ ̾˾ �̳̍ ˅̰̋ ࠄ̪� ̊ �Ȑȃǳ�̅ ̤̚
˷˅ߦ ˲ Ǫ̤��|

˫˸ ̱ Ǫ̤ȇ�˼ ̾˾ ˮ˕̤Ǫȇ�̣ ȇ̻ȓ̞̂ Ǫ̤�̣ ؏֤ �ҟ�̴ ˕̏ ̾˾ �̳̍ ˅̰̋ ࠄ̪� ̊ �Ȑȃǳ�̅ ̤̚

:ولالفصل الأ

المتّصلة اتصالا وثیقا بال

ت الصنعة أي أمنت نقضها وتبدیلها، وقیل هو مأخوذ من قولهم أحكمت فلانا عن كذا أي وأحكم

منعته، قال الشاعر

ومنه حكمة الفرس لأنّه تحكمه من العثار، إلى غیر ذلك من المعاني اللغویة

انقطاع احتمال النسخ قد یكون 

وجود الصانع وصفاته جلّ جلاله ویسمّى محكما لعینه، أو بانقطاع الوحي بوفاة النّبي صلّى االله 

علیه وسلم، ویسمّى محكما لغیره

فیة وفق نالدلالة عند الح

رسم تخطیطي یمثل واضح الدلالة عند الحنفیة -

البخاري مثالا تطبیقیا یصلح نظیرا للأقسام الأربعة في قول االله تعالى أورد

       

كلّهم ازداد وضوحا على الأوّل فصار نصّا، وبقوله أجمعون انقطع الاحتمال بالكلیة فصار مفسرا 

عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي، ج:ينظر -1
.نفسه: ينظر -2
.30 :الحجر -3

الظاھر
•

النص
•

المفسر

•

•المحكم
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وهو إخبار لا یقبل النسخ فیكون محكما، وحكمه الإیجاب قطعا، وهذا لا خلاف فیه لأحد من أهل 

.1»العلم 

:الجمهورعند . ب

م فریق الجمهور دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح والخفاء إلى نص وظاهر، غیر أنّنا سوف قسّ 

عرضوا لهذه المفاهیم لكن تأكیدا على أنّ الجمهور تفسر والمحكم كما جاء عند الحنفیةنورد الم

.كما أوردها إدریس حماديأخرىفاهیمبم

یلاحظ وجود لفظ النص عند الحنفیة والجمهور، غیر أنّ السؤال المطروح ما المراد بالنص ما

أنّ المراد بالنص عند كل من "نصوص الفقه الإسلامي"من خلال كتابهمحمد أدیب صالح؟، یؤكّد 

ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء أكان ظاهرا أم غیرعلى «الفریقین في هذا المجال 

المعنى الاصطلاحي "النص"بـولیس المراد]...[خاصا أم عاما.حقیقة أم مجازا.نصّا أم مفسّرا 

وعلى هذا كان التمسك في إثبات الحكم بظاهر أو "واضح الدلالة من الألفاظ"الّذي مرّ في مباحث 

.2»سیق الكلام لههو العمل بظاهر ما-استدلالا بعبارة النص لا غیر–مفسر أو خاص أو عام 

:النص.1

، حیث لا یختلف معناه في لأنّه هو الأقوى دلالة في رتبتهخلافا عن الحنفیة فقد بدأنا بالنص

یمكن خطابٌ وینقل لنا أبو الحسین البصري عن القاضي عبد الجبار أنّ النصّ اللغة عن الحنفیة، 

.الحسین يعلى حدّ تعبیر أب)كلاما(ن لفظا أن یكو -الأوّل:ثلاثةله شروطبه المراد؛ وأن یعرف 

ا في عین واحدة وجب أن لا یتناول سواها فإن كان نصّ :ل إلا ما هو نص فیهأن لا یتناو -والثاني

أن تكون إفادته لما یفید، ظاهرة -الثالث.وإن كان نصا في أشیاء كثیرة وجب أن لا یتناول ما سواها

.ممّا یظهر أن یكون واضحا غیر مجمل غیر قابل للاحتمال، مع كونه ملفوظا.3غیر مجملة

ما لا یتطرّق إلیه احتمال مقبول :فه بقوله مسلكا آخر حیث یعرّ " الغزالي" یسلك حجة الإسلام 

4:یطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجهاسم مشتركحیث بیّن أنّه.یعضده دلیل

.50ص، 1عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي، ج-1
.465، نصوص الفقه الإسلامي، ص محمد أديب صالح -  2
.319، ص1، جفي أصول الفقه أبو الحسين البصري ، المعتمد: ينظر -  3
.87-84، ص 3، جمن علم الأصول الغزالي، المستصفى:  رينظ -  4



التلمساني، تخريج الفروع على الأصولمقدمات البحث الدلالي عند الأصوليين، ترجمة الشريف                  :ولالفصل الأ

28

هو اللفظ الّذي یغلب على الظنّ فهم معنى منه ، من غیر قطع، فهو بالإضافة إلى :الأول

.ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص

–لا على قرب ولا على بعد كالخمسة -أصلا-ما لا یتطرّق إلیه احتمال:وهو الأشهر:الثاني

فإنّه نص في معناه، لا یحتمل الستة ولا الأربعة ، وسائر الأعداد، ولفظ الفرس ، لا یحتمل -مثلا

.معنى - على القطع –النص هو اللفظ الّذي یفهم منه :أو بتعبیر آخر.البقرة، وغیره لا الحمار و

أمّا الاحتمال الّذي لا یعضده الدلیل ، .ما لا یتطرّق إلیه احتمال مقبول یعضده دلیل:الثالث

.فلا یخرج اللفظ عن كونه نصا

أوجه «ح الإطلاق الثاني لأنّهني صحیحة غیر أنّه یرجّ ایرى الغزالي أنّ هذه الأوجه والمع

.لإطلاق ذهب أكثر المتكلمینوإلى هذا ا.1»وأشهر، وعن الاشتباه بالظاهر أبعد 

أن یُصار إلیه في المعنى، ویعمل بمدلوله قطعا استدلالا، ولا یعدل عنه  :فهو عن حكمه اأمّ 

.2إلا بنسخ في عهد الرسالة 

:الظاهر.2

، ویطلق في اللغة  عند الجمهور مأخوذ من الظهور الّذي هو الوضوح والانكشاف الظاهر

ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، «وفي الاصطلاح هو ،3على خلاف الباطن

، أي أنّ نسبة الظن فیه محتملة لمعاني كثیرة، ولكنّ المعنى الأصلي 4»احتمالا مرجوحاویحتمل غیره 

على  دالّ  )ه631ت (فقول الآمديهو المتبادر إلى الذهن أولا، فیكون الدلیل حینئذ ظاهر الدلالة،

إذا لم یكن ذلك كلفظ الأسد في الإنسان وغیرهعن المجازبالوضع الأصلي أو العرفي احترازٌ معنى

عن المعنى القطعي الّذي لا یحتمل وقوله احتمال غیره احتراز،معروفا بحكم عرف الاستعمال

صیغتي الأمر معوالأمر ذاته یحدث.5عن الألفاظ المشتركةوقوله احتمال مرجوح احترازالتأویل،

.87، ص من علم الأصول الغزالي، المستصفى-1
.213محمد أديب صالح، نصوص الفقه الإسلامي، ص: ينظر -  2
.523، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر -  3
، 3ه،  ج1402، 2لبنان، ط-الإسلامي، بيروت تبعبد الرزاق عفيفي، المك:ام، تعلآمدي ، الإحكام في أصول الأحكعلي بن محمد ا -  4

.52ص
.52ص  ام،لآمدي ، الإحكام في أصول الأحكعلي بن محمد ا: ينظر -  5
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والنّهي، فبالرّغم من ورودهما مستعملتین في معان كثیرة، غیر أنّ المتبادر منهما الوجوب والتحریم 

.1معنى ظاهرا فیهماالعلى الترتیب، ولذلك كان 

  : رالمفسّ .3

ذلك في سبب ال ومتكلمین، اصطلاحا عند اللم یشتهر رالمفسّ یشیر إدریس حمادي إلى أنّ 

هو عینه ما علیه المبیّنفما یدلّ من جهة، "المبیّن"أنّهم استعاضوا عنه بمصطلح الإسلامة حجّ عند 

،ما احتاج إلى التفسیر وقد ورد تفسیره:ان أحدهمار له معنیالمفسّ «:، یقول الرازي2یدل علیه المفسر

ن الّذي یقول بالمبیّ ، وبمقابلته 3»الكلام المبتدأ المستغني عن التفسیر لوضوحه في نفسه:وثانیهما 

الخطاب :ما احتاج إلى البیان، وقد ورد علیه بیانه، والثاني:أحدهما:المبیّن وله معنیان«:فیه

.4»المبتدأ المستغني عن البیان

هذین التعریفین على الآمديیورد حیثر عند الفقهاء ن عند المتكلمین هو ذاته المفسّ المبیّ ف 

معنى البیان في أول صفحاته والّتي یوافق فیها الغزالي ، خاصة وقد أورد 5الترتیب في صفحة واحدة

إنّه «:، إذ یقولفي أصول الفقه"العمد"فیها القاضي عبد الجبار، وهو أحد الأئمة الكبار في كتابه 

، لیس من شرط البیان أن [...]الدلیل الموصل بصحیح النظر فیه إلى العلم بما هو دلیل علیه

، ولیس من شرطه أن یكون بیانا لمشكل ؛ لأنّ النصوص المعربة [...]به لكل أحدیحصل التبیین 

من بأنّه إخراج الشيء :عن الأمور ابتداء بیان، وإن لم یتقدّم فیها إشكال، وبهذا یبطل قول من حدّه

، وبالتالي 6»- فقط -من البیان، وهو بیان المجملحیّز الإشكال إلى حیّز التجلي، فذلك ضرب

.ي یوافق الغزالي في أنّه نوع من البیان، ومن الألفاظ واضحة الدلالة كما سبق ذكر ذلكالآمد

أكید أنّ البیان كما یلتحق بالكلام للتفسیر یلتحق به للتّ «إذ یرىوحاصل ذلك عند البزدوي

والتقریر وبیان التفسیر سببه معنى في نفس الكلام وهو الإجمال أمّا بیان التقریر فسببه إرادة المتكلم 

.120إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ، ص:  ينظر -  1
.124نفسه، ص : ينظر -  2
العلواني، مؤسسة الرسالة، د طه جابر فياض : تحأصول الفقه،  علم ، المحصول في)ه606ت( الرازيفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين  -  3

.150، ص3جبلد، د ط، د ت، 
  .نفسه -  4
.26ص  ام،لآمدي ، الإحكام في أصول الأحكعلي بن محمد ا: ينظر -  5
.61، ص3، جالمستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي  -  6
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ولكنّه یحتمل أن یُراد به غیر بیانإفادة معناه لا یحتاج فیه إلىلا معنى في الكلام لأنّه ظاهر في 

"، ولعلّ ذلك یوضح 1»ذلك الاحتمالظاهره وذلك إنّما یثبت بإرادة المتكلم فالتحاق البیان به یقطع

صل به بیان ، وإن اتّ الدلالة وإن خفیت أصبح هو المجملر من ناحیة وضوح في مقابل المفسّ " نالمبیّ 

﴿: ومثاله قوله تعالى.را عند الحنفیةصار مفسّ         

     ﴾2 ُما :ر الهلوع بالمجمل الّذي لحقه البیان، سئل أحمد بن یحي سّ ، ف

.3»قد فسّره االله ولا یكون تفسیرا أبین من تفسیره«:الهلع؟ فقال

:المحكم.4

في  و الأمر ذاته ما رآه الشاطبيیطلق بإطلاقین"المحكم"مصطلح یرى المتكلمون أنّ 

عام، وخاص، فأمّا الخاص فالّذي یراد به خلاف :المحكم یطلق بإطلاقین«:الموافقات حیث یقول

هذه الآیة :المنسوخ، وهي عبارة الناسخ والمنسوخ، سواء علینا أكان ذلك الحكم ناسخا أم لا؛ فیقولون

ذي لا یفتقر في بیان معناه محكمة، وهذه الآیة منسوخة، وأمّا العام؛ فالّذي یعني به البیّن الواضح الّ 

یدرك مثله بالبحث ، وبالإطلاق الثاني الّذي لا یتبیّن المراد به من لفظه، كان ممّا ]...[إلى غیره

﴿:والنظر أم لا، وعلى هذا الثاني مدار كلام المفسرین في بیان معنى قول االله تعالى   

            4«5 ما یعني أنّ ما هو محكم عند ،

وعند التعارض بین هذه الأقوال یقدّم الأقوى دلالة على .الحنفیة، هو خاص وعام عند الجمهور

.الأضعف

  .50ص ،العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدويعبد  -1
  .21-19 :المعارج -  2
  .50ص ،العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي عبد -  3
.07: آل عمران -  4
-مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الرياض:، الموافقات، تح)ه790ت (الشاطبيإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي  -  5

.305، ص3ج م،1997، 1السعودية، ط
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خفي الدلالة:المطلب الثالث

:عند الحنفیة. أ

اللفظ الّذي خفیت دلالته على الحكم خفاء لذاته، لعارض فتوقّف «مبهم هنا أو ال خفيّ یراد بال

فهم المراد منه على شيء خارجي غیره، وقد یزول هذا الخفاء بالاجتهاد فیفهم المراد، وقد یتعذّر 

.فهو مرتبط بخفائه إلى أنّ یبیّنه الكتاب أو السنّة.1»زواله إلا ببیان من الشارع

م متفاوتة في الدلالة من موا الألفاظ المبهمة إلى أربعة أقساأنّ الأصولیین قسّ قد تطرقنا سابقا ب

یقابل الظاهر، فالخفيّ :قسام یقابل قسما في واضح الدلالةواحد من هذه الأ، وكلّ الأدنى إلى الأعلى

.ر، والمتشابه یقابل المحكموالمشكل یقابل النص، والمجمل یقابل المفسّ 

:الخفيّ .1

من الخفاء وعدم الظهور، ومنه قیل للنبّاش المختفي، واستخفیت من في اللغة مأخوذ الخفيّ 

اه و اسم لكل ما اشتبه معنالخفيّ «:وفي الاصطلاح یقول البزدوي .2فلان أي تواریت واستترت

، غیر بذاتهلا یدلّ ، أي أنّ لفظه لفظ عام3»، لا ینال إلا بالطلبخفي مراده بعارض غیر الصیغة

في مفهوم ألفاظه، ولكن یخفى في بعض القضایا شموله لها، فیكون حینئذ النص في ذاته واضحأنّ 

عمل المجتهد الموازنة بین المعنى الّذي تدل علیه ألفاظ النص، والمعنى الّذي یكون في الموضوع 

النص ویُستبعد، إن اتّحدت المعاني أو تقاربتوعلیه یُحكم بالنص الّذي اشتبه شمول النص علیه، 

.4إن تباعدت

اسم «:فقالالسرخسي باختیار تعریف شاملشمس الأئمةقبل،بناء على تعریفات الأصولیین

، مأخوذ من لما اشتبه معناه، وخفي مراده منه بعارض في الصیغة، یمنع نیل المراد بها إلا الطلب

.229محمد أديب صلاح، نصوص الفقه الإسلامي، ص-1
.، مادة خفا235، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر -  2
3-ÄÂ®ǄƦǳ¦�¾ȂǏ¢�ǾǌǷƢđÂ��ÄÂ®ǄƦǴǳ�¿ȐǇȍ¦�ǂƼǧ�¾ȂǏ¢�Ǻǟ�°¦ǂǇȋ¦�Ǧ ǌǯ��Ǻȇƾǳ¦� Ȑǟ�Ä°ƢƼƦǳ¦�ƾǸŰ�Ǻƥ�ƾŧ¢�ǄȇǄǠǳ¦�ƾƦǟ�� 52ص.
.125-124محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص:  ينظر -  4
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یة في فاعتقاد الحقّ :، أمّا حكمه1»وهو ضد الظاهر]...[اختفى فلان إذا استتر في وطنه: قولهم

.2المراد ووجوب الطلب إلى أن یتبیّن المراد

ق في قوله "سار"دخول الطرار والنبّاش في مدلول لفظ ومن الأمثلة الّتي ساقها الفقهاء للخفيّ 

﴿:تعالى                

﴾3 ،ولا ، فالسارق هو الّذي یأخذ مالا مملوكا في خلسة على أن یكون ذلك المال في حرز مثله

 في غلاّ هو الّذي یأخذ مال غیره في خفة، وهم أیقاظ، مست)النشّال(یكون معرّضا للضیاع، والطرار

فإنّه غیر واضح .4هو الّذي ینبش القبور لیأخذ أكفان الموتىذلك غفلة الآخرین ومهارته، أمّا النباش 

یهما سنجد مهارة في انطباق هذا المعنى أو عدم انطباقه على مثل هذین اللفظین، وفي طریق تقصّ 

.ودقة متناهیة في تحدید المعنى عند الحنفیة

كتفى یُ  و لا تقطع یدهلیس بسارق، ومن ثمّ  اشأنّ النبّ )الشیباني(ومحمدرأى الإمام أبو حنیفة 

لأنّ المیّت لا یملك،  ؛رق من غیر حرز مالا معرّضا للتلف لا مالك لهفي حقّه بالتعزیر؛ لأنّه س

والكفن  القبر بیتهو  لا یجوز تركه عاریا في بیتهف مالكا لكفنههذا بأنّ المیّت یعدّ قوله  دّ غیر أنّه رُ 

لباسه، ومن ثمّ كان معنى السرقة موجودا فیه ولفظ السارق في النص شامل له، فیطبّق علیه الحد 

.5وهو القطع

:المشكل.2

التبس، :الموافقة، وأشكل الأمر:، الشّبه والمثل، والمشاكلةالشكلالمشكل في اللغة مأخوذ من 

.6مشتبه ملتبس:، وحرف مشكلملتبسة:وأمور أشكال

الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية،  أبو الوفا: ، أصول السرخسي، تح)ه490ت (أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي -  1

.167، ص 1الهند، د ط، د ت، ج
.168نفسه، ص : ينظر -  2
.38 :المائدة -  3
.125محمد أبو زهرة، أصول الفقه، : ينظر -  4
.129إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص :ينظر -  5
.)مادة شكل(، 358ص، 11ج ابن منظور، لسان العرب، : ينظر -  6
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وأمثاله مثل قولهم أحرم أي دخل في الحرم، وأشتى وهو الداخل في أشكاله «:یعرّفه البزدوي

، وهذا فوق الأوّل لا ینال بالطلب بل بالتأّمل بعد الطلب لیتمیّز عن إشكاله وهذا أي دخل في الشتاء

بأنّه هو الّذي أشكل على السامع :ویستدل عبد العزیز البخاري بقول القاضي، 1»لغموض في المعنى

فسه لا بعارض، فكان خفاؤه فوق الّذي كان بعارض نطریق الوصول إلى المعاني لدقّة المعنى في 

  .يفخفاء معناه في لفظه، ولا یفهم المراد منه إلا بدلیل خارج.2حتّى كاد المشكل یلتحق بالمجمل

على معنیین أو معان على سبیل التبّادل، مثل كلمة فهو یدلّ  ؛ومثال المشكل اللفظ المشترك

على الجارحة وهي العین المبصرة، وتدل على عین الماء، وتدل على الذات، وتدل عین فإنّها تدل 

على الجاسوس، ومن الألفاظ المشتركة في القرآن الكریم والّتي اختلف فیها الفقهاء والجمهور في 

 ﴿: عالىتفسیر اللفظ المشترك فیها، قوله ت              ﴾3 فقد ،

.4فسّر القرء بالطهر والحیض، عن طریق دلیل خارجي

:المجمل.3

جمعه :الشيءأجمل :جمال وهو الإبهام وعدم التفصیل، قالواالمجمل في اللغة مأخوذ من الإ

أجملت له الحساب :جماعة كل شيء بكماله، ویقال:والجملة.وأجمل له الحساب كذلك، عن تفرقة

طریق یستدل عبد العزیز البخاري بقول القاضي بأنّه هو الّذي أشكل على السامع و  .5والكلام

فسه لا بعارض، فكان خفاؤه فوق الّذي كان بعارض حتّى كاد نالوصول إلى المعاني لدقّة المعنى في 

.6المشكل یلتحق بالمجمل

ما ازدحمت فیه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا یدرك بنفس العبارة «أمّا في الاصطلاح فهو 

من تواردها على اللفظ في أي ازدحام المعاني  ؛7»بل بالرجوع إلى الاستفسار ثمّ الطلب ثمّ التأمل

منه في أعمّ  اهاهنغیر رجحان لأحدها على الباقي كما في المشترك في أصل الوضع إلا أنّ التوارد 

1-�́ ��ÄÂ®ǄƦǳ¦�¾ȂǏ¢�ǾǌǷƢđÂ��ÄÂ®ǄƦǴǳ�¿ȐǇȍ¦�ǂƼǧ�¾ȂǏ¢�Ǻǟ�°¦ǂǇȋ¦�Ǧ ǌǯ���Ä°ƢƼƦǳ¦�ǄȇǄǠǳ¦�ƾƦǟ52.
.52، ص نفسه: ينظر -  2
  .228 :البقرة -  3
.129-128محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص: ينظر -  4
).جمل( مادة. 128 ص، 11ج ابن منظور، لسان العرب، : ينظر -  5
́�عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار: ظرين -  6 ���ÄÂ®ǄƦǳ¦�¾ȂǏ¢�ǾǌǷƢđÂ�ÄÂ®ǄƦǴǳ�¿ȐǇȍ¦�ǂƼǧ�¾ȂǏ¢�Ǻǟ52.
.54ص���ÄÂ®ǄƦǳ¦�¾ȂǏ¢�ǾǌǷƢđÂ�ÄÂ®ǄƦǴǳ�¿ȐǇȍ¦�ǂƼǧ�¾ȂǏ¢�Ǻǟعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار-7
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ه من باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ و توحشّ  اهاهنالمشترك لأنّه في المشترك باعتبار الوضع فقط و 

المعنى بل بأطراف خارجة إلى  بهاصلنأي أنّ عبارته لا ؛ 1غیر اشتراك فیه وباعتبار إبهام المتكلم

و و یفصله تفصیلا، )الكتاب والسنة(ه حه، وقد یكون المجمِل نفسلإدراكه من مبیّن یوضّ ، فلابدّ عنه

.نهة أن تبیّ بإمكان السنّ 

سبب نقل بما كان إجماله :الأول :البخاري یتبیّن أنّ للمجمل أنواع ثلاثةعبد العزیز من شرح 

كالصلاة والزكاة وغیرهما، حیث شرعي جدیدخاص اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى 

فهو ما یكون إجماله بسبب تعدد المعاني المتساویة وتزاحمها *:تكفّلت السنّة ببیانه، أمّا النوع الثاني 

فهو ما یكون إجماله ناشئا :، أمّا النوع الثالثعلى اللفظ، وانتقاء القرینة الّتي ترجّح أحد هذه المعاني

:الّذي استعمل فیه، مثاله في ذلك من الكتاب لفظ الهلوع في قوله تعالىعن غرابة اللفظ في المعنى

﴿      ﴾2 ،معناه الحریص الجزوع، فكان الهلوع شدید الحرص قلیل الصبر ،

﴿: واستعماله ههنا غریب لا یمكن فهم المراد منه دون بیان، ولذلك بیّنه االله تعالى بقوله  

       ﴾3 وعلى هذا النحو فقد فسّره االله وبیّنه أفضل ،

یة المراد منه وعدم العمل به حتى یتّضح و یرد بیانه من المجمِل كما ا حكمه فهو اعتقاد حقّ أمّ .بیان

.4سبق ذكر ذلك

.54نفسه، ص:  ينظر -  1

́�¦��ǺǷ�¿ƢǰƷȋ محمد أديب صالحيرى  -* Ȃǐǻ�Ŀ�Ǿǳ�ÀƢǰǷ�ȏ��ƶȈƳŗǳ¦�§ Ƣƥ�®¦ƾǈǻ¦Â�ňƢǠŭ¦�ÄÂƢǈƫ�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ�ÄǀËǳ¦�ǲǸĐ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ËÀ¢

.292، نصوص الفقه الإسلامي، صمحمد أديب صالح: ينظر -.كتاب االله، أو سنة رسوله المبيّنة عن االله ما أراد، وبالتالي يأخذ صورة المتشابه
.19 :المعارج -  2
.21-20 :المعارج -  3
.296-279، نصوص الفقه الإسلامي، ص محمد أديب صالح: ينظر -  4
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:المتشابه.4

واعتبروه أشدّ هذه الأقسام خفاء وإیغالا في الإبهام، معناه ،من أقسام المبهمعدّه الأصولیون 

.1، والمشتبهات من الأمور المتماثلاتفي اللغة مأخوذ من الاشتباه والالتباس والتماثل والتشابه

ح طریقه هو اللفظ الّذي لا یدل على معناه بذاته كالخفي، لا یُعرف لا بالقرائن ولا قد وضّ و 

فیه، ومعروف شائع عند أهل المذاهب العقدیة، لا یوجد في النصوص التشریعیة بالمعنى  عالشار 

باط الحكم، یدخل في نصوص العقیدة وبذلك خرج عن ني نبّهنا إلیه سابقا وهي المراد منها استذالّ 

فأمّا المتشابه فلا «:، یقول البزدوي2عمل الفقیه وعمل الأصولي، وذكروه تكملة للقسمة الرباعیة

وأخر (طریق لدركه إلا التسلیم فیقتضي اعتقاد الحقیّة قبل الإصابة وهذا معنى قوله تعالى 

اسخین في العلم من المتشابه إلا التسلیم على اعتقاد حقیّة المراد ، وعندنا أن لا حظّ للرّ )متشابهات

.3»االله واجبعند االله تعالى وأنّ الوقف على قوله وما یعلم تأویله إلا

رون إلى یومنا البخاري في كشف الأسرار إلى ذلك أیضا فلم یزل المفسّ عبد العزیز وقد ذهب

شيء من القرآن وقالوا هذا متشابه لا یعلمه إلا  لى، ولم نرهم وقفوا علون كل آیةرون ویأوّ هذا یفسّ 

﴿:فذلك مسلّم به لا ریب فیه ، لقوله تعالى.4االله           

                   

                      

     ﴾5. وإنّ العلماء مع إقرارهم بأنّ إدراك معنى المتشابه على وجه الجزم

.6والیقین غیر ممكن، فإنّ منهم من حاول الوصول إلى معناه، ولهم في ذلك بحوث مستفیضة

  .)شبه(، مادة 505-504، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر -  1
  م31/01/2014: ، بتاريخ1ج، دروس أصول الفقه، عدنان إبراهيم، تقسيم الألفاظ باعتبار مرتبتها في الدلالة على معناها : ينظر -  2

www.youtube.com/watch?v=nRwQQRYKQXIم23/04/2019: ، شوهد بتاريخ.  
.55/56البزدوي، أصول فخر الإسلام، ص -3
ÄÂ®ǄƦǳ¦�¾ȂǏ¢�ǾǌǷƢđÂ�ÄÂ®ǄƦǴǳ�¿ȐǇȍ¦�ǂƼǧ�¾ȂǏ¢�Ǻǟ°¦ǂǇȋ¦�Ǧعبد : ينظر -  4 ǌǯ��Ä°ƢƼƦǳ¦�ǄȇǄǠǳ¦�́ ��56.
  .07:آل عمران -  5
.135محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص : ينظر -  6
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موجود  وقد ثبت للأئمة من أهل الاستنباط نتیجة للاستقراء والبحث أنّ المتشابه بهذا المعنى

ویمثّل  ،1وأصول الدین ةأنّ مواطن وجوده منها هو ماله علاقة بالعقید

، ألر، حم، عسق، ص، ن، ألم: مثل 

 ،2بیه الجسمانيشاالله تعالى قد توهم الحدوث والت

         ﴾ 4،  ﴿  و 

     

 ﴾7.

3شكل رقم  -

.بالطلب إلا یُنال لا بذاته،

.اللفظ الّذي لا یدل على معناه بذاته، لا یُنال إلا بدلیل خارج

 الطلب ثم بالتفسیر إلا یُنال لا بذاته،

.هو اللفظ الّذي لا یدل على معناه، لا یُنال إلا بالتسلیم
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وقد ثبت للأئمة من أهل الاستنباط نتیجة للاستقراء والبحث أنّ المتشابه بهذا المعنى

أنّ مواطن وجوده منها هو ماله علاقة بالعقیدفي نصوص الكتاب والسنّة و 

مثل للمتشابه بهذا المعنى للمقطّعات في بدایة سور القرآن الكریم، 

االله تعالى قد توهم الحدوث والتوبعض الصفات والأفعال المنسوبة إلى 

﴿:في مثل قوله تعالى         ﴾3﴿ ،و   

   ﴾5﴿ و ،        

   ﴾ 6﴿ و ،         

-مثل مراتب خفي الدلالة عند الحنفیةی رسم تخطیطي

: )نیالمتكلم(عند الجمهور

.318، نصوص الفقه الإسلامي، صمحمد أديب صالح

319.

بذاته، معناه على یدل لا الّذي اللفظ هو•

المشكل
اللفظ الّذي لا یدل على معناه بذاته، لا یُنال إلا بدلیل خارج هو•

المجمل

بذاته، معناه على یدل لا الّذي اللفظ هو•

.التأمل ثم

المتشابھ
هو اللفظ الّذي لا یدل على معناه، لا یُنال إلا بالتسلیم•

:ولالفصل الأ

وقد ثبت للأئمة من أهل الاستنباط نتیجة للاستقراء والبحث أنّ المتشابه بهذا المعنى

في نصوص الكتاب والسنّة و 

للمتشابه بهذا المعنى للمقطّعات في بدایة سور القرآن الكریم، 

وبعض الصفات والأفعال المنسوبة إلى  ،إلخ...ق، 

في مثل قوله تعالى

  

  

رسم تخطیطي-

عند الجمهور. ب

محمد أديب صالح: ينظر -1
2

319نفسه، ص : ينظر-
.39  :طه -3
.37 :هود -4
.10 :الفتح -5
.64:المائدة -6
.27:الرحمن -7

الخفي

المشكل

المجمل

المتشابھ
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عند الجمهور وجدنا مسالك اختلف الجمهور عن الحنفیة في خفي الدلالة، وبعد اطّلاعنا علیها

متعدّدة، فهناك من یرى أنّها تنقسم إلى المجمل والمتشابه، غیر أنّهم اختلفوا في مقدار النسبة بینهما، 

وآخرون یرون المتشابه نوعا من أنواع المجمل، ومنهم من اعتبر .فالأكثرون یجعلونها شیئا واحدا

د التقسیم الأخیر على أساس ما جاء عند الشریف وسنعتم.1المتشابه مشتركا بین المجمل والمؤول

.التلمساني

:المجمل.1

اللفظ الصالح لأحد المعنیین الّذي لا یتعیّن معناه، لا بوضع اللغة، « هو  الغزالي المجمل عند

:فبعد أن قرّر أنّ المجمل قد یطلق على العموم من قولك:، أمّا الجویني2»ولا بعرف الاستعمال

هو المبهم، والمبهم هو «:إذا جمعت آحاده، وأدرجته تحت صیغة جامعة قال:أجملت الحساب

.3»مبتغاهالّذي لا یعق معناه، ولا یدرك منه مقصود اللافظ و

«:له التعریف الآتيفیه حدّین لأبي الحسین البصري، غیر أنّه ارتضىوقد أورد الآمدي 

لأنّ ما له  ؛4»ة لأحدهما على الآخر بالنسبة إلیهالمجمل هو ما له دلالة على أحد أمرین لا مزیّ 

، واحترازا من اللفظ  الظاهر في معنى وخفي  أي في الأفعال والأقوالدلالة یشمل اللفظ وغیر اللفظ

.إجمالهر، لما یتضمّنه من الغموض والخفاء بسبب في معنى آخ

5:وقد جمع الآمدي  أسباب الإجمال فیه فیما یلي

كالعین :إمّا بین مختلفین:الاشتراك في اللفظ المفرد عند القائلین بامتناع تعمیمه، وذلك.1

أي لمن اختار، ولمن یقع علیه الاختیار، أو بین :للفاعل والمفعول:للذّهب والشمس، والمختار

.ضدین كالقرء، للطهر والحیض

.326محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص: ينظر -  1
.27، ص  من علم الأصول الغزالي، المستصفى-2
، 1عبد العظيم الديب، د دار نشر، قطر، ط:في أصول الفقه، تح، البرهان)ه478ت(الجوينيعبد الملك بن عبد االله بن يوسف  - 3

  .110ص، 1ج، ه1399
.9، ص3، جفي أصول الإحكام الآمدي، الإحكامعلي بن محمد  -  4
.13-11، ص3نفسه، ج:ينظر -  5
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(یص العموم بصور مجهولة؛ كما لو قالتخص.2 (ثمّ قال بعد ذلك)المشركین ااقتلو : :

(فإنّ قوله)بعضهم غیر مراد لي من لفظي .بعد ذلك، یكون مجملا غیر معلوم)شركینالم ااقتلو :

ومن ذلك ما یكون بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع، عما وضع له في اللغة عند .3

.لنا، كما في ألفاظ الصلاة، والزكاة، والحجالقائلین بذلك، قبل بیانه 

:لالمؤوّ .2

هو الاحتمال الخفي مع الظاهر، مأخوذ من المآل، إمّا لأنّه یؤول إلى الظهور بسبب «ل المؤوّ 

، ومجال التأویل  ینشأ من قبول 1»ل إلى فهمه بعد فهم الظاهرالدلیل العاضد، أو لأنّ العقل یؤوّ 

، یُدرك وم إلى التخصیص، وكما یكون قریباإلى المجاز، أو عن العماللفظ لأن یُصرف عن الحقیقة 

المراد منه، ولو كان مرجوحا، بأدنى تأمل وأبسط دلیل، یكون كذلك بعیدا، یحتاج إلى التأمل العمیق 

.2والدلیل القوي

هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر یحتمله، ولیس هو الظاهر «فـأمّا التأویل 

، 4»صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح یحتمله، لدلیل دلّ على ذلك« أي ؛3»فیه

5:وشروطه ثلاثة هي

أن یكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للمعنى الّذي یؤول إلیه، فلا یكون غریبا عنه كلّ : اأوله

.الغرابة

أن یكون ثمّة موجب للتأویل بأن یكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقرّرة معلومة من :ثانیها

قابلا ویكون الحدیثكأن یخالف الحدیث رأیا، الدین بالضرورة، أو مخالفا لنص أقوى منه سندا، 

هرا في للتأویل فیؤول بدل أن یرد أو یكون النص مخالفا لما هو أقوى منه دلالة، كان یكون اللفظ ظا

-دار الفكر، بيروت، في اختصار المحصول في الأصول ، شرح تنقيح الفصول )ه684ت(القرافيشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس  -1

  216ص م، 2004لبنان، ط منقحة، 
.140إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص: ينظر -2
.135محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص-3
.366، نصوص الفقه الإسلامي، ص محمد أديب صالح -4
.136محمد أبو زهرة، أصول الفقه ، ص: رينظ -5
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الموضوع، والّذي یخالفه نص الموضوع، أو یكون اللفظ نصا في الموضوع، والّذي یخالفه مفسر، 

.ففي كل هذه الصور یُؤوّل

.أن لا یكون للتأویل من غیر سند، بل لابدّ أن یكون له سند مستمد من الموجبات له:ثالثها

أمثلة الأوّل أنّ االله سبحانه وتعالى أباح أمّاتخصیص اللفظ العام وتقیید المطلق، ومن أمثلته 

﴿:البیع بقوله       ﴾1وبقوله تعالى ،:﴿       

               

    ﴾2بمقتضى هذا النهي، فكان بعض البیع حراما، ونهى مع ذلك عن تلقي السلع

تي تؤدي الّ عن البیوع -صلّى االله علیه وسلّم–فیكون هذا تخصیصا لآیة الإباحة، وكذلك نهي النبي 

.3تخصیص للحل العام هو من باب التأویلوهكذا، فكلّ إلى احتكار أقوات الناس

یه الألفاظ من معان نّ ما تؤدّ أما ذكرناه كان في تقسیم الألفاظ من ناحیة وضوحها وخفائها، و 

ممّا لا شكّ فیه أنّ دلالة الألفاظ على الأحكام لها طرق متعدّدة؛ فالخطاب الشرعي لا ف. هو دلالاتها

بل فقط أو المفهوم أو الاقتضاءقاصرة على ما یُفهم من عبارته أو إشارتهكم تكون دلالته على الح

واحد منوغیر صریحة، ولكلّ اللفظ ومفهومه، فتكون بذلك صریحةیمكن لها أن تستنبط من منطوق 

طرق الدلالة اعتباره في إعطاء الحكم، فیقتضي تقدیم الأقوى من تلك الدلالات على الأضعف منها 

نا عن طرق الدلالات عند الحنفیة سیرا على ما سلكناه فیما مضى، ثمّ ننبري ثهل حدیست، وعلیه سن4

.إلى طریقة المتكلمین

.275 :ةالبقر  -  1
.29 :النساء -  2
.137محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص: ينظر -  3
.463، ص 1محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج: ينظر -  4
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  في طرق الدلالات علماء الأصولمنهج :المبحث الثالث

منهج الحنفیة في طرق الدلالات:المطلب الأول

مونها إلى أربعة علماء الأصول في تقسیم دلالة اللفظ على مراد المتكلم، فالحنفیة یقسّ اختلف

.عرض لكل دلالة منهاتسنو دال بعبارته، ودال بإشارته، ودال بدلالته، ودال باقتضائه، :أقسام

:دلالة العبارة.أ 

هو العمل بظاهر ما سیق الكلام «في كشف الأسرار أنّ الاستدلال بعبارة النصالبزدويیرى

یق ؛ أي الأخذ بظاهر اللفظ وما سیق الكلام لأجله هو النص، فإذا أخذت حكما واضحا س1»له

دلالة اللفظ على المعنى المتبادر منه، وهو الّذي سیق «بمعنى  ؛الكلام له كان ذلك عبارة النص

المقصود أصالة هو الغرض الأول من الكلام، والمقصود تبعا غرض ثان .أو تبعاالكلام له أصالة

، وهو تصریح بوجود معنیین الأول مقصود 2»یدل علیه اللفظ، ویمكن تحقیق الغرض الأول بدونه

.أصالة والثاني مقصود تبعا، وهو یقابل دلالة المنطوق عند الجمهور

:دلالة الإشارة.ب 

دلال بإشارته هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنّه غیر مقصود ولا سیق والاست«:یقول البزدوي

یناه إشارة كرجل ینظر ببصره إلى شيء و یدرك مع ذلك له النص ولیس بظاهر من كل وجه فسمّ 

؛ أي دلالة اللفظ على معنى غیر متبادر منه، فهو غیر مقصود بالسوق لا 3»غیره بإشارة لحظاته

.من التأمل اإلى إدراكه جانبأصالة ولا تبعا، ویحتاج 

وقد مثّل لذلك بقسمة الفيء مصداقا لقول االله تعالى ﴿          

                 

  .68ص  عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي،-1
  .310صم، 1976، 5مصر، ط-دار المعارف، القاهرةعلي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، -2
.68للبزدوي، ص عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام -3
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﴾1 ؛ فقد سیق النص لاستحقاق قسم من غنیمة الحرب على سبیل الترجمة لما سبق، ووصف

.2الفقراء إشارة إلى زوال ملكهم، وقد أُخذ من نظم الآیة یحتاج إلى تأمل والتقاط سلیم للمعنى

:النصدلالة  .ج 

ص لدلالة النص قسما ضمن مراد بعد أن أشار البزدوي إلى عبارة النص وإشارة النص خصّ 

ا الثابت بدلالة النص فما ثبت وأمّ «:حیث یقول، بتعبیر الجمهوروتسمّى مفهوم الموافقةالمتكلم منه، 

.اجتهادا فیه ولا استنباط؛ أي ما ثبت بمعناه اللغوي لا 3»بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا استنباطا 

مسكوت عنه، وتسمى هذه الدلالة أیضا الي حكم المنطوق به إلى وهي دلالة اللفظ على تعدّ 

مفهوم "یها الجمهور ویسمّ ، أي مقصده ومرماه"لحن الخطاب"و ،"فحوى الخطاب"، و"الدلالةدلالة "

یت لموافقة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق به، وهناك من یدخلها في قیاس الجلي ، وسمّ "الموافقة

الحكم لا یؤخذ من مدلول اللفظ مباشرة، بل من معنى مدلوله، من غیر حاجة بدلالة الدلالة ؛ لأنّ 

.4إلى اجتهاد و استنباط

 ﴿:بقوله تعالىنصل لدلالة الثّ وقد مُ              

          ﴾5 لما یلحقه من "أفّ "؛ فالمنطوق به النهي عن قول

لى النهي عن كل إیذاء بما في ذلك النهي إ" فّ أ"أذى للوالدین ، فتنتقل الدلالة من النهي عن قول 

.6على هذا المعنى من باب دلالة الدلالةعن الشتم والضرب، فدلالة النص

:دلالة الاقتضاء .د 

.08 :الحشر -  1
.68عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي، ص : ينظر -  2
3

.73، صعبد العزيز البخاري علاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي-
.314-313التشريع الإسلامي، صعلي حسب االله، أصول: ينظر -  4
.23: الإسراء -  5
6

.316علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، ص: ينظر-
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یقول البزدوي في تفسیر ، حیث 1وهي دلالة اللفظ على كل أمر لا یستقیم المعنى إلا بتقدیره 

ضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم ونحوه، وقیل هو الّذي لا یدل علیه اللفظ  هو ما أُ «المقتضى 

؛ فهي تنفصل عن دلالة الإشارة بأنّها تقُصد في 2»ولا یكون منطوقا لكن یكون من ضرورة اللفظ

 یستقیم فلا .3أو شرعا لام علیها صحته عقلاالكلام، ویعتمد في قصده إدراكا وفهما على صدق الك

من متقدمي ، وقد قسّمها الأصولیون4بتقدیرها، وصحّة الكلام واستقامته تقتضیهااللفظ في دلالته إلا

5:، وهي كالآتيإلى ثلاثة أقسام بحسب المقتضى لتقدیر المحذوفالحنفیة والشافعیة والمعتزلة

فیما رواه ابن كقوله صلى االله علیه وسلم ؛وجب تقدیره ضرورة لصدق الكلام شرعاما .1

لصدق هذا الكلام من ، فلا بدّ »إنّ االله وضع عن أمّتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه «:عبّاس

".أو حكمه...وُضع إثم الخطأ:"تقدیر للمحذوف، بقول

 ﴿:كقول االله تعالى ؛ب تقدیره ضرورة صحّة الكلام عقلاما وج.2       

             ﴾6 قیم تإلا بتقدیر محذوف لیس، فلا یصح الكلام

".واسأل أهل القریة: "و هو

﴿ :الأمر بالتحریر في قوله تعالى:ما وجب تقدیره ضرورة صحّة الكلام شرعا؛ ومثاله.3

فتحریر رقبة :"، فهو أمر مقتض للملك، فصار التقدیر بذلك؛ أي فحرّروا رقبة7﴾فتحریر رقبة

".مملوكة

.المحذوف من باب المقتضى، لتكون دلالة الأمثلة السابقة من قبیل دلالة الاقتضاء فكان

.143أحمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص : ينظر - 1
.76-75عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ص-2
.61م، ص2012، 1لبنان، ط-الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، دار الكتب العلمية، بيروتمولود السريري، شرح مفتاح : ينظر -  3
.144أحمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص : ينظر -  4
التشريع الإسلامي، علي حسب االله، أصول: و ينظر.76عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ص : ينظر -  5

.550-549محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ص:و ينظر.316ص
.82: يوسف -  6
.92: النساء -  7
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منهج المتكلمین في طرق الدلالات:المطلب الثاني

لوها كلّ اهتمامهم، كذلك فعل المتكلمون، غیر أنّهم لالة فأوْ مثلما اهتمّ أصولیّو الحنفیة بالدّ 

:لالة عندهم قسمانالمفهوم، فالدّ سواء كان ذلك في المنطوق أملفاظ، لدلالات الأفي تقسیمهم اختلفوا 

  .الدلالة م باعتبار محلّ یودلالة مفهوم، فكان التقسدلالة منطوق

دلالة المنطوق.أ 

ما دلّ علیه اللفظ في محلّ النطق، أي یكون حكما «المنطوق في اصطلاح الأصولیین

؛ أي ما دلّ علیه منطوق اللفظ صراحة، فالألفاظ فیه نطقت أصالة، 1»للمذكور ، وحالا من أحواله

﴿:دون الحاجة إلى إعمال ذهن، نحو قوله تعالى، 2وهو المعنى الّذي قصده المتكلّم      

            ﴾3 فالدلالة هنا دلالة تحریم ،

.، إذ فهمت الدلالة من اللفظ المنطوق4نكاح الربیبة في حجر الرجل من زوجته الّتي دخل بها

ما كان فالمنطوق الصریح ، وقد قسّم المتكلمون دلالة المنطوق إلى صریح وغیر صریح

كما قال .وهو عبارة النص عند الحنفیةالمعنى فیه صریحا، یُفهم من إطلاق اللفظ بالوضع،

﴿:تعالى    ﴾5 ّوشمول .د التلفظ بها، وهي دلالة یفهمها السامع بمجر»

فلفظ الأسد حیوان مفترس فهذه مطابقة للمعنى،  ؛ 6»اللفظ على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمّن

.أمّا إذا أخذنا جزءا من معناه فیكون الحیوان فقط دون الافتراس

-أبو حفص سامي بن العربي، دار الفضيلة، الرياض:محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تح-1

.763، ص م2000، 1السعودية، ط
المغرب، د -عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، صندوق إحياء التراث التراث الإسلامي، الرباط: ينظر -  2

.89، ص 1ط، د ت، ج
.23:النساء -  3
.591محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي  ص : ينظر -  4
.275:البقرة -  5
، 2لبنان، ط-عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت:، جمع الجوامع في أصول الفقه، تع)ه771ت (تاج الدين السبكي -  6

.22م،  ص 2003
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الحكم بطریق الالتزام؛ إذ أنّ اللفظ مستلزم دلالة اللفظ على  « فهو؛ المنطوق غیر الصریحأما 

﴿:ذلك اللفظ، نحو قوله تعالى؛ ما یعني أنّ الحكم فیه لازم للمعنى الّذي وُضع له 1»لذلك المعنى

                         

  ﴾2 ّ3النسب للأب والنفقة علیه، ومعنى غیر الصریح في هذه الآیة یدل على أن.

لصریح له في الدلالة على الحكم؛على أنّ هناك ثلاثة أنواع للمنطوق غیر اوقد دلّ الاستقراء 

4:هي كالآتي

.دلالة اقتضاء.1

.دلالة إیماء.2

.دلالة إشارة.3

إمّا أن یكون مقصودا للمتكلم من :تمّ حصر هذه الدلالات أنّ المدلول علیه بالالتزام وقد

.اللفظ، وإمّا أن لا یكون مقصودا

:فإن كان مقصودا للمتكلم، فله قسمان.أ 

دلالة  «ىالمدلول على صدق الكلام أو صحّته؛ فدلالة اللفظ علیه تسمّ یتوقف على أن - حدهماأ

تاج الدین ، وتتوقف الصحة عند لأنّه سیق لأجلهقتضي ذلك المدلول؛ أي أنّ اللفظ ی»اقتضاء

اقتضت مع أنّه منطوق)المضمر(ویسمّى بالمقتضى ،على إضمار محذوف وجب تقدیرهالسبكي 

.دلالة اللفظ ذلك، وهي أقل دلالة من الصریح الّتي خلت من التقدیر للفظ

»دلالة إیماء«؛ فدلالة اللفظ علیه تسمىصحّتهأن لا یتوقف على المدلول صدق الكلام أو-الثاني

.»دلالة تنبیه«:وتسمّى أیضا

.594محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ص -1
.233:البقرة -  2
.595الفقه الإسلامي، ص محمد أديب صالح، تفسير النصوص في : ينظر -  3
.49-495نفسه، ص : ينظر -  4
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، ولا »دلالة إشارة«فدلالة اللفظ علیه تسمّى حینئذ صودا للمتكلم بالالتزام؛وإن لم یكن مق. ب

تقدیر في ذلك، ولم یسق الكلام لأجله، بل كان بالتأمل، فأُشیر إلى المعنى المقصود إشارة، وهو 

.أضعف دلالة من المنطوق الصریح

تنطوي تحت المنطوق أربع دلالات، واحدة هي دلالة اللفظ على الحكم بطریق المطابقة وعلیه 

:أو التضمن، وثلاثة هي

وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم یتوقف علیه صدق الكلام أو دلالة الاقتضاء

ته وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا یتوقف صدق الكلام ولا صحّ دلالة إیماء ، و تهصحّ 

دلالة اللفظ على لازم غیر مقصود للمتكلم، لا یتوقف علیه صدق الكلام هي دلالة إشارةو ،علیه

.تهولا صحّ 

4شكل رقم -یمثل دلالة المنطوق عند الجمهوررسم تخطیطي -

:دلالة المفهوم.ب 

«في الاصطلاح الأصولي فــ و ،دلالة المفهوم هي القسم الثاني في مقابل دلالة المنطوق

؛ فدلالته تظهر لنا من ناحیة فهمنا للفظ ولیس من 1»النّطقــالمفهوم ما دلّ علیه اللّفظ لا في محلّ 

.، ولذلك یمكن ضمّها لدلالة المنطوق غیر الصریحنطقه دلّ علیه

.22تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، ص -1

دلالة اللفظ في 

)المنطوق(محل النطق

المنطوق الصريح 

بالمطابقة أو التضمن

المنطوق غير 

الصريح بالالتزام

 دلالة الاقتضاء

 الايماءدلالة 

دلالة الإشارة
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«أمّا مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة:المفهوم إلى قسمینمعنىقسم ینو 

السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق؛ ویسمّى أیضا فحوى الخطاب یكون مدلول اللفظ في محلّ 

ى ؛ والفحوى واللحن عند ابن الحاجب اسمان لمسمّ 1»ولحن الخطاب، والمراد به معنى الخطاب 

فحوى الخطاب، ي بـبالحكم من المنطوق سمّ  ىا ابن السبكي فالمسكوت عنه إن كان أولواحد، أمّ 

وهو ما ارتضاه الشوكاني أیضا، وعلیه یبدو أنّهما قسیمان وإن كان مساویا  له فهو لحن الخطاب

اب، وإن كان طفإن كان المفهوم أولى من المنطوق بالحكم؛ سمّي فحوى الخ«بقولهلمفهوم الموافقة

.وهي دلالة النص عند الحنفیة.2»مساویا سمّي لحن الخطاب

﴿: ومن الشائع توضیحه بالآیة الآتیة، یقول تعالى   

       ﴾3 ُأولى به القنطارأنّ من یردّ هم من الآیة الشریفة ؛ فف

، ولذلك كان الحكم في غیر الصریح أولى وهو الأقل، وهو تنبیه بالأدنى على الأعلىالدینارأن یردّ 

منه في الصریح، فكانت التأدیة بالدینار أنسب منه بالقنطار، وعدم التأدیة بالقنطار أنسب منه 

لا باعتبار للحكم في المسكوت عنه منه في المنطوق إمناسبةً بالدینار، ولا یمكن معرفة الحكم الأشدّ 

.4المعنى المناسب المقصود بالكلام 

جمع "، وقد أُشیر إلى ذلك في یةقیاسمفهوم الموافقة أهي دلالة لفظیة أم نوعوقد اُختلف في

فُهمت من :، وقیل لفظیّة، فقال الغزالي والآمدي**دلالته قیاسیة:*قال الشافعي والإمامان«"الجوامع

؛ فقیاسیة 5»إطلاق الأخص على الأعم، وقیل نُقل اللفظ لها عرفاالسیاق والقرائن، وهي مجازیة من 

فاةُ نسبة للقیاس الجلي وهو أقوى مراتب القیاس، فهو من القوة والوضوح بجلاء، حتى أنّ الظاهریة نُ 

:في قوله تعالى"أفّ "القیاس لا یعترضون علیه، فالعقل یفهمه بداهة، فلا یوجد من ینفي أنّ لفظة 

.66، ص 3الآمدي، الإجكام في أصول الأحكام، ج-1
.608الإسلامي، ص محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه : ينظر. 303-302الشوكاني، إرشاد الفحول، ص-2
.75: آل عمران -  3
فادي نصيف، :، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي،تح)ه756ت (القاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي: ينظر -  4

.255م، ص 2000، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط-طارق يحي، بيروت

.22تاج الدين السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، ص : ينظر. والإمام الرازي، )الجويني(أي إمام الحرمين : الإمامان -*

.23تاج الدين السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، ص : ينظر. الدلالة القياسية أي بطريقة القياس الأولى أو المساوي المسمّى بالجلي-**
.23-22تاج الدين السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، ص -5
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﴿   ﴾1 ّالضرب والشتم واللعن، فمن حیث هو لفظ ما دلّ علیه لكنّه قیس علیه م تحر

، كالغزالي والآمديفیرجعونها إلى السیاق والقرائنأمّا من یقول باللفظیةما یساویه، وهو أولى منه،

على  بل من باب المجاز، فأُطلق الأخصّ الضرب والشتم وغیره"أفّ "یس من مترادفات لفظة فل

على كل صورة من صور الأذى ، وهناك من یقول أنّ اللفظ نُقل لها عرفا فأصبحت تدلّ الأعمّ 

إنّ هذا البحث الدقیق في الدلالة یبیّن مدى تعمّق الأصولیین في .2، فهي حقیقة عرفیةوالإساءة

.للفظ الواحدالمعانيتكثیر الاستفادة من 

مة على عداها، ودلالة الاقتضاء مقدّ على ماعلماء الأصول إلى أنّ دلالة المنطوق مقدّمةٌ نبّه 

م على الدال بطریق مة على دلالة المفهوم، والدال بطریق المطابقة مقدّ دلالة التنبیه، وهي بدورها مقدّ 

.3الالتزام

القسم الثاني من أقسام دلالة المفهوم، وهو أیضا المفهوم المقابل  هوو ؛ أمّا مفهوم المخالفة

ة، فإن كان حكم المنطوق به یُعطى للمسكوت عنه لأنّه أولى، فكانت الموافقة لدلالة مفهوم الموافق

لأنّه یُقابله، ولذلك اء خلاف حكم المنطوق للمسكوت عنهبین الحكمین، فمفهوم المخالفة هو إعط

ى دلیل خالف المفهوم وهو المسكوت عنه حكم المنطوق فهو مفهوم مخالفة، ویسمّ إن  «قالوا فـ 

.5وسمّي بذلك لأنّ دلالته من جنس دلالات الخطاب، فالخطاب دال علیه، 4»الخطاب

، غیر 6بأن یثبت فیه نقیض حكم المنطوق به للمسكوت عنه"علي حسب االله"جعلوهذا ما

المخصوص (، ولم یعملوا به و سمّوه بـ ولا یرونه حكما شرعیّا مستفادا من اللفظأنّ الحنفیة أنكروه

، إذن فهو من المسائل الخلافیة بین علماء الأصول 7واعتبروه من العمل بالنصوص الفاسدة)بالذكر

وهذه المنهجیة في التفكیر في كاره من باب التعظیم للنص الشرعي، فكان القول به أو إنومن أشدّها

.23:الإسراء -  1
م، 24/12/2015:، بتاريخ08حسن البخاري، شرح جمع الجوامع، المنطوق ومفهوم الموافقة، شرح جمع الجوامع، الدرس : ينظر -  2

،https://www.youtube.com/watch?v=f2CAjB4OSsIم2020ماي  17:، شوھد بتاریخ.
.322علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، ص : ينظر -  3
محمد الزحيلي و : ، تح)مختصر التحرير(، شرح الكوكب المنير )ه972ت (المعروف بابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي-  4

عبد الرحمن بن أحمد الأيجي، شرح العضد على مختصر .489، ص3م،  ج1993السعودية، د ط، -، الرياضنزيه حماد، مكتبة العبيكات

.256المنتهى الأصولي، ص 
.نفسه: ينظر -  5
.322علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، ص : ينظر -  6
.610محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ص : ينظر -  7
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ینبئ عن مدى ب دلالات الألفاظ، فعدم القول بهإظهار مراد االله تعالى منهجیة فریدة خاصة في با

والقول بما هو موجود في النص، والقول به أیضا من جانب لحنفیة في قراءة مراد االله تعالىحرص ا

م على الإتیان ینبئ أیضا على حرصهإلا قلیلا منهم من الشافعیة والمالكیة والحنابلةأغلب الجمهور

.بكل الدلالات الّتي یحتویها اللفظ وإن لم یكن منطوقا بها

القائلون به من الجمهور یشترطون لقیامه لى مفهوم المخالفة باعتبار قبوله وإذا نظرنا إ

ما یعني تخصیصه ، تجعل مفهوم المخالفة هو المقصود ولیس المسكوت عنهمن القیودمجموعة

أنّ المسكوت ومستند الاحتجاج بمفهوم المخالفة"المخصوص بالذكر"نفیة سمّاه الحبالذكر، فلذلك

1:هيوهذه القیود إنّما تُذكر لفائدة، و عنه ما تُرك قصدا، فإن تُرك قصدا فلا مفهوم للمخالفة، 

.فلو تُرك خوفا فلا عبرة لمفهوم المخالفةأن لا یكون المسكوت تُرك لخوف ونحوه؛ -

.، فإن خرج فلا عبرة لمفهوم المخالفةخرج مخرج الغالبلا یكون المذكور أن  - 

.لا یكون المذكور خرج لسؤالأن  - 

لانّها جاءت لتحكي حادثة حدثت فلا اعتبار لمفهوم  یكون المذكور خرج لحادثةأن لا  - 

.المخالفة

.أو غیرهخرج للجهل بحكمهلا یكون المذكور أن  - 

، فتنوّع هذا المفهوم حسب نوع القید إلى أنواع مختلفة، اختلفوا قُیّد بمجموعة من القیودولأنّه 

2:في أعدادها غیر أنّهم اتفّقوا في أغلبها، منها

:مفهوم الصفة.1

عنه ذلك  ىوهو دلالة اللفظ المقیّد بوصف ما على ثبوت نقیض هذا الحكم للمسكوت الّذي انتف

﴿:الوصف، ویظهر ذلك في قوله تعالى        

.23تاج الدين السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، ص : ينظر -  1
.617-610محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي،  : ينظر -  2
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          ﴾1على أنّ المسلم إذا لم یستطع الزواج ؛ فیدل بمنطوقه

بالحرائر، فیحلّ له الزواج بالإماء المؤمنات، كما یدل بمفهومه المخالف على أنّه یحرم علیه الزواج 

ولابدّ من التنبیه إلى أنّ .بالإماء الكافرات، لانتفاء الوصف الّذي قیّد به الحكم، وهو صفة الإیمان

نعت في اللغة، فالأولى أوسع استعمالا من النعت، وهي رأس الصفة عند الأصولیین لیست هي ال

تقیید لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر یختص ببعض معانیه، فالمراد :والمراد بها عندهم ، 2المفاهیم

.3منها الصفة المعنویة على ما حقّقه علماء البیان

:مفهوم الشرط.2

الّذي انتفى عنه ذلك الّذي علّق بالحكم فیه بقید على ثبوت نقیضه للمسكوتوهو دلالة اللفظ 

﴿:لقوله تعالىالشرط         ﴾4 فإنّه یدل بمنطوقه على ،

كما یدل بمفهومه المخالف على نقیض المسكوت وجوب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، 

انتفى فیها الشرط الّذي علّق علیه الحكم، فتكون حائلا  ي لا یتوفّر فیها قید الحملعنه، فالمطلقة الّت

.لا تجب لها النفقة، فانتفى حكم النفقة لانتفاء شرط الحمل

:مفهوم الغایة.3

حكم للمسكوت بعد هذه الغایة مخالف للحكم الّذي قیّد فیه الحكم بغایة على وهو دلالة النص 

﴿:لقوله تعالىالّذي قبلها                   

       ﴾5 ،ها أن یكون ما وهي انتهاء الشيء وتمامه، وحكمومعنى حتى هو الغایة

النص یدل بمنطوقه على إباحة الطعام والشراب في لیل رمضان إلى ف بعدها مخالفا لما قبلها، وعلیه

وهي طلوع الفجر، لأكل والشرب حرام بعد هذه الغایةالفجر، ویدل بمفهومه المخالف على أنّ ا

  ).إلى(وكذلك القول ذاته في 

.25:النساء -  1
.499، ص 3ابن النجار، شرح الكوكب المنير ، ج: ينظر -  2
.772الشوكاني، إرشاد الفحول، ص : ينظر -  3
.06:الطلاق -  4
.187:البقرة -  5
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 :دمفهوم العد.4

فإنّه یدل على انتفاء الحكم فیما عدا ،وهو دلالة النص الّذي قیّد الحكم فیه بعدد مخصوص

﴿:، لقوله تعالىذلك العدد زائدا كان أو ناقصا            ﴾1،

.وعلیه فیدل بمفهومه المخالف عل أنّ الزائد أو الناقص علیها لا یجب

وقد أشار بعض علماء الأصول إلى أكثر من هذه المفاهیم الّتي ذكرناها، غیر أنّهم اتفّقوا على 

.أنّها أغلبها

تحدّث الكثیر عن منهج الفقهاء والمتكلمین، حیث توافقت التسمیات والاصطلاحات في كثیر، 

كل فریق منهم كیف ینظر إلى اللفظ، فبنى على ذلك منهجه ودلالته على فأبدىت في قلیل، وتخالف

، فزاویة الرؤیة لهما كانت مخطئالمعنى المراد، ولا یعني ذلك أنّ فریقا منهما مصیب والآخر 

مختلفة، وبالضرورة لن یكون الاصطلاح نفسه، لكنّ النتیجة یجب أن تكون واحدة، وكانت في أغلبها 

.نتیجة واحدة، لأنّها استثمار لنص شرعي واحد

إلى حدّ كبیر فیما ذهب إلیه محمد أدیب صالح أنّ اصطلاح المتكلمین یبدو أكثر ونوافق

، أو مدى تفاعلها ؟ ما أثر ذلك على فهمها:لنا، غیر أنّه لم یبیّن التصاقا باللغة في معنى الدلالات

قیق مع المتلقي، ومن خلال بحثنا هذا وجدنا أنّ هذا الوصل اللغوي له أثره البالغ في التواصل وتح

أنّ هذا الوصل هو الّذي یجعل أوصافه «الفهم، ویشهد بذلك فلاسفة العصر الحدیث حیث یرون 

حیث ، 2»الإجرائیة مألوفة مقبولة، وینقل إلیها الإنتاجیة الموروثة والمبثوثة في هذا المعنى الأصلي

طابقة، ومفهوم ما یُفهم من الكلام بطریق الم:یذكر الجرجاني في التعریفات أنّ مفهوم الموافقة

، یظهر أنّ كلا منهما مبنيّ على ما سبقه من دلالات، فدلالة 3ما یُفهم منه بطریق الالتزام:المخالفة 

المنطوق الصریح، ودلالة الالتزام هي دلالة المنطوق غیر الصریح، ثم انقسمت المطابقة هي دلالة 

یه، وقد ساعد هذا التقابل اللغوي على كل منهما إلى دلالات أخرى، كدلالة الاقتضاء والإشارة والتنب

المرادف والمقابل، فیتكاثر ن لنانه أن یبیّ أ، فالمدلول اللغوي من شنماء المصطلحات، والدلالات أیضا

لا حقلا دلالیا یمكن استثماره سواء في خلق مصطلحات ومفاهیم ودلالات، من نظائره المشتقة مشكّ 

.02:النور -  1
.244، ص د ت،2المغرب، ط-طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-2
.، باب الميم188الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، ص :ينظر -  3



التلمساني، تخريج الفروع على الأصولمقدمات البحث الدلالي عند الأصوليين، ترجمة الشريف                  :ولالفصل الأ

51

هذه المقابلات اللغویة تحصل في كل الاتّجاهات، فحصل ، والملاحظ في والشكل الآتي یبین ذلك

.بذلك النماء والإنتاجیة من رحم هذا الوصل اللغوي

دلالة المنطوق

بالمقابلة اللغویة

دلالة المفهوم

5شكل رقم -رسم تخطیطي یمثل الأثر اللغوي في نماء المصطلحات عند الجمهور-

بالمطابقة 
)صریح(

بالالتزام 
)غیر صریح(

مفھوم 
الموافقة

مفھوم 
المخالفة
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ترجمة لحیاة الشریف التلمساني، تخریج الفروع على الأصول:المبحث الرابع

ترجمة لحیاة الشریف التلمساني:المطلب الأول

هذا  لة عصرحامن البدیهي جدا عند الحدیث عن شخصیات علمیة كبیرة، أن نطّلع على

في تكوین شخصیة علمیة ما، فلا مراء أنّ الأحوال لیتبیّن لنا الظروف الّتي ساعدتالعالم الجلیل، 

بعد اطّلاعنا على ذلك أدركنا أنّنا أمام زخم علمي الفكریة والاجتماعیة لها أثرها البالغ في ذلك، و 

حطات الّتي ساعدت على احتضان عظیم، وتاریخ تراثي أعظم، وسنعمل على إظهار أبرز الم

، وعلى هدي أحداث القرن الثامن الهجري سنعمّق )ه771ت(یتنا وهو، الشریف التلمسانيشخص

.حدیثتا

:الحالة الفكریة في القرن الثامن الهجري.1

صراعات حربیة وفتن كثیرة، العصر الوسیطشهدت الحالة السیاسیة للمغرب العربي في 

تخلّلته فترات من الاستقرار والائتلاف السیاسي، والإشعاع الثقافي والفكري، ،وبالرغم من الاختلافات

تعاقبوا على تلمسان،  ن، والملوك و الأمراء الّذید االله الشریف التلمساني الأحداثحیث عایش أبو عب

أبو حمو موسى الأول ابن عثمان :عبد الوادمن بني، بدایةعاصمة دولة بني عبد الوادي الزیانیین

، إلى أبي حمو موسى الثاني ابن یوسف بن عبد الرحمن بن یحي )ه707ت(بن یغمراسن بن زیان

، ویرجع )ه718ت(حیث ولد في عهد تولیة أبي حمو موسى الأول ، )ه791ت(یغمراسن بن زیان

دین الّذین فتحو أبواب الفكر الواسعة، الفضل في تمهید الحركة الفكریة إلى جهود المرابطین والموحّ 

تحلّت تلمسان ، ف1ض بهفاهتم بنو عبد الواد الزیانیین بالجانب الثقافي والعلمي بتشجیع العلم والنهو 

الإسلامیة وم والمعارفواسعة في العلوحركة تنویررائدة في العصر الإسلامي الوسیط بحیاة فكریة 

.امتدّت إلى المدن والعواصم في مغرب العالم الإسلامي ومشرقه، المختلفة

المعاهد العلمیة الّتي ازدهر و  العالیة المتخصصةبالعلم فبنوا المدارساهتمّ أمراء تلمسان

والمناظرات بین العلماء، وعقد الندوات وإنشاء المكتبات وتعمیرها وإقامة الرحلات العلمیةالتعلیم بها، 

فكثرت بذلك تحتضن جملة من فطاحل الفقهاء وخیرة العلماء، والّتي كانتالعلمیة الرفیعة المستوى

، 1السعودية، ط-محمد علي فركوس، المكتبة المكية، مكة:، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحالشريف التلمساني: ينظر -  1

).مقدمة المحقق. (30-23م، ص 1998
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قادها جماعة من العلماء الأفذاذ الّذین اجتهدوا في نشر مختلف العلوم السائدة حلقات العلم والتعلم

حمو ه ، والّتي أمر ببنائها الأمیر أبو763ة الیعقوبیة عام المدرس:ومن بین هذه المدارسآنذاك، 

موسى الثاني، حیث خصّصها للعالم الفقیه أبي عبد االله محمد الشریف التلمساني وولده أبي محمد 

، أنظار العلماء والمفكرین، وطلاب العلم والمعرفة طمن بعده، فكانت مدینة تلمسان منبت ومح

ن عمالقة الفكر والأدب، والثقافة والمعرفة، وفروعهما المتنوعة، بدایة فاستقطبت بذلك عددا كبیرا م

، وعبد الرحمن بن خلدون، )ه781ت (، وابن مرزوق الجد)ه402ت(جعفر الداودي يأب:من

وعبد الكریم ، )ه743ت(زید عبد الرحمن بن الإمام يولسان الدین بن الخطیب، وأب

وهذه الهامات .، وآخرین كثر)ه759ت(وأحمد المقري، )ه749ت(، وابن النجار)ه909ت(المغیلي

رون عن مدى النهضة والرقي الّذین بلغتهما الحضارة فها جمع كبیر من علماء آخرین یعبّ الكبار، خلّ 

.1الإسلامیة بتلمسان خاصة وكل المغرب الأوسط بصورة عامة

دین إلى إحیاء لموحّ یمن المذهب المالكي في هذا العصر بالمغرب الكبیر، خاصة بعد دعوة اه

الحجوي غایتهم في ذلك كما ذكرها شتغلین بالمسائل الفقهیة الفرعیة،الاجتهاد، والتوعد بمحاربة الم

محو مذهب مالك وحمل الناس على : هي" مي في تاریخ الفقه الإسلاميالفكر السا"الثعالبي في كتابه

ك الشدید بالمذهب أعادت الناس إلى التمسّ ظاهر الكتاب والسنة، غیر أنّ عودة الدولة المرینیة

التعصب المذهبي باستنباط الأحكام من أدلّتها المالكي، والدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التقلید، وذمّ 

وتخریج الفروع على الأصول من غیر التقیّد بمذهب معیّن، أمثال الشریف التلمساني في مناظرته 

من ، ولابدّ 2»مراد المعترض النقل المذهبي فلیس من دأبنا فإذا كان «:ولهلأبي القاسم الغبریني بق

أنّ في هذا العصر اشتهرت ظاهرة تألیف المختصرات وتقلیل الألفاظ، الأمر الّذي خلّف إلى الإشارة 

أضرارا كثیرة كتغییر المسائل عن موضعها، وغرابة وعدم وضوح الجملة الواحدة الّتي تحتمل 

ة الغامضة لكي لا لك علماءهم، خاصة الأخذ من تلك المختصرات المخلّ ، فنبّه إلى ذاحتمالات كثیرة

للطالب، أمثال أبو عبد حاولوا حشد المعلومات الغزیرة عدم التحصیل، فنهض علماءٌ و یقع القصور 

االله الآبلي ، وقد سار على هدیه تلمیذه الشریف التلمساني، وقد ساهم علماء الأصول آنذاك في تنمیة 

.12-10، ص 2م، ج1995، 1لبنان، ط-يحي بوعزيز، أعلام الفكر والثقّافة في الجزائر المحروسة، دار المغرب الإسلامي، بيروت: ينظر -  1
، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، وزارة الأوقاف )ه814ت(أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي -  2

.321، ص 9م، ج1981المغرب، د ط، -والشؤون الإسلامية ، الرباط
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اسخین، احتضنهم البلاط المریني ریة وتعمیق جذورها، فینع فیها جیل مبرّز من العلماء الرّ الحركة الفك

.1والزیاني أمثال أبي عبد االله الشریف التلمساني رحمه االله

:اسمه ونسبه.2

ى نسبة إلى قریة تسمّ الشریف الإدریسي، ویُعرف بالعلويحمد أهو أبو عبد االله محمد بن 

الواقعة في غرب  ونسبته إلى تلمسان، 3، واشتهر أیضا بالشریف التلمساني الحسني2العلوین بتلمسان 

  . يالقطر الجزائر 

نسبة إلى إدریس بن عبد االله بن حسن وهو أوّل من :ع نسب التلمساني إلى الإدریسيجیر 

«:على الوجه الآتينسبة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب:، ومعروف بالحسني4دخل المغرب

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن یحي بن علي بن محمد بن القاسم بن حمود بن علي بن 

عبد االله بن میمون بن عمر بن إدریس بن عبد االله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

وكان أهل بیته لا یدافعون في نسبهم، وربّما «:، وقد قال عبد الرحمن بن خلدون5»رضي االله عنه

.6»ز فیه بعض الفجرة ممّن لا یزعه دینه ولا معرفته بالأنساب، فیعد من اللغو، ولا یلتفت إلیهیغم

وقال ، )م1310- ه710(ولد سنة عشر وسبعمائةخینفحسب المترجمین والمؤرّ مولده؛أمّا 

.7أبو العباس الونشریسي هذا هو الصحیح

:نشأته وتعلمه.3

اتّسمت بالعلم والنباهة والوجاهة وسط أسرة عربیة أصیلة وشریفة،  يالشریف التلمسان ولد

ا وافرا من التربیة ن، وتحت رعایة وحرص خاله عبد الكریم نال أبو عبد االله الشریف حظّ وحسن التدیّ 

)مقدمة المحقق. (48-30ينظر، الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -1
.64م، ص 1989لبنان، د ط، -عبد الرحمن بن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب اللبناني، بيروت: ينظر -  2
، 2ليبيا، ط -طرابلس عبد الحميد عبد االله الهرامة، دار الكتاب،:، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تق)ه1036ت(أحمد بابا التنبكتي : ينظر -  3

.225م، ص 2000
  )مقدمة المحقق. (30الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  4
الجزائر، د محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، :ابن مريم الشريف المليتي المديوني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان،  وقف عليه-5

.164م، ص 1908ط، 
.64م، ص 1989لبنان، د ط، -عبد الرحمن بن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب اللبناني، بيروت-6
166ابن مريم الشريف المليتي المديوني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص : ينظر -  7
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ة، إضافة إلى ة والذهنیّ الفكریّ وقدراته رة، الأمر الّذي ساعده على تنمیة مواهبه والتعلیم في سن مبكّ 

في متابعة دراسته، فقد كان الأمراء الزیانیون یولون أهمیّة بالغة عة الّتي منحته الحظّ المشجّ البیئة

ا، وفي حضن ذلك نشأ الشریف التلمساني بذلك مركزا ثقافیا هامّ تلمسان للعلم والعلماء، فأضحت 

وكان «:صاحب المعیارقال فیه الونشریسي.1را في علمهم سالكا طریق العلماء، مقتدیا بهم ومتبحّ 

فع لرفع نا، تربّى بالعلم في حداثته، ورُ ، نشأ عفیفا صیّ ]...[رحمه االله آخر الأئمة المجتهدین الرّاسخین

عصره في كلّ طریقة، انتهت إلیه إمامة وحده، وفریدُ حجابه، ذا خصال مرضیة وأخلاق نبویّة، نسیجُ 

به تْ یَ یِ و رافع لوائها، فحَ غربا، فهو علم علمائهاالمالكیة بالمغرب، وضربت إلیه إباط الإبل شرقا و 

.2»السنّة، وماتت به البدعة 

:شیوخه وأقرانه وتلامذته.4

مكانة المرء من معرفة شیوخه وأساتذته الّذین تلقّى عنهم وتأثّر بهم، فالتلمیذ أثر من تُعرف 

آثار شیخه، وثمرة یانعة من ثماره، حتى یُنشر علمه، ویشیع ذكره، وكذلك الشریف التلمساني كباقي 

العلم عن  موهم فیهم بذرة طیبة، فنمت وكبرت ، فأورقت وأتت ثمارها، حیث تلقّىأولئك الّذین زرع معلّ 

3:ة من الشیوخ داخل تلمسان وخارجها، فمن بین شیوخه داخل تلمسان مایلير طائفة كبی

، القاضي أبو عبد االله )ه741ت(أبو محمد المجاصي،)ه736ت(القاضي ابن هدیة القرشي

، ابنا )ه745ت(، أبو موسى المشدالي)ه749ت (، أبو عبد االله بن النجار)ه745ت( التمیمي

، القاضي ابن عبد )ه750ت( ، أبو موسى عیسى)ه743ت (أبو زید عبد الرحمن:الإمام التنسي

:أمّا خارج تلمسان، فكان شیوخه كالآتي). ه749ت(النور

، أبو )ه749ت (، أبو عبد االله السطّي)ه746ت(جاناتيعبد المؤمن ال:من شیوخه بفاس

  ).ه749ت( السلامأبو عبد االله بن عبد:، أمّا شیوخه بتونس)ه757ت(عبد االله الآبلي

)مقدمة المحقق. (60التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص الشريف : ينظر -  1
.167ابن مريم الشريف المليتي المديوني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص -2
.115-87نفسه، ص : ينظر -  3
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، أحد فحول أكابر علماء المذهب )ه759ت(أبو عبد االله المقري:من أقران الشریف التلمساني

ن ، وأبو عبد االله بن مرزوق 1المالكي المتأخرین الأثبات، وقد قیّد ذلك ابن مریم في البستا

  ).ه780ت(الخطیب

ولداه أبو محمد عبد 2: الأكفاء التلامذةة من أمّا تلامذته، فقد تخرّج على یده ثلّ 

(سین، وأخوه أبو یحي عبد الرحمن بن محمد، من علیة الفقهاء وصدور المدرّ )ه792ت(االله

ابن :، وممّن حضروا مجالسهي، سید الشرفاء وشریف العلماء على ما وصفه به الونشریس)ه826ت

، ابن )ه810ت(، ابن قنفذ القسنطیني)ه808ت(، أبو زید بن خلدون)ه795ت(زمرك الوزیر

  ).ه818ت(السكاك العیاضي

الخطیب أبو :وهناك من راسله من فحول العلماء واستفاد منه بدافع إبداء الرأي والتقویم، ومنهم

، وما )ه790ت(، أبو إسحاق الشاطبي)ه776ت(، لسان الدین بن الخطیب)ه782ت(سعید بن لب

.3لف حواضر المغرب العربيهذا إلا غیض من فیض بالمقارنة مع مجالسه العامرة في مخت

:مؤلفاته.5

، وسعة اطّلاعه، لم یصلنا عن أبي عبد االله الشریف التلمساني من تآلیفه رغم غزارة علمه

غم من ذلك فإنّ ما ألّفه من كتب جمعت بین المعقول ، و بالرّ 4سوى القلیل، لشدّة عنایته بالتعلیم

سعة عقله، ولكتبه القلیلة علاقة بالعقیدة والفقه ة خلّدت اسمه، وأكّدت مدىوالمنقول وفتاوى علمیّ 

5:وأصوله، ومنها ما یتعلّق بالمنطق، منها

م، 1928طبع بتونس عام مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، :یأتي في طلیعة كتبه)1

ووضع الشیخ عبد الحمید بن بادیس ملخصا عنه لطلبته بقسنطینة یوم أن كان یقوم بالتدریس

  .فركوس علي محمد:مثارات الغلط في الأدلّة، وهما كتابان قد عمل على تحقیقهما)2

.كتاب في المنطق:شرح جمل الخونجي)3

.155، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص ابن مريم الشريف المليتي المديوني: ينظر -  1
.مقدمة المحقق. 110-105الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  2
.مقدمة المحقق. 113-111نفسه، ص : ينظر -  3
.176نفسه، ص : ينظر -  4
)مقدمة المحقق. (124-120بناء الفروع على الأصول، ص الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى : ينظر -  5
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.في نیل الابتهاجلم یذكر عنه الكثیر، لكنّه نسب إلیه :كتاب في القضاء والقدر)4

.المالیةیعالج بعض القضایا في البیوع ضمن المعاملات:كتاب في المعاوضات أو المعاطاة)5

.یحي الرهوني:فتاوى ورسائل وأجوبة على مسائل علمیة مختلفة أجاب بها عالم تونس الشیخ)6

:1وفاته.6

ى بالمدرسة الیعقوبیة في تلمسان، حتّ والإرشادمهنة التعلیم والوعظواصل الشریف التلمساني 

عن عمر واحد وستین2عام أحد وسبعین وسبعمائة ي لیلة الأحد الرابع من ذي الحجةفة وافته المنیّ 

فن بالمدرسة في تلمسان، وسار السلطان أبو حمو موسى الثاني في جنازته، وتأسّف لفقدانه، عاما، دُ 

ما مات من خلفك أنت، ولكن مات أبوك لي أنا، لأنّي كنت أباهي به الملوك :وقال لابنه أبي محمد

لقد ماتت بموته :ن عرفة التونسي بخبر موته تأسّف كثیرا وقالاب:وعند سماع الفقیه .والأمراء

.العلوم العقلیة

:3"مثارات الغلط في الأدلة"و " مفتاح الوصول" اكتاب.7

أبي عنان هذا صراحة بأنّه للسلطانالأصوليالتلمساني سبب تألیفه لمختصره یّن الشریفب

ق محمد علي فركوس یعتقد أنّ بغرض اكتساب القربة منه مع رجاء حسن القبول، غیر أنّ المحقّ 

تألیف الشریف لهذا الكتاب إنّما كان نزولا عند رغبة السلطان قصد أن یجمع له مختصرا فیه من 

ن أئمة الدین والحكام النكت والحقائق العلمیة الدقیقة ما تشفي غلیله، فلبّى الطلب تعزیزا للعلاقة بی

ق في تحقیقه للكتاب على خمس نسخ مختلفة، ثلاث منها مخطوطة وقد اعتمد المحقّ .لخدمة العلم

.والأخرى مطبوعة

التخریج عند "وجدنا تعریفا للكتاب في أكثر من موضع، لكنّنا آثرنا تعریف الباحسین في كتابه 

، وذكر مصدره 528، ص المكنون الجزء الثانيكره البغدادي في إیضاح، فقد ذ"الفقهاء والأصولیین

أبو بكر محمد قمي، وعلى نفقة أحمد :في الزیتونة، طبع بإشراف قاضي القضاة بنیجیریا الشیخ

.70-69، ص 2يحيى بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ، ج: ينظر -  1
166ابن مريم الشريف المليتي المديوني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص : ينظر -  2
)مقدمة المحقق. (245 -241الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح : ينظر -  3
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عبد الوهاب عبد اللطیف، ثمّ :وبیلو رئیس حكومة نیجیریا الشمالیة في حینه، ثم طبع بتحقیق الشیخ

.1بمنهج و أسلوب فریدینعلى صغر حجمه یتمیّز ن مرّة، وهذا الكتابثر ممطبع  بعد ذلك أك

لاحظ أنّ جلّ من ترجموا للشریف التلمساني لم ، فیُ "مثارات الغلط في الأدلة"أمّا عن كتابه

ضهم لترجمة ابنه أبي یحى عبد یذكروا هذا المصنّف ضمن كتبه، وبعضهم نسبه إلیه عند تعرّ 

، ویظهر من مقدمة الكتاب أنّ سبب تألیف الكتاب جاء إثر سؤال موجه الرحمن بن محمد الشریف

ة بالوجه الصناعي مع التمثیل بالأمثلة العقلیة إلیه  یرغب فیه السائل حصر مثارات الغلط في الأدلّ 

محمد علي فركوس على نسختین :والفقهیة لتسهیل الوقوف علیها عند الاستقراء، وقد اعتمد المحقق

.قیقهخطیتین في تح

:د المحقق أنّ مصادر الكتابین من المؤلّفات الأصولیة والفقهیة كانت متنوعة، منهاویؤكّ 

، والمستصفى من علم الأصول للإمام أبي )ه456ت(الإحكام في أصول الإحكام لابن حزم الظاهري

، )ه606ت(، والمحصول في علم الأصول للإمام فخر الدین الرازي)ه505ت(حامد الغزالي 

، وشرح تنقیح الفصول )ه646ت(السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجبومنتهى

، والكثیر من المؤلّفات الفقهیة، وكتب التفسیر، والحدیث )ه684ت (في اختصار المحصول للقرافي

.، وغیره كثیر)ه393ت(، والصحاح للجوهري)ه328ت(وشروحه، وكتب اللغة كالأضداد للأنباري

.145ه، ص 1414السعودية، د ط، -يعقوب عبد الوهاب الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، مكتبة الرشد، الرياض: ينظر -  1



التلمساني، تخريج الفروع على الأصولمقدمات البحث الدلالي عند الأصوليين، ترجمة الشريف                  :ولالفصل الأ

59

تخریج الفروع على الأصول:الثانيالمطلب

أصولهم  افیة، الّذین بنو الفقهاء وهم الحلمّا كانت طریقة علماء أصول الفقه منقسمة إلى طریقة 

أصولهم على  االّذین بنو متكلمین وهم الجمهورعلى الفروع الفقهیة الّتي نُقلت عن أئمّتهم، وطریقة ال

النّظر إلى الفقهاء، خلق هذا الخلاف تباینا واضحا بین الأدلّة المقتضیة على المذهب خاصّتهم دون

تتضمّن مادة فقهیة غزیرة بالإضافة )الحنفیة(تب الفقهاء أنّ كُ ى بات من المعروفالطریقتین، حتّ 

تفید الباحث فیه مباشرة أثر القواعد الأصولیة في الفروع «إلى المادة الأصولیّة لهذا الفن، حیث أنّها

فهي كتب عقلیة محضة، تبحث في القاعدة الأصولیة من حیث «أمّا كتب المتكلمین؛ ، 1»الفقهیة 

عن المادة الفقهیة في ، دون النظر  لأثرها، فهي جافّة نهاثبوتها وعدمه، وتستدل علیها أو على بطلا

، ولذلك كان الدارس لها،  والباحث فیها، بحاجة أمس إلى كتب أخرى، غالب مباحثها ومسائلها

، ومحاولة فعمد الأصولیون بعد ذلك إلى التألیف لبیان أثر الأصول في الفروع، 2»في آثارهاتبحث 

.ربط الدلیل بالمدلول

یقوم على المناظرات "الخلافیات"وحسب ما جاء عند صاحب المقدمة أنّ هذا العلم المسمّى 

مري علم جلیل الفائدة في وهو لع«:وبیان مآخذ أئمة المذاهب من الفقهاء والجمهور فیثني علیه قائلا

.3»معرفة مأخذ الأئمة وأدلّتهم، ومران المطالعین له على الاستدلال فیما یرومون الاستدلال علیه

اختلف المهتمون فیما یستمد منه في تخریج الفروع على الأصول، فذهب قسم منهم إلى أنّه 

وذهب قسم آخر إلى أنّه یُستمد من یستمد من الفقه؛ حیث تُؤخذ الفروع من الفقه لتربط بالأصول، 

أصول عثمان الشوشان استمداده منعلّق ، و 4اللغة العربیة؛ لأنّ فیها قواعد مؤثّرة في فهم الأحكام

الفقه، والأدلّة التفصیلیة من نصوص الكتاب والسنّة وما نُقل من إجماع وغیر ذلك من الأدلّة، 

، فمن جهة اللغة العربیة یُستفاد منها في المنطقالعربیة و ویُستفاد فیما یتعلّق بعملیة التخریج من اللغة

من جهة بعض الأقیسة ، والنّظم، والتركیبات اللغویة عند من یرى الاقتصار علیها، و الأسالیب

.11يعقوب عبد الوهاب الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص -1
  .نفسه -  2
.203، ص 2، جابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة-3
.61يعقوب عبد الوهاب الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص: ينظر -  4
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سلیمان الرحیلي أثناء تحقیقه لهذه المسألة أنّ تخریج انتهىو . 1عند من یرى جواز استعمالهاالمنطقیة

، وما یُحتاج إلیه في فهم الأحكام من قواعد اللغة من علم أصول الفقهستُمدّ اُ الفروع على الأصول 

.2والمنطق وعلم الفقهالعربیة

لقد ألّف في هذا العلم الجلیل عدد قلیل من الأصولیین، وكانت نتیجة بحثنا بعد اطّلاعنا على 

عملت على التألیف مجموعة من المصادر العلمیة، إجماع الباحثین المحدثین على مجموعة معیّنة

3:فروع على الأصول هي كالآتي على الترتیبفي تخریج ال

 ).ه430ت (لأبي زید الدبوسي"تأسیس النظر"كتاب .1

ت (لشهاب الدین محمود بن أحمد الزنجاني"تخریج الفروع على الأصول"كتاب .2

 ).ه656

حمد بن أحمد للإمام أبي عبد االله م"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"كتاب.3

 ).ه771ت (المالكي الشریف التلمساني

لجمال الدین أبي محمد عبد الرحیم بن "التمهید في تخریج الفروع على الأصول"كتاب .4

 )ه772ت (حسن الأسنوي

الحسن علاء الدین بن محمد بن عباس العلي لأبي"القواعد والفوائد الأصولیّة"كتاب .5

 ).ه803ت (م االمعروف بابن اللحّ 

ل نشأ نتیجة الخلافات المذهبیة، وقد كانت رغبة العلماء في كه الباحسین إلى أنّ التخریجنبّ 

ة الفروع الاستنباطات الفقهیة إلى أصول معیّنة، لتسلّم لهم قوّ وردّ مذهب في الدفاع عن آراء أئمتهم

ا هو في نطاق ة الأصول، ومن ثمّ فعلم التخریج هذا من ثمرات علم الخلاف والجدل، وبحثه إنّملقوّ 

المملكة  -، دار طيبة، الرياض-دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية–عثمان بن محمد الأخظر الشوشان، تخريج الفروع على الأصول : ينظر -  1

.83، ص 1م، ج1998، 1العربية السعودية، ط
م، 2018الجزائر، دط، –سليمان بن سليم االله الرحيلي، المدخل إلى تخريج الفروع على الأصول، دار الميراث النبوي، المحمدية : ينظر -  2

.49ص
  .107ص  ،يعقوب عبد الوهاب الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين: ينظر -  3
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د، یبحث في أكثر من ما وقع الخلاف فیه بین علماء المذاهب، وعلى هذا الأساس فموضوعه متعدّ 

.1مقصود أصالة أو تبعاموضوع

إلى تعریف خلص سلیمان الرحیلي ات الكتب السابقة،لمبثوثة بین طیّ بناء على التعریفات ا

ربط الفروع الفقهیة  «فهو : تخریج الفروع على الأصول باعتباره عملا، وباعتباره علما، فأمّا الأول

؛ بواسطة القواعد الأصولیة، مع بیان كیفیة استنباط تلك الفروع من )الأصول(*بالأدلّة المرعیة

، 2»ئمة على القواعد الأصولیةتصریحا أو إشارة، وبناء أحكام الفروع الّتي لم یفت فیها الأأصولها 

تأصیلا (، وفي آخره )العلم(في أوله كلمة أمّا باعتباره علما فقد أضاف إلى التعریف السابق 

.3)وتطبیقا

4:ما یأتي تاولتنالنظر في الكتب ذات الصلة بهذا العلم یوضّح أنّ مباحثه ومسائله إنّ 

.المختلف فیهاالمباحث المتعلقة بأحوال الأدلة أو القواعد.أ 

المبادئ اللغویة ودلالات :المباحث المتعلقة بكیفیة استخراج الأحكام من أدلّتها، منها.ب 

 .الألفاظ

.أسباب الاختلاف بین الفقهاء.ج 

.المباحث المتعلقة بالفقیه الّذي یخرجّ الأحكام على قواعد الأئمة.د 

.مباحث الأحكام والفروع الفقهیة، من حیث اكتشاف الروابط بینها.ه 

للشریف التلمساني هو كتاب في "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"وعلیه فكتاب 

ویرى سلیمان الرحیلي أنّه من بین أحسن الكتب ، أ من علم أصول الفقههذا العلم، وهو جزء لا یتجزّ 

.55-54نفسه، ص : ينظر -  1

بيان أنهّ ليس المقصود ربط الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية، وإنمّا ربط الفروع الفقهية بالأصول الّتي هي الأدلة : المقصود بالأدلة المرعية -*

ǳ¦�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ǾȈǬǨǳ¦�Ƣǿ¦ǂȇ�ŖËǳ¦�ƨǳ®ȋ¦Â�ƢȀȈǴǟ�ǪǨƬŭ¦�ƨǳ®ȋ¦�ƢȀȈǧ�ƢŠ�ǾȈǬǨǳ¦�Ƣđ�¾ȂǬȇ�ŖËǳ¦�ƨȈƟǄŪ¦سليمان الرحيلي، المدخل إلى : ينظر. قواعد الأصولية

.26تخريج الفروع على الأصول، ص 
  .26ص  خل إلى تخريج الفروع على الأصول،الرحيلي، المدسليمان  -  2
.27نفسه، ص : ينظر -  3
.55نفسه، : ينظر -  4
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اعدة في تخریج الفروع على الأصول، لسهولته، وترتیبه ترتیبا أصولیا مشیرا إلى الخلاف في الق

.1الأصولیة، ذاكرا الفروع الفقهیة للمالكیة والحنفیة والشافعیة، ونادرا الحنابلة

على طریقة في أصول الفقه، وهي "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"وقد أُلّف 

تخریج الفروع على الأصول ببیان كیفیة انبناء الحكم الفقهي على الأصل، وقد نوّه الرحیلي إلى أنّ 

2:لهذا الكتاب ثلاث میزات هي

.تاب متسلسل المواضع، سهل العبارة؛ فهو كالتبویب والترتیب-

؛ فهو لیس بالقواعد النظریة الّتي تحفظ ولا تطبق، بل كلّها قواعد ربط الفروع بالأصول-

.عملیة تسهم في زیادة الفهم

كیفیة الاعتراض على الاستدلال بالأدلّة وكیفیة الجواب عن الاعتراض؛ وهو ما بیان-

أو السنة كیف یُعترض على الاستدلال به، فإذا ذُكر دلیل من القرآنیسمّى بعلم الجدل والمناظرة، 

.وكیف یُجاب عن هذا الاعتراض، وهي میزة تقوّي الذهن والعلم معا

:النتائج التالیةمجموعة خلصنا إلى الأوّللفصلو بعد ختامنا ل

للبحث فیه إفادة الخطاب الشرعي موقوفة على إفادته المعنى، هذا الأخیر الذي لابدّ -

.عن الخاص والعام والمشترك، والحقیقة والمجاز وغیرها، من حیث إفادتها المعنى

الاختیار یحتل الجانب اللغوي مكانا بارزا عند الأصولیین، ولعلّ أبرز حجّة في هذا-

المعرفي في الاشتغال على الدلالة  في الدرس اللغوي عند الأصولیین هو مسعى علماء الأصول في 

.تشیید منهجیّة صارمة وضابطة لفهم النص

ووزنه في الدراسات الأصولیة الفقهیة أكبر، انطلاقا من أنّ للبحث اللغوي أهمیة كبیرة -

حكام الشرعیة، فهاجسهم في ذلك ضبط العلاقة بین علم الأصول یدرس وجوه دلالة الأدلة على الأ

.اللفظ والمعنى في الخطاب

.66، ص  نفسه: ينظر -  1
Âȋ¦�ǆ¾��مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني سليمان الرحيلي، شرح : ينظر -  2 ǴĐ¦��ƾǋ¦ǂǳ¦�ƨǨȈǴŬ¦� °̈Â®��

https://www.youtube.com/watch?v=UyLScX5FpJE&list=PLXSC_wpVHfe3hEIk61vj6Njn

.م20/06/2020: م، شوهد بتاريخ18/03/2018:، بتاريخ
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یعود مبحث الألفاظ عند الأصولیین إلى أنّه مدخل یمكّن من معرفة مضامین النصوص -

ومقاصدها، وكذا أسالیب الاستدلال وضوابطها المنطویة علیها فبدون معرفة قوانین اللغة في العبارة 

.هذه المضامین والأسالیبلا یمكن الوصول إلى

باب دلالة الألفاظ عند الأصولیین هو عمدة علم أصول الفقه؛ لأنّ میدان سعي -

المجتهدین في اقتباس الأحكام من أصولها ، واجتنائها من أغصانها، إذ نفس الأحكام لیس یرتبط 

.باختیار المجتهدین رفعها ووضعها

قسم واضح في :الوضوح والخفاء إلى قسمینباعتبار الشرعي قسّم الأصولیون الخطاب -

معناه لا یحتاج المتلقي في فهمه إلى كثیر جهد، وقسم غامض خفي الدلالة على معناه ویحتاج 

.المجتهد في فهم المراد منه إلى الاستعانة بأمور خارجة عن دلالة اللفظ

م، وإنّما یتحقق الظاهر، والنص، والمفسر، والمحك:أقسام الدلالة عند الحنفیة أربعة هي-

وهو التقسیم .معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه

وهو ترتیب من الأضعف إلى .في وجوه البیان بذلك النظم، كما یعبر عن وجه الوضوح والخفاء

.الأقوى دلالة، یعتمد على دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح والخفاء

م الدلالة عند الجمهور الظاهر والنص باعتبار الوضوح، تقابلها المجمل والمؤول أقسا-

.باعتبار الخفاء

أثر القواعد الأصولیة في الفروع الفقهیة ، أمّا كتب في معرفةتفید الباحث كتب الفقهاء -

ل المتكلمین؛  فهي كتب عقلیة محضة، تبحث في القاعدة الأصولیة من حیث ثبوتها وعدمه، وتستد

علیها أو على بطلانها ، دون النظر  لأثرها، فهي جافّة عن المادة الفقهیة في غالب مباحثها 

.ومسائلها، ولذلك كان الدارس لها،  والباحث فیها، بحاجة أمس إلى كتب أخرى، تبحث في آثارها

یقوم على المناظرات وبیان مآخذ أئمة المذاهب من الفقهاء "الخلافیات"العلم المسمّى -

.الجمهورو 

في للشریف التلمساني هو كتاب "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"كتاب -

یبحث في العلاقة بین الدلیل والمدلول عن طریق القاعدة علم  تخریج الفروع على الأصول،

.الأصولیة



  :الفصل الثاني

أقسام الأدلّة واعتبار وضع اللفظ للمعنى واستعماله عند  

الشريف التلمساني

إلى ما یستدل به على حكم من الأحكام في المسائل ة الشریف التلمسانينظر :المبحث الأول

.الفقهیة

).الدلیل بنفسه(ما یستدل به باعتبار استقلالیّته :المطلب الأول-

الأدلّة باعتبار قوة ورودها. أ            

نقل المتواتر في السند-1

نقل الآحاد في السند-2

.ما یستدلّ به باعتباره متضمن للدلیل:المطلب الثاني-

عند الشریف التلمسانياللفظ باعتبار الوضع والاستعمال:المبحث الثاني

اللفظ باعتبار وضعه للمعنى:الأولالمطلب-

.إطلاق الخاص وتقییده.3النهي .2الأمر، .1:الخاصاللفظ . أ

أدوات . 4الموصولات، .3أسماء الاستفهام، .2أسماء الشرط، . 1: اللفظ العام. ب

المضاف .8، كل أو جمیع"لفظ ". 7الألف واللام، .6حرف النفي، .5الشرط والاستفهام، 

.المعرفةإلى 

.المشترك اللفظي. ج

:اللفظ باعتبار المعنى المستعمل فیه:المطلب الثاني-

الحقیقة. أ

المجاز. ب 

.مثارات الغلط في الأدلة عند الشریف التلمساني:المبحث الثالث



مثارات الغلط من جهة اللفظ:المطلب الأول-

.اشتراك اللواحق.3اشتراك الصیغة، .2اشتراك الجوهر، .1:الغلط في اللفظ المفرد. أ 

.الغلط في اللفظ المركب. ب

.الغلط في اللفظ بسبب تردده بین الإفراد والتركیب. ج

المعنى مثارات الغلط من جهة:المطلب الثاني-

.مسألةجمع المسائل في . أ

.بالذاتأخذ ما بالعرض مكان ما . ب 

.الإطلاق في موضع التقیید. ج

.إیهام العكس. د 

.سوء اعتبار الحمل. ه

.وضع ما لیس بعلّة علّة. و

.المصادرة على المطلوب. ز

.إهمال المتقابلات. ح
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ما یستدل به على حكم من الأحكام في في  ة الشریف التلمسانينظر :المبحث الأول

.المسائل الفقهیة

).الدلیل بنفسه(ما یستدل به باعتبار استقلالیّته :المطلب الأول

ل، ویرى محمد ض متأصّ مصطلح الدلالة یكتنفه غمو یجمع المختصون في الدلالة على أنّ 

الدلالة والمفهوم:یّزة تُعزى إلى الدلالةأنّ ثمّة على الأقلّ ثلاثة معان متممحمد یونس على

أغلبها صناعة إحصائیّة، إن لم نقل رقمیّة وجدنافي مباحث الدلالة، وما إن بدأنا نبحث ، 1والاستدلال

والمقیّد، الخاص والعام والمشترك:لمدروسة لمصطلحات كثیرة ومتعدّدة وّنة ادتزید وتنقص حسب الم

به منطلق الّذي استهلّ حاولنا معرفة الف ،جد للاستدلال موضع حدیثلا نكنّنالإلى غیر ذلك، ...

الفقه، خاصة عندما تمخّض عن بحثنا تناوله للمباحث الشریف التلمساني بحثه في مجال علم أصول

مختلفة عن باقي علماء الأصول، حتى أنّه شهد له الكثیر في منهجیته المتفرّدة، الأصولیة بصورة

أمرا آخر ذو جلل دفعه إلى أم أنّ اني أقرانه؟ هل بُغیة في التمیّزلماذا غایر الشریف التلمس:فتساءلنا

  .ذلك؟

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على "في ترتیب مباحث كتابهلقد سلك الشریف التلمساني

ة معناها ة الأدلة باعتبار مصدرها، وقوّ معتمدا على قوّ مسلكا بدیعا متمیّزا، فجاء ترتیبه "الأصول

قشة مسائلها الأصولیة، فلیس من التفصیل في الأدلة ومنا إلىل لفصودلالتها، لن نأتي في هذا ا

أهم ركیزة علم أصول الفقه الدلیل، «من منطلق أنّ ،نا بدایة على الدلیلاختصاصنا غیر أنّنا ركز 

:، وقد كان أول تساؤلنا في هذا البحث 2»الّذي هو منهج المسلمین في الاحتجاج والاستنباط والتعلیل

إلى كیف نظر الشریف التلمساني حدیثه في البحث عن الدلیل ومتعلقه؟ التلمسانيلماذا استهلّ 

إنّ الإجابة على هذا السؤال یزیل الكثیر من الغموض حول منهج التلمساني في عرض الأدلة لدلیل؟،ا

.عند الأصولیین، خاصة أنّ الكتاب تعلیمي تیسیري لطلبة علم الأصول

.185الإسلامي دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، ص محمد محمد يونس علي، علم التخاطب : ينظر -  1
، نوفمبر 466المغرب، العدد -، مجلة المحجة، فاس»بيان منحى ترتيب الأدلة عند الأصوليين تنظيرا وتنزيلا« المصطفى خرشيش،-2

.06م، ص2016
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وقد دلّه على الطریق .والدلیل الدالّ .هو ما یُستدلّ به«:الدلیل في اللغةیرى الجوهري أنّ معنى

یٌطلق في اللغة بمعنى الدال، «ا أنّ الآمدي لا یُخالف ذلك إذ ذهب إلى أنّ الدلیل ، كم1»یدلّه دلالة

، فجعل كل منهما الدلیل بمعنى الدال، ورُفعت عنّا الدهشة حین ذاك عند بدایة 2»وهو الناصب للدلیل

فبدأ ،الشریف التلمساني لدلالات الألفاظ بالبحث عن دلالة المنطوق وخصّ منها الدلالة على الحكم

الحكم فیهم جمیعا یرتبط بدلیل قطعي، وهذا الحدیث ، ولا یختلف اثنان أنّ التخییرثمّ النهي ثمّ الأمر ب

سون لقاعدة بس عن الهدف من إقحام الدلیل في موضوع الدلالة، واقتداء بالأصولیین الّذین یؤسّ یرفع اللّ 

حثنا قبل تأكیده، خاصة وأنّ ما خاض أصولیة مفادها التأسیس أولى من التأكید، فقد حاولنا تأسیس ب

فیه الشریف التلمساني هو علم تخریج الفروع على الأصول، وهو علم قد أثمره خلاف الفقهاء، یبحث 

.في ربط الدلیل بالمدلول عن طریق القواعد الأصولیة

أنّ فیه أكّد "بیان منحى ترتیب الأدلة عند الأصولیین تنظیرا وتنزیلا"ونه صاحبه بـفي مقال عنو 

«طبیعة تقدیم بعض الأدلة على بعض لاعتبارات مصدریة، وأخرى دلالیة، فمن خلال هذا المفهوم 

بجلاء أنّ الأدلة في ترتیبها منحى مصدریا باعتبار أصلها المستجمع لعناوینها، ومنحى دلالیا یظهر 

الأدلة عند الأصولیین أنّ ترتیب، ویقصد بها في هذا السیاق 3»باعتبار معناها المؤدّى من ألفاظها

یب الثاني تا التر ته الثبوتیة من حیث الورود إلینا، أمّ یب حسب قوّ توالشریف التلمساني خاصة تر 

ر إلیها وهذا ما اعتمده التلمساني في ترتیب أدلّته الّتي نظ"القطعیة أو الظنیة"الدلالیة باعتبار قوتها

ة في الاستدلال بها على عن ترتیب الشافعي للأدلّ یقول الغزالي وهو یتحدّثمن جهة قوّة الدلالة، 

قد حافظ على أصول الشریعة كلها، فقبل الإجماع، ولم یفعل كالنظّام إذا أنكره، وقبل «القضایا عملیا

ثمّ أحسن ، [...]وها، وقبل القیاس وخالف أصحاب الظواهر ولم یفعل كالروافض إذ ردّ الأخبار الآحاد،

، ثمّ أحسن نظره في [...]النصوص على المقاییس، وأخبار الآحاد علیها مفقدّ .نظره في ترتیب الأدلة

ة ، وعلى هذا الأساس اعتمد الشریف التلمساني في عرض أقسام الدلیل من حیث المصدر وقوّ 4»الفرع

، 4لبنان، ط-أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت: تح، تاج اللغة وصحاح العربية الصحاحإسماعيل بن حماد الجوهري، -1

)دال(باب . 1698ص ، 1990
.9الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام، ص -2
.نفسه -  3
.497/498م، ص1998، 3لبنان، ط-محمد حسن هيتو، دار الفكر، بيروت:أبو حامد الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، تح-4
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وعلى مختلف الثنائیات ، ةا من خلال ما سنعرضه في تحلیل عرض الأدلّ الدلالة ویظهر ذلك جلیّ 

.والخصائص المعتمد علیها في تقسیمه

الشریف التلمساني مفتاحه بالحمد والصلاة والسلام على الأنبیاء وأشرف خلق االله سیدنا ستهلّ ا

ات، مناء على علم الشریعة الّذي یعده أسطع بدرا في سماء المعلو محمد صلى االله علیه وسلم، ثم الثّ 

  .دراوأهله أرفع الدرجات ق

ك به اعلم أنّ ما یتمسّ «:فیقولجنسین اثنین، فيأجناس الدلیل الشریف التلمسانيحصر

.ومتضمن للدلیلدلیل بنفسه:قهیة منحصر في جنسینالمستدل على حكم من الأحكام في المسائل الف

الأصل :النوع الأول.ولازم عن أصلأصل بنفسه:ه ، وهو یتنوّع نوعینالدلیل بنفس:الجنس الأول

دأ نظرته انطلاقا من عمله كأصوليب، فالتلمساني 1»وأصل عقلي،أصل نقلي:نفسه، وهو صنفانب

ة، وهي بالتأكید الأدلة في إثبات الأحكام، وهو تقسیم باعتبار استقلال الأدلّ أهمیّةأول الأمور  إلى

ى أصل فیه كالكتاب والسنة موجود قبل الاجتهاد، وإلى تنوّع إلى دلیل مستقل بنفسه لا یحتاج إلحیث 

رجع ت«منها ما ف .نوالاستدلال والاستحسادلیل غیر مستقل لازم عن أصل وللمجتهد دخل فیه كالقیاس

ولا ثالث لهذین إلا ي من أدلة الشریعة، وإمّا إلى الاستقراء الكلّ ،، وهي قطعیةإلى أصول عقلیةإمّا 

.2»لك أصول الفقهذو يّ، والمؤلّف من القطعیات قطعالمجموع منهما، 

، وهما وجهان لعملة واحدة متكاملاننقلي وعقلي وكل منهما قطعي وعلیه فأصول الفقه أو أدلّته 

.د فیه أنّ أصول الفقه وأدلته قطعیة لا ظنیةوبهذا افتتح التلمساني حدیثه بهذا التوجه الّذي یؤكّ 

، 3»أصل بنفسه، ولازم عن أصل:نوعین إلى تنوّعقد بنفسه، و الدلیل :الجنس الأول«أمّا 

عدّة حتى یكون دلیلا شرعیال أحدهما الآخر، حیث یشترط في الأصل النقليوكلاهما نقلي یكمّ 

4:شروط وهي

صلوات االله علیه-أن یكون صحیح السند إلى الشارع.

1
..298-297الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-
.19-18، ص1 جالشاطبي، الموافقات، -2
.298الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-3

.نفسه: ينظر -  4



أقسام الأدلة و اعتبار وضع اللفظ للمعنى واستعماله عند الشريف التلمساني :الفصل الثاني

69

1).استفادته واستنباطه منه(.متّضح الدلالة على الحكم المطلوب

2)بحیث لا یكون منسوخا(مستمر الأحكام.

راجحا على كل ما یعارضه.

وسقوط إحداها یسقط بذلك الأصل ،رها لحجیّة الدلیل النقليهذه الشروط الأربعة واجب توفّ 

رها، وعلى هذه الشروط یقوم بناء هذا الهیكللظنّیة لا القطعیة الواجب توفّ الشرعي، ودخل باب ا

الإجماع و قول :ین وعنالمتضمن للدلیل في :الثانيالأصولي فقد حصر التلمساني الجنس

.الصحابي

د التلمساني بهذه المقدمة اللسانیة في عرض منجزه الأصولي المتعلّق بالحدیث عن العقل یؤكّ 

الآتیة  تمثل ت یا لأساس معرفي في النظر الأصولي، ومنه فالثنائیاوالنقل، والقطع والظنّ تحقیقا لسان

وقد عمل كیان حازم على استقرائها من .ة جمیعها ذات وشائج وصلات ببعضهاثنائیات معرفیة أساسی

3:ارتباط العلوم ببعضها في تحدید أصول الاحتمالات المخلة بالقطع 

 النقل/العقل(ثنائیة.(

 الدلالة/ الثبوت(ثنائیة.( 

 الظن/ القطع(ثنائیة(. 

 الفرع/ الأصل(ثنائیة.( 

.17الأصول، ص، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على مولود السريري: ينظر -  1
  .نفسه: ينظر -  2
، 1لبنان، ط-كيان أحمد حازم يحي، الاحتمالات اللغوية المخلة بالقطع وتعارضها عند الأصوليين، دار الدار الإسلامي، بيروت: ينظر -  3

.174/189/190/192م، ص2013
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هي منه بمنزلة الأوتاد الّتي لا «فقط بل لغویاإنّنا نرى أنّ هذه الثنائیات لا تمثل مرجعا معرفیا 

، وأصول الفقه لیست استثناء من ذلك، وقول التلمساني دلیل 1»یقوم البناء إلا بها ولا یرتكز إلا علیها 

  .الهعلیه وافتتاحه بها تأكید 

صنف طبیعي :ما قاله ابن خلدون في تقسیم العلوم إلى صنفینتعكس )النقل/العقل(ثنائیة 

عن الواضع الشرعي للإنسان یهتدي إلیه بفكره، وصنف نقلي یأخذه عمّن وضعه، مستندة إلى الخبر

الأدلة العقلیة «زیادة على هذا فإنّ .2إلحاق الفروع من مسائلها بالأصولولا مجال فیها للعقل إلا في

العلم فإنّما تستعمل مركبة على الأدلة السمعیة، أو معینة في طریقها، أو محقّقة إذا استعملت في هذا

لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة؛ لأنّ النظر فیها نظر في أمر شرعي، والعقل لیس 

یعكس حدیث ابن ف ولا غرابة حینئذ في تلقیب الشریف التلمساني بفارس المعقول والمنقول،، 3»بشارع

صاحبنا الإمام العالم الفذ، فارس المعقول والمنقول، وصاحب «:خلدون عن التلمساني القائل فیه

.4»الفروع والأصول أبو عبد االله محمد بن أحمد الشریف الحسني

تعكس وثاقة العروة بالثنائیة السابقة، فیكفي لإدراكها بسابقتها معرفة أنّه ) الدلالة/ الثبوت(ثنائیة 

.5فلا مطمع في دلالة)عقل(فلا نظر في ثبوت، وإذا لم یوجد )نقل(هناك ما لم یكن 

حیث تعكس موضوع كتاب الشریف ) الفرع / الأصل(انطلاقا من الثنائیة السابقة تبرز ثنائیة 

وهو أمر تجده في أغلب .التلمساني بناء الفروع على الأصول وهو ضمن العلم الّذي تخصّص فیه

ولعلّ مردّ ذلك ما نقله ابن العربي على أنّ أصل الازدواج ظاهرة قدّرها .لمنطقالعلوم كأصول النحو وا

.6االله تعالى للدّلالة على وحدانیّته

.174الأصوليين، ص كيان أحمد حازم يحي، الاحتمالات اللغوية المخلة بالقطع وتعارضها عند -1
.406ابن خلدون، المقدمة، ص: ينظر -  2
.27، ص1الشاطبي، الموافقات ، ج-3
.64، ص بن خلدون ورحلته شرقا وغرباعبد الرحمن بن خلدون، التعريف با-4
.190كيان أحمد حازم يحي، الاحتمالات اللغوية المخلة بالقطع وتعارضها عند الأصوليين، ص : ينظر -  5
أبي بلال جمال بن : ، العواصم من القواسم، تح)ه543ت (أبو بكر محمد بن عبد االله الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي: ينظر -  6

.9م، ص2008، 1مصر، ط-مصطفى بن عبد العال، مكتبة عباد الرحمن، القاهرة
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تعكس النصوص القطعیة الثبوت والدّلالة، وهي الّتي وردت بطریق التواتر ) الظن/القطع (ثنائیة 

لوقت ذاته قطعیّة الدلالة لكونها تعرب المفید للیقین لكثرة رواة تلك النصوص فثبوتها قطعي وهي في ا

.1عن معنى واحد فقط و لا تقبل التأویل إلى معنى آخر

ة والثبوت، نجزم فیها الصحّ تتضافر هذه الثنائیات وتنسج حقلا معرفیا مكینا ینبثق من أصول

.المصنّفه الّتي حملته إلى آخر ده و أوتاولا نُدهش إن كانت هذه الثنائیات محور الكتاب كلّ 

أوّل ما ف .البحث عن الدلیلالجذور المعرفیة للرؤیة الأصولیة في عملیة الثنائیات هذه تترجم 

همّ أغلب علماء المسلمین من متكلمین  هوف ،في أدلة الفقه هو تعریف الدلیلحدیثهالتلمساني افتتح به 

.وأصولیین وبلاغیین ونحویین وغیرهم

الاستدلال هو على الحقیقة أصل أصول المنهجیة، ولا غرابة أیضا أن ولا غرابة في ذلك مادام 

، وما 2تنتفع العلوم من بعضها وتنتقل المفاهیم بینها، كأوصاف الدلیل من المنطق إلى علم الأصول

.إلا صورة من صور النزعة التكاملیة الّتي یكاد یتفرّد بها تراثنا عن غیره ههذ

حیث ران الدلیل بالسند في بدایة عمل المستدل في طلب الدلیل، ولعلّ من صور هذا التداخل اقت

هو ما و  .ل شرط تحدّث عنه صحّة السند، وأوّ النقل الأصلي في السند عن حدیثبالني التلمسا طفق

، وقد یكون "الطریق الموصل"یفید معنى "الدلیل"كمفهوم "السند"شائع عند علماء المنطق أنّ مفهوم 

، فهو المتن فیكون السند یق السند؛ أمّا الملفوظ الّذي یُدرك بطر ملفوظ أو إلى معقولطریقا موصلا إلى 

درك ي یُ ذإذ ذاك عبارة عن جملة من الرجال أو الرواة الّذین نقل عنهم هذا المتن، وأمّا المعقول الّ 

منهجیة ذاتها إنّ هذه المنهجیة المنطقیة هي ال.3نوع التقویة، ونوع التأسیس:فهو نوعانبطریق السند

فأورد حدیثه عن الدلیل مقترنا بالسند في بدایة طلب الدلیل للمستدل، الّتي انطلق منها التلمساني

والّذي یُدرك بالسند كان "الأصل النقلي"والطریق الموصل إلیه كان ملفوظا ومعقولا ، فالملفوظ كان 

4:كالتالي

��ǎ®¦°�¦: ينظر -  1 Ǽǳ¦�ǶȀǧÂ�®ƢȀƬƳȏ¦�Ŀ�©ƢǇ¦°®��ǽȂǇȂǈǳ¦�ƾǸŰ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ©ÂŚƥ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ǂƟƢǌƦǳ-36صدت، ، 1لبنان، ط.
.131ص طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،:  ينظر -  2
.نفسه: ينظر -  3
.298ينظر، الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-4
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صحیح السند.

متّضح الدلالة.

 ّمستمر الأحكام.

عن كل ما یعارضهراجحا.

:وهو دلیل مستقل بنفسه لا یحتاج إلى أصل فیه وهما وحدهمتنبالوكلّها كما ترى متعلقة

.بل الاجتهاد ولا یقبل الاجتهاد بدونهقالكتاب والسنة موجود 

:یقال[...]یدلّ على تحویل شيء من مكان إلى مكان «:ولمّا كان المقصود بالنقل في اللغة

مراجعة الحدیث أو الإنشاد كأنّك نقلت حدیثك إلیه ونقل ):المناقلة(ومن الباب [...]نقلا نقلته أنقله 

، فالنقل 2»الكلام العربي الفصیح المنقول بالنّقل الصحیح «بأنّه اصطلاحارّف، فقد عُ 1»حدیثه إلیك

.حو والأصول معال حجر الزاویة في عملیة الاستدلال، ولذلك نجد هذا الأخیر كدلیل من أدلة النیمثّ 

دي بكتب أصول الفقه الّتي اتّكأ توعند تبیّننا أنّ النقل ما هو مسموع من الروایات، فسوف نه

أصالحة :علیها المصنّفون في أصول اللغة والنحو لمعرفة الشروط الّتي ینبغي توافرها في روایة ما

.3للاحتجاج اللغوي أم غیر صالحة 

4:هو نوعان، فعند المناطقةق السندوأمّا المعقول الّذي یُدرك بطری

 قامالقول في م ذكرمناظرة، حیث یكون السند عبارة عمّا كما یرد عند أهل ال:نوع التقویة. أ

ة الاعتراض هذا القول منزلة الدلیل على صحّ یكتسبأن  دون التدلیل قامتعضید الاعتراض، لا في م

.الّذي أورده

.464 -463ص  ،5، جاللغة،قاييس عجم م، مأحمد بن فارس -  1
سوريا، -سعيد الأفغاني ، دمشق:، لمع الأدلة في أصول النحو، تح) ه577ت(أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري  -  2

.81م، ص 1957د ط، 
.207كيان أحمد حازم يحي، الاحنمالات اللغوية المخلة بالقطع وتعارضها عند الأصوليين، ص :ينظر  -  3
.135-134الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  طه عبد:ينظر -  4
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كاستیفان أولمان في كتابه كما یرد عند أهل نظریة الحجاج الحدیثة:نوع التأسیس. ب

تُظهر مزیدة باراتالدلیل إلى اعتستند، حیث یبالدلیل على قول ما، فقد یُؤتى"استعمالات الحجاج"

هي  إلى أنّه غالبا ما تكون هذه الاعتبارات المزیدةأولمان؛ ویذهب ة للسیاقمناسبالو  ةستقاملاوجوه ا

قانونا طبیعیا، فسنده إمّا الدلیل یحتمل أن یكون، فالدلیلمنها ساقتبي تالمجال النظري أو العملي الّ 

یتمثل في  إذ ذاك ، فسندهقضائیاحكمایكون أو أنالنظریة العلمیة الّتي یدخل فیها، ل في یتمثّ حینئذ 

.المذهب التشریعي الّذي یندمج فیه

، محتاج إلیه وللمجتهد فیه دخل كالقیاس "لازما عن أصل"المعقول كانوفي مدونتنا هذه 

1:وهو كالتالي.فهذا النوع یظهر الحكم ولا یثبتهوالاستدلال والاستحسان 

قیاس الطرد.

قیاس العكس.

قیاس الاستدلال.

أنّ السند في البنیة التداولیة، ذلك"الدلیل"و" السند"أنّ الفرق الأساسي بین الرحمنیرى طه عبد 

ما نّ إذا أتى على صورة الدلیل كما في مقامنا هذا لا یقصد به التدلیل كما هو الحال في التقویة ، وإ 

ولا ، 2كما هو الحال في التأسیس"دلیل الدلیل"یُقصد به إقامة الدلیل على دلیل سابق ، فینزل منزلة 

والدلیل عن طریق بناء الفروع على الأصول، س لنا في أدلة أصول الفقه جدال في أنّ التلمساني یؤسّ 

، أي بناء الدلیل على لأصلیّةأو بطریقة أخرى بناء الأدلة الفرعیة على الأدلة اهنا حكم شرعي، 

.الدلیل

.652/731/734الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  1
.135طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص: ينظر -  2
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ضمن  "مثارات الغلط في الأدلّة" و" مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" ایندرج كتاب

في علم تخریج الفروع على الأصول، وقد اقترح یعقوب الباحسین تعریفا حاول فیه  ةالكتب المهمّ 

عن علل أو مآخذ الأحكام  ثي یبحذالعلم الّ «ة جاءت في الكتب المعنیة بأنّهالتوفیق بین تصورات عدّ 

إدخاله لیها بیانا لأسباب الخلاف، أو لبیان حكم ما لم یرد بشأنه نص عن الأئمة بلرد الفروع إ الشرعیة

، إضافة إلى أنّ هذا العلم یبیّن مآخذ العلماء وأصولهم الّتي استندوا 1»ضمن قواعدهم أو أصولهم

.2إلیها، فهو یبیّن أیضا بیان كیفیة استخراج الفروع من تلك الأصول

تها، غیر أنّهم قد لا یبیّنون الدلیل أحیانا، وإن یستنبطون الأحكام من أدلّ الفقه كان علماء أصول 

بیان دلیل كلّ حكم بفاعتنى تلامیذهم بیّنوه فلا یعملون على بیان كیفیة استنباط الأحكام من دلائلها، 

أنّه لا یربط بین الدلیل  با الدلیل والمدلول، إلا أنّ الغالقاله إمام المذهب، ثمّ جاء من بعدهم فوجدو 

فلا یُذكر ولا یظهر وقد یشیرون إلیه إشارة، فعمل مجموعة من علماء ، واضحا بیّناوالمدلول ربطا 

.3الأصول ببیان الرابط بین الدلیل والمدلول بقواعد أصولیة تعمل على تفسیر هذا الارتباط

فركوس، محمد علي ذهب لذلك عن عنوان محتواه العلمي كما "مفتاح الوصول"عكس كتاب ی

ات مضبوطة لدى المذاهب الفقهیة فیه العلاقة بین الفروع الفقهیة وقواعدها وفق كلیّ  تسمرُ بحیث 

مع بیان الأصل الّذي ترد مذهب أبي حنیفة، ومالك والشافعي ، وأحمد وأهل الظاهر تارة:الثلاث غالبا

المذهب المالكي فقط، كما یلاحظ أیضا من ناحیة  فيفلم یحصر نفسه علیه كل مسألة خلافیة،

التطبیق العملي للفروع الفقهیة المندرجة تحت القاعدة الأصولیة تمثیله لها بالاستدلال على ذلك الفرع 

،4بها ببیان اعتراض المخالف أو الخصم ثمّ یورد جواب المستدل علیهالفقهي بالأدلة الشرعیّة، ثمّ یعقّ 

، نوع التقویة في المعقولندرج ضمن ، وهو یمتبّعا في ذلك طریقة المناظرة في التراث الإسلامي

"مفتاح الوصول"من ویجعلمنهجهیمتّن فالتلمساني یدمج بین أنواع الطرق من تقویة وتأسیس ل

من ناحیة انتماء ، فقصد تعضید الاعتراضا أحدث النظریات الحجاجیة في ذلكمختصرا متینا متبّع

.51، ص  ء والأصوليينالتخريج عند الفقها يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،-1
  .نفسه: ينظر -  2

3 م، 9/10/2019: بتاريخ ، 1الدورة العلمية  "المدخل إلى تخريج الفروع على الأصول"سليمان الرحيلي،: ينظر -  

https://www.youtube.com/watch?v=eXcjfuIrvScم18/04/2020:، شوھد بتاریخ.  
.263-262الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  4
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دلیل الدلیل من ناحیة انتماء عمله لنظریة تخریج الفروع على الأصول، ، وقصد رةلأهل المناظعمله 

.لمذهب تشریعي هو المذهب المالكيالعملي لأصول الفقه، وبالتالي انتماءها وهي الجزء 

طقیة یكسب مفتاحه ل بالمنهجیة المنإنّ منهجیة التلمساني في تأسیس الأدلة عن طریق التوسُّ 

ره بالمنطق في طریقة على هذا النحو أیضا تأثّ منهجه وكتابهبب في تأسیس ، ولعلّ السالقوة والمتانة

.ما هو معروف عنهكالعمل 

حدیثنا بالدلیل، وحاولنا تأصیل ما قام به الشریف التلمساني بالثنائیات، وعملنا على رسم بدأنا

طریقة منظّمة الرجل یتحدّث ب، لأنّنا نرید أن نبیّن أنّ بمقدّمة لسانیّةفلسفة الشریف التلمساني في أبحاثه

العلاقة بین الفروع الفقهیة وهي نظریة في "نظریة تخریج الفروع على الأصول"عن نظریة هي 

.وقواعدها وفق كلیات مضبوطة لدى المذاهب الفقهیة
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  ة ورودها الأدلة باعتبار قوّ  .أ

:قل المتواتر في السندن-1

:والمتواتر«:عرّف المتواتر فیقولعند التلمساني إمّا تواترا أو آحادا، حیث یُ ینقل الأصل النقلي

سمعت سعد بن :قال«عن مسعر قال ابن عیینة، 1»خبر جماعة یستحیل اتفّاقهم على الكذب

والمتواتر إن اتفّق على .2»ث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا الثقاتحدّ لا یُ :إبراهیم یقول

فهو  واتفّق على معناه وما یدل علیهومعناه فهو متواتر معنى ولفظا، أمّا إذا اختلفت ألفاظه، لفظه

القرآن كما وحدُّ المتواتر اللفظي، والمتواتر المعنوي ، :وبهذا المعنى فالمتواتر قسمان.3المتواتر معنى 

الأحرف السبعة المشهورة بین دفتي المصحف على -إلینا–ما نقل «:أورده الغزالي في المستصفى

علم جهل، لیحصل العلم به، لأنّ الحكم بما لا یُ :شترطتم التواتر؟ قلناا مَ لِ :فإن قیل [...]نقلا متواترا  

إذا ظننتم كذا، (:حقیقي، لیس بوضعي، حتّى یتعلّق بظنّنا، فیقالأمرٌ -تعالى-وكون الشيء كلام االله

، فیكون التحریم معلوم عند ظنّنا، ویكون ظنّنا علامة یتعلّق )لكم منا علیكم فعلا أو حللناهفقد حرّ 

أمر -تعالى–وكون الشيء كلام االله .التّحریم به، لأنّ التحریم بالوضع، فیمكن الوضع عند الظنّ 

ذلك بل أقرّه بإفادة النقل ولم یخالف الفخر الرازي.4»لیس بوضعي، فالحكم فیه بالظن جهلحقیقي، 

.5علم الضروريالمتواتر ال

على من مطلقاً رض اعتراضاً ، ویعي كون الكتاب قرآناً ف أساسیاً التلمساني التواتر شرطاً عدُّ یَ 

احتجّ بدلیل یزعم أنّه من القرآن ولم یكن متواترا، ویمثل لذلك بما احتجّ به الشافعیة على أنّ خمس 

لاوة لا في التّ شرطٌ بأنّ التواترَ  ون، ویحتجّ رضعات هي الّتي توجب الحرمة، فإن كان أقل فلا حرمة

ورد التلمساني مثالا أكم الخمس لا إثبات تلاوتها، كما بهذا إثبات حالمستدلُ في الحكم، وقصدَ شرطٌ 

ام من شرطه أن تكون آخر من مذهب آخر وهو الحنفیة على أنّ المكفر إذا حنث باالله فصیام ثلاثة أیّ 

(بن مسعودقها لم تجزه لقراءة امتتابعة، فإن فرّ  ، غیر أنّ المالكیة یقولون )فصیام ثلاثة أیام متتابعات:

بأنّ هذه الزیادة لیست من القرآن، فإنّها غیر متواترة، ومن شرط القرآن أن یكون متواترا، ولا یكتفي 

.299الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-1
.32ه، ص1357بلد، د ط، ، الكفاية في علم الرواية، دائرة المعارف العثمانية، د )ه463ت(أحمد علي ثابت الخطيب البغدادي  -  2
.18مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  3
.9،  ص 2، ج، المستصفى من علم الأصول)ه505ت(أبو حامد الغوالي  -  4
.276، ص 1ج فخر الدين الرازي ، المحصول في علم أصول الفقه،: ينظر -  5
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عند ورد موقف أهل السنة الّذین لا یشترطون في الخبر المستدل به أن یكون متواتراأالتلمساني بذلك ف

إلا أن یكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع فإنّه یجب حینئذ أن من الأصولیین، اللهمّ قینحقّ الم

به جمهور الأئمة، والروایة المعمول بها عن مالك في حتجّ ا، ویمثل لذلك بما یكون الخبر متواترا

المخالفون ردّ ف، الصحابة قولا وفعلاسبعین منالمسح على الخفّین من الأخبار الواردة في ذلك عن

بأنّ تلك الجمهوره احتجّ بأنّها أخبار آحاد فلا ترفع ما اقتضاه القرآن بالغسل ولیس المسح، غیر أنّ 

ین وإن لم یتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمّنه جمیعها من جواز المسح على الخفّ الأخبار

ي إذ لم ینقل إلینا عن عليّ ود حاتم الطائّ جُ  و متواتر، وهذا هو المسمّى بالتواتر المعنوي كشجاعة عليّ 

خاء، وإنّما وقائع مختلفة أو عن حاتم قضیة معینة متواترة تقتضي الشجاعة أو السّ -رضي االله عنه-

جمیعها معنى واحد مشتركا بینها، وهو الشجاعة أو السخاء، ر منها بخبر الواحد لكنّها تتضمّنكل خب

مواتر اللفظي فهو كالقرآن أما التّ  أیّدوان علماء أصول المالكیة الّذین فالتلمساني كغیره م.1الكری

.المتواتر اللفظي والمعنوي

:قل الآحاد في السندن-2

الآحادلوجدنااصطلاحاً المتواتررجعنا إلى تعریفِ الآحاد غیر أنّنا إذایعرّف التلمساني نقلَ لمْ 

، ودلالة نقل الآحاد ظنّیة على ما 2»شروط المتواترما لم یجمع  «فهو المتواترشدید الارتباط بتعریف 

إلى السند بأنّه یسقط إمّا أمّا بالنسبة للتلمساني فقد نظر، 3ذهب إلیه الأكثرون لتطرّق الاحتمال إلیه

ن یالأصولیذهب الجمهور منفقد  ا جملةً أمّ ف، وذلك إذا أعلّ متنه، وإمّا تفصیلا إذا أعلّ سندهجملة

، وهو ما ثبت في أصول الفقه، ویحصل السقوط الجملي بعلل المتن ، بخبر الواحدإلى وجوب العمل 

سقط معناه وحكمه، وانسحب ذلك السقوط على السند كله بالتّلازم، من غیر إذا أعلّ المتن أو شذّ 

ذكر التلمساني العدید و . 4التفات إلى ذلك السند ولا إلى النظر لأحواله لأنّه قد انتهى أمره بسقوط المتن

.ة مذهبهات حجیّ في إثبلمذاهب سعیاً ا مختلفمن الأمثلة من 

.300/310مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص الشريف التلمساني،: ينظر -  1
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، النّكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني -2

.70م، ص1992، 1، دار ابن الجوزي، السعودية، ط)ه852ت(
.84في أصول النحو، صابن الأنباري، لمع الأدلة : ينظر -  3
.25مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  4
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1:عند التلمساني اثنان هماأمّا من جهته التفصیلیة فإنّ شروط السند 

، ولا یقبل رواة الحدیث إلا إذا استجمعوا شرائط القبول الّتي تثمر أن یكون مقبول الروایة-

.الثقة

.، وإلا فهو مرسل، أو منقطععلیه الصلاة والسلاممتّصلا إلى النبي -

عن أصل، فبعد النوع لازمٌ : فه هوالّذي قد أورده التلمساني في مصنّ بنفسه النوع الثاني للدلیل 

الأول للدلیل بنفسه وهو أصل بنفسه ، منه ما هو أصل نقلي وأصل عقلي، یأتي هذا النوع كتكملة لما 

كم بصیغته ومنظومه، أو بفحواه حواللفظ، إما أن یدل على ال«:یدل علیه اللفظ حیث یقول الغزالي

ما سنخصه بالحدیث في هذا ، 2»یاساى قوهو الاقتباس الّذي یسمّ –ومفهومه، أو بمعناه ومعقوله 

حین أنّنا خصصنا الحدیث عن المنظوم  فيى بالقیاس، المقام ما یدل على الحكم بمعناه أو ما یسمّ 

.من هذا البحث لثالفصل الثاوالمفهوم في 

حمل «عرّفه الغزالي بـ عن باقي علماء الأصول، حیث التلمساني في حدّ القیاس لا یختلف 

اعلم أنّ القیاس عبارة «:ا التلمساني فعرّف القیاس بقولهأمّ .3»جامع بینهماحكم بفرع على أصل في

، 4»عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم، لأجل أمر جامع بینهما یقتضي ذلك الحكم

.5الأصل ، والعلة، والفرع، والحكم:أما أركانه فهي أربعة

على حكم، والّذي یمكن أن یكون الأصل لابدّ وأن یدلّ ذهب التلمساني إلى أنّ الناشئ عن 

ا أن یكون منزلة بین منزلتین أي لیس بالمماثل ولا ا أن یكون مناقضا له، وإمّ مماثلا لحكم الأصل، وإمّ 

6:سیكون في ثلاثة أقسام هي هأّي أنّ الكلام فیالمناقض،

، فإذا من المغایرة بین الحكمین في المحل، لاستحالة اجتماع المثلینفإن كان مماثلا فلابدّ -

مجهول الحكم ومحل النزاع على بالنّبیذ الّذي هو، وقد مثّل له "قیاس الطرد"یر المحلان فذلك هو تغا

.31مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، ص: ينظر -  1
.3، ص3الغزالي، المستصفى، ج-2
شعبان محمد إسماعيل، المكتبة :ة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه، تح، روض )ه541ت( بن قدامةموفق الدين عبد االله بن أحمد  -  3

.140م، ص1998، 2، ج1السعودية، ط-كية، مكةالم
.652الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-4
.654نفسه، ص:  ينظر -  5
.651الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء : ينظر -  6
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والجامع الإسكار، خمر هو الأصل، والنّبیذ هو الفرعالخمر الّذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفّاق، فال

، وفیه بیّن أنّ الجامع بین الأصل والفرع في قیاس الطرد إما حكم المطلوب إثباته في الفرع التحریموال

والفرع، وهو قیاس لا فارق، وإما أن یكون بعض ما ة ما وقع الاشتراك فیه بین الأصلأن یكون جمل

ة ویسمى قیاس إما نفس العلة ویسمى قیاس العلة، وإما ما یدل على العل:وقع فیه فینقسم قسمین

.1الدلالة

، فلابد من المغایرة بینهما في المحل، لاستحالة اجتماع ن كان مناقضا لحكم الأصلفإ - 

".قیاس العكس"النقیضین، وذلك هو 

حالتي ، وقد أوضح المصنّف "قیاس الاستدلال"مناقض، فذلك هو وإن كان لیس بمماثل ولا -

كمین، وقد یكون بطریق التنافي بینهما، فإن كان بطریق بین الحالاستدلال وأنّه قد یكون بطریق التلازم

استدلال بالمعلول على العلة، واستدلال بالعلة على المعلول، واستدلال بأحد :التلازم فهو ثلاثة أقسام

تناف بین حكمین وجودا :المعلولین على الآخر، فإذا كان بطریق التنافي بینهما فهو ثلاثة أقسام أیضا

.2وتناف بین حكمین وجودا فقط، وتناف بین حكمین عدم فقطوعدما، 

.253الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، ص: ينظر -  1
.ينظر، نفسه-2
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أصول الفقه

جنسان

متضمن للدلیلدلیل بنفسه

نوعان

قول الصحابي    الإجماع   لازم عن أصلأصل بنفسه

صنفان

قیاس الطردأصل عقلي  لينقأصل

قیاس العكسالنصصحیح السند

المجمل

قیاس الاستدلالمتّضح الدلالة

  الظاهر  مستمر الأحكام

المؤول

راجحاً عن كل ما یعارضه

بناء الفروع على الأصول عند الشریف التلمساني في كتابه، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع رسم تخطیطي یمثّل-

6شكل رقم -على الأصول

منّا الوقت والجهد الكثیرین، ات الكتب عن الهیكل الدلالي عند الأصولیین أخذَ طیّ بینبحثنا أثناء

:یات أخرىسمّ بمالمالكیة والشافعیة والحنبلیة والحنفیة، وأحیانا تجدها :خاصة مع تقسیمهم إلى 

،المتكلمون والفقهاء، الأمر الّذي صعّب مهمّتنا وعقّد فهمنا في بدایة العمل:الجمهور والحنفیة، وأحیانا

أدلة الفقه
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كتاب المفتاح للتلمساني ورسمنا مخطوطته في بناء الفروع ، ر الأصولي في وعند اطّلاعنا على التصوّ 

ر الأصولي عامة، صوّ لتّ ل، وهو ما زاد فهمنا أكثر ضح من منظور التلمسانيبدأت الصورة الأصولیة تتّ 

قد أقرّ بذلك الكثیر ممّن قرأ و المفتاح كان فریدا متمیّزا، غیر أنّنا أدركنا أنّ منهج التلمساني في كتابه 

ذلك التألیف الّذي قلّ له نظیر في علم أصول الفقه ذي الطریقة «الكتاب معترفین بتفوّقه مردّدین أنّ 

«وهذا الكتاب،1»، وما ضمّنه من ترجیحات أصولیة واختیارات فقهیة]...[المبتكرة والمنهجیة الفریدة 

.2»فرید، یختلف عن كثیر من الكتب الأصولیةعلى صغر حجمه یتمیّز بمنهج وأسلوب 

عن غیره من المؤلّفات المنتشرة بمفتاحه إنّ منهج التلمساني في طریقة التألیف هو ما جعله ممیّزا 

على كتب المتكلمین الّتي كانت تدرس في تلمسان أو تنظیرففي وقت غلب فیه التجرید والفي زمانه، 

یوضح لك ر لك القضیة الأصولیة، ولا التفریع الّذي غیرها، فلا تكاد تجد فیها المثال الفقهي الّذي یصوّ 

أو ثمرة الخلاف فیها، ممّا جعل هذا النوع من التألیف فنّا خاصا لقّبوه بعلم تخریج تطبیق القاعدة 

وهي الطریقة المجدیة الموصلة إلى غایة العلم والمفیدة في تربیة ملكة الاجتهاد، الفروع على الأصول،

وهي طریقة المتقدمین من الأصولیین كما جاء في الرسالة للشافعي وفصول الجصاص وإحكام ابن 

.3حزم وقواطع ابن السمعاني

ما یستدلّ به باعتباره متضمن للدلیل:المطلب الثاني

الجنس الثاني بما یستدل به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل ن للدلیل هو المتضمّ 

مولود السریري یقول ن للدلیل دلیل أیضا، الفقهیة، وهذا الحدیث للتلمساني یعني شیئاً واحدا أنّ المتضمّ 

لم یكن دلیلاو ما یتمسّك به المستدل المتضمّن وهو الدلیل وإن وه« : في شرحه لمفتاح الأصول

جماع وهو اتفّاق مجتهدي الأمة على حكم، وقول وله أي لهذا الجنس نوعان وهما الإ،قیقةبنفسه ح

ل دفهذان النوعان هما ما یتمسّك به المست-علیه الصلاة والسلام-الصحابي من صحابة رسول االله

1-�ǶǴǟ�®ƾůÂ�ƾȀƬĐ¦�ňƢǈǸǴƬǳ¦�Ǧ ȇǂǌǳ¦�ȄǈȈǟ�«ƢƷ�ƾǸŰ��ÄǂƴŮ¦�ǺǷƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�¾ȂǏȋ¦ في طريق الإصلاح  موقع فضيلة الشيخ

، شوهد www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.phpم، 21/02/2011:ى الجزائري،بتاريخمحمد حاج عيس: الدكتور

  .م15/07/2019: بتاريخ
.145، صالتخريج عند الفقهاء والأصوليينيعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، -2
�ǶǴǟ�®ƾůÂ�ƾȀƬĐ¦�ňƢǈǸǴƬǳ¦�Ǧ«محمد حاج عيسى،: ينظر -  3 ȇǂǌǳ¦في طريق الإصلاح  موقع فضيلة ، »ريالأصول في القرن الثامن الهج

  .م15/07/2019: محمد حاج عيسى الجزائري، ، شوهد بتاريخ: الشيخ الدكتور
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سمّي هذا ولیس دلیلا بنفسه، وإنّما هو متضمّن للدلیل الّذي یستند إلیه الحكم المستدل علیه بهما، فإن

.1»الجنس دلیلا فإنّما ذلك مجاز

ل سبب تضمن كل من الإجماع وقول الصحابي للدلیل دون أن یتطرّق إلى طفق التلمساني یعلّ 

تعریفهما، وهذا هو شأن المختصرات، خاصة أنّ مستوى طالب علم الأصول القارئ لهذا المصنّف 

كان تقریب علم ذلك أنّ غرض التلمساني أساساً ،نه من معرفتهالدیه قسط من المصطلحات یمكّ 

.یستصعبون هذا العلم نالأصول للطلبة الّذی

بعد وفاته في حادثة -صلّى االله علیه وسلم–فهو اتفّاق مجتهدي أمة محمد «أمّا عن الإجماع 

لامهم العوام، فلا عبرة لكخرجُ ، ما یعني أنّ الإجماع یُ 2»على أمر من الأمور في عصر من الأعصار

في الوفاق أو الخلاف، إضافة إلى تخصیصهم من أنّهم من أمة محمد ولیسوا من الأمم السابقة، في 

حیث یبطل الإجماع في حضوره، كما یخرج بالحادثة -صلّى االله علیه وسلم–زمن قد توفي رسول االله 

.الشرعویختص الإجماع أیضا على أمور في انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بنص شرعي، 

بالمجتهدین من م أنّ الرادّ لیرفع وهم من یتوهّ «ل الزركشي على قول عصر من الأعصار، یعلّ 

من :والمراد بالعصر هنا.ر الإجماعفإنّه یؤدي إلى عدم تصوّ م باطلٌ وهذا التوهّ .یوجد إلى یوم القیامة

.3»فیهاي حدثت فیه المسألة، وظهر الكلام ذكان من أهل الاجتهاد في الوقت الّ 

ة،على الأمّ مُ رُ ن كل من الإجماع وقول الصحابي للدلیل؛ لأنّه یحْ علّل التلمساني سبب تضمّ 

.4من الكتاب أو السنةوعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غیر استناد إلى دلیل شرعي

تحدّث المصنف في النوع الأول وهو الإجماع، وحصره في مقدمة وأربع مسائل، فلم یطل في 

:المقدمة واكتفى بموقفه القائل بأنّ الإجماع حجة عند جمهور العلماء ودلیلهم في ذلك قوله تعالى

﴿                 

    ﴾5 صلى االله علیه وسلم–، إضافة إلى أحادیث رویت عن رسول االله-

.590مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-1
2-�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�°®Ƣđ�Ǻƥ�ƾǸŰ�Ǻȇƾǳ¦�°ƾƥ دار عمر سليمان الأشقر وآخرون: ريرالفقه، تح، البحر المحيط في أصول )ه794(الزركشي ،

.436،ص 4م، ج1988، 1مصر، ط-الصفوة، الغردقة
.436، ص 4ج نفسه، -3
.743الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  4
  .115:النساء -  5
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، ثمّ استرسل في إیراد أحادیث متواترة المعنى تتضمّن عصمة الأمة عن الخطأ فیما أجمعوا علیه

  :وهي المسائل 

.إذا حكم واحد من الصحابة-

.إذا أجمع الصحابة على قول وخالفهم واحد منهم-

.إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول-

.إجماع أهل المدینة-

.1ل التلمساني لكل مسألة من المسائل مما احتج به المالكیة دون ذكر من یخالفهم في ذلكوقد مث

هل هو ، -صلى االله علیه وسلم–النوع الثاني ما یتضمن الدلیل وهو قول الصحابي من صحابته 

.نفیةحبحجة أو لیس بحجة، ومثّل له التلمساني بموقف المالكیة ثم ال

.743الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء :  ينظر -  1
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ند الشریف التلمساني عــ باعتبار الوضع والاستعمال لفظال: المبحث الثاني

أما المبحث اللفظي، فهو مدخل لغوي یمكّن من معرفة «:الرحمنانطلاقا من قول طه عبد 

مضامین النصوص ومقاصدها، وكذا أسالیب الاستدلال وضوابطها المنطویة علیها، فبدون معرفة 

قوانین اللغة في العبارة لا یمكن الوصول إلى هذه المضامین والأسالیب؛ فالدخول إلى أيّ علم بطریق 

، وهذا 1»ت وتحصیل معانیها ووجوهها هو دخول مشروع، بل هو أمر واجبمعرفة الألفاظ والعبارا

الوضع لا یخص علم الأصول فقط بل جمیع العلوم، وعلیه سنعمل على معرفة نظرة الأصولیین 

.والشریف التلمساني إلى اللفظ ودلالته وأقسامه

ذلك من لمعنى، ویظهرُ في غایة الأهمیة وهي العلاقة بین اللفظ واالبحث الأصولي قضیةً تناولَ 

2:ناحیتین، نظریة وتطبیقیة، ویدور النقاش من الناحیة النظریة حول ثلاث مسائل رئیسیّة

.اللغة، هل هو توقیف أم اصطلاح؟ أصل)1

.جواز وعدم جواز القیاس في اللغة))2

.الأسماء الشرعیة مثل الصلاة والصیام والزكاة)3

النص الشرعي، فیتناولون فیه أنواع تفسیر یتعلّق مباشرة بأما الجانب التطبیقي من هذه الأبحاث، 

علاقة اللفظ بالمعنى، دلالة اللفظ على المعنى، وهو العمود الفقري في البحث الأصولي، وتعدّ الدلالة

ه یكتابفي  حیّزاً واسعاً حیث شغل اللفظ والمعنى یخالف التلمساني السلف  م، ول3عند الأصولیین أبرزها 

".مثارات الغلط في الأدلة"و" المفتاح"

وا بحوثهم رَ جْ النسبة لعلاقة اللفظ بالمعنى، فأمن البحث فیها بدّ بُ اعتبارات لاَ ون عدةَ الأصولیّ دَ وجَ 

وذلك أنّ اللفظ یوضع أولا للمعنى، فیرتبط به ارتباط الموضوع بالموضوع له، «اللفظیة على أساسها، 

ثمّ یُستعمل في هذا المعنى الّذي وُضع له أو في غیره، فیرتبط به ارتباط المستعمل بالمستعمل فیه، ثمّ 

.164طه عبد الرحمن، الحوار أفقا للفكر، ص-1
.56محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، ص: ينظر -  2
.58نفسه، ص: ينظر -  3
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، ولهذا 1»ستفاد منه الأحكام بطرق عدّةثم تُ .تكون له دلالة على المعنى تختلف وتتفاوت خفاء وظهورا

2:هي كالآتيقسّموا اللفظ عدّة تقسیمات، 

.، وعاما، ومشتركااخاص:باعتبار المعنى الّذي وُضع له - أولا

.حقیقة ومجازا:باعتبار المعنى الّذي استعمل فیه-ثانیا

.أقسامخفیا وظاهرا، ولكلّ :باعتبار خفاء المعنى وظهوره-ثالثا

.دال بمنظومه، ودال بمفهومه:طرق الوقوف على مراد المتكلم منهباعتبار -رابعا

الشریف التلمساني، حیث سنقصر العمل على عند ى ذلك سنشرع في بیان هذه الأقسام وبناء عل

تماشیا مع  لثتبار الثالث والرابع للفصل الثاالأول والثاني في هذا المبحث، ونؤجل الاعالاعتبار

.موضوعةالخطة ال

اللفظ باعتبار وضعه للمعنى:المطلب الأول

أو یوضع لمتعدد بوضع واحد، .ا أن یوضع لواحد منفرد ، فیسمّى خاصاإمّ «یرد معنى اللفظ فـ

أو یوضع لمتعدد، بوضع متعدد، .فیسمّى عاما إن كان مستغرقا وجمعا منكرا إن كان غیر مستغرق

.3»فیسمى مشتركا

:الخاصاللفظ . أ

فإذا أُرید [...]فكل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد، وانقطاع المشاركة«الخاص ا فأمّ 

خصوص الجنس قیل إنسان لأنّه خاص من بین سائر الأجناس، وإذا أرید خصوص النوع قیل رجل، 

، فیخرج بهذا التعریف العام 4»وإذا أرید خصوص العین قیل زید وعمر فهذا بیان اللغة والمعنى

.ذلك معناه في اصطلاح الأصولیین والّذي لا یختلف عند اللغویین، ویخصّ والمشترك

.247، ص سب االله، أصول التشريع الإسلاميعلي ح -1
.247نفسه، ص  :ينظر -  2
.248نفسه، ص-3
.30البزدوي، كشف الأسرار، ص-4
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وعلیه سنشرع في الحدیث ، 1من مطلق ومقید وممّا یعرض للخاص أمرا أو نهیا ، أو غیرهما 

.عن الأمر والنهي والمطلق والمقید عند الشریف التلمساني

:الأمر.1

دلالتها منذ الوضع الأول ، وما اعترى تلك الدلالة من تناول الأصولیون الألفاظ المفردة متبّعین 

، لالة قد تختلف إذا وردت في أسلوبتغیّر، أو انتقال فیما رسموه من حدود، فاللفظة المفردة لها د

، وهذا الموضوع تنبّه إلیه أن یبیّن المقصود من تلك الألفاظوحینئذ فالسیاق وحده هو الذي یستطیع 

أنّ للألفاظ دلالة أولى، ولها عند :في تناوله لفكرة النظم یرىالقاهر الجرجاني عبدالعرب قدیماً، فنجد 

كما نجد الأصولیون قد تناولوا هذا الموضوع في محاولة لتحدید تلك الدلالة الثانیة .النظم دلالة ثانیة

.2للألفاظ وتوجیهها بما یتفّق وقصد الشارع

وعشر مسائل، فتحدّث في المقدمة عن حدّ الأمر، الكلام في الأمر في مقدمة التلمسانيحصر

.3»القول على طلب الفعل، على جهة الاستعلاء« :هوفي صیغته الدالة علیه بالوضع، ویقول في حدّ 

4.عند جمع من العلماءنفسه المفهوم  وهو

، حیث یرى أنّها مستعملة في اللغة في )افعل(وأمّا صیغة الأمر عند التلمساني فهي صیغة 

5:عشر موضعاً خمسة

﴿ :كقوله تعالى:الأمر-     ﴾6.

﴿ :كقوله تعالى: الإذن -      ﴾7.

﴿ :كقوله تعالى:الإرشاد-        ﴾8.

.263علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، ص: ينظر -1
.112-111أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص: نظري -2
.369الشريف التلمساني،  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -3
،1جلأصول، اإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ، الشوكاني: ، و ينظر12، ص 2ج الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام،:ينظر -4

  .92ص
.369الشريف التلمساني،  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  5
  .72:الأنعام -  6
  .02:المائدة-7
.282:البقرة-8
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.1»كل ممّا یلیك «:كقوله علیه السلام:التأدیب-

﴿ : كقوله تعالى:التهدید-          ﴾2.

﴿ :كقوله تعالى:التسویة-      ﴾3.

 ﴿: كقوله تعالى:الإهانة-         ﴾4.

﴿ : كقوله تعالى:الاحتقار-    ﴾5.

﴿: كقوله تعالى:الامتنان-     ﴾6.

﴿ : كقوله تعالى: الإكرام -       ﴾7.

﴿ : كقوله تعالى:التعجیز-        ﴾8.

﴿ : كقوله تعالى: الدعاء -             

          ﴾9.

﴿ : كقوله تعالى:التكوین-      ﴾10.

:كقول امرئ القیس:التمنّي-

م، ص 2002، 1ط سوريا،-، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق)هـ256ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري: ينظر  -  1

1370.
  .40:فصلت -  2
.16: الطور -3
.49:الدخان -  4
.72:طه - 5
.57: البقرة -  6
.46: رلحجا -  7
8

.23 :لبقرةا-
.147: آل عمران -  9

.65: البقرة -10
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.ألا أیُّها اللّیل الطویل ألا انجل

﴿ : كقوله تعالى:الإنذار-          ﴾1.

تقدیم التحریم على الصیغة، هل هو قرینة تصرف «إلى اختلاف العلماء في التلمسانيقد نبّه و 

، حیث یعرض 2»دون أمر به، أو لیس بقرینةلأمر إلى معنى الإذن في الفعل،الصیغة عن معنى ا

مسألة خلافیة في حكم الصیغة إذا وردت بعد التحریم، هل ذلك قرینة تصرف الصیغة عن معنى 

والّذي التلمسانيالأمر؟ ولعلّ هذا السؤال یدعونا إلى معرفة مدى تأثیر القرینة في دلالة اللفظ عند 

.رابعالفصل السنتناوله في

ولوعدنا إلى التراث العربي لوجدنا هذا التقسیم الدلالي لصیغة الأمر موجود ویزید عنه لیصل 

وهناك من عدّ .3إلى ثمان وعشرین من المعاني التي صرفت الصیغة إلیها بما انظمّ إلیها من القرائن

.4معاني الأمر ثلاثة وثلاثین معنى

:النهي.2

لّغویین، ومنهم المبرد قریب من الحدیث عن الأمر، وهذا ما شهد به أكثر الالحدیث عن النهي 

اعلم أنّ «:هما في الدلالة على الحكم بمنطوقه في قولهیضمّ التلمساني، وهذا ما جعل)ه285ت(

.5»اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه، قد یكون أمراً، وقد یكون نهیاً، وقد یكون تخییراً 

القول :هُ فهوأمّا حَدّ «:والصیغة حیث یقولالنهي في مقدمة تضمّنت الحدالتلمسانيحصر 

فهو على هذا الوجه لا یخالف أغلب  ؛6»الدّال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء 

.279 :البقرة -  1
372الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -2
.67، ص2الغزالي، المستصفى، ج: ينظر -  3
.364، ص3، جفي أصول الفقه الزركشي، البحر المحيط: ينظر -  4
5

.374الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -
.412نفسه، ص-6
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اعلم أنّ النهي یقارب « ): ه489ت(المظفر السمعانيأبوالأصولیین في تفصیل النهي،حیث یقول

.1»ر ما ذكرناه الأمر في أكث

(وأمّا صیغته فهي 2:وقد استعملت في اللغة في ستة معان منها)لا تفعل:

﴿ : كقوله تعالى:النهي-          ﴾3.

﴿ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به :كقوله تعالى: الدعاء -      

  ﴾4.

﴿ : كقوله تعالى:بیان العاقبة-         

﴾5.

﴿ : كقوله تعالى:الیأس-        ﴾6.

﴿ : كقوله تعالى:الإرشاد-            

  ﴾7.

﴿ : كقوله تعالى:التحقیر-       ﴾8.

عبد االله بن حافظ بن أحمد الحكمي، مكتبة :، قواطع الأدلة، تح)ه489ت (أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني  -  1

.256، ص 1م، ج1998، 1التوبة، د بلد، ط
.412/413نفسه ، ص: ينظر -  2
  .43:النساء -  3
  .286: البقرة -  4
  .42: إبراهيم  -  5
  .66:التوبة -  6
  .101: المائدة  -  7
  .131: طه  -  8
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زیادة و  ،1في النهي عن التي ذكرها باقي الأصولیینالتلمسانيلا تختلف المعاني التي ذكرها 

في مسألة ) ه765ت(صفي الدین الهنديقال جار على النهي،عن الأمرفیهعلى ذلك فما تحدّثنا 

فعلى الخلاف الذي تقدّم في الأمر، ودلائل الوجوب بعینها آتیة في أنّها للتحریم؛ لأنّ النهي «:النهي

، ما یعني أنّ ما تقدّم من 2»جباً، ولا نعني بكون النهي للتحریم سوى هذاأمر بالترك، فیكون الترك وا

.لكونه مقابلا لهمباحث الأمر جار على النهي

:إطلاق الخاص وتقییده.3

المطلق على التلمساني، وكلام3الإطلاق والتقیید ممّا یعرض للخاص، أمرا ونهیا، أو غیرهما

التقیید كسبب من أسباب اتّضاح في مقابلفي عرض حدیثه عن الظاهر، حیث یجعل الإطلاق جاء

اعلم أنّ اللفظ إذا كان شائعا في جنسه یسمى مطلقا، «:بقولهالمطلقالدلالة للظاهر، وبذلك یعرّف 

یر مُعیّن ما تناول واحدا غ«، ولذلك قیل أنّ المطلق هو4»والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه

.5»مُعیّن باعتبار حقیقة شاملة لجنسه

ویمثّل التلمساني لذلك بما احتجّ به الحنفیة على أنّ الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الإیمان، بقوله 

 ﴿:تعالى   ﴾6وفي كفارة الظهار، بقوله تعالى ،:﴿     ﴾7حین أنّ ، في

في كفارة  -سبحانه وتعالى-الرقبة المؤمنة، كما قال :الشافعیة والمالكیة یریدون بالرقبة في الآیتین

﴿: القتل وهي قوله تعالى       ﴾8 ،للفظ المطلق، اتقیید غیر أنّ الحنفیة یرون ب

في فصل المؤول ومتى یُحمل المطلق على المقیّد إن التلمسانيویشیر ، 9والأصل بقاؤه على إطلاقه

.428/429،ص2، جفي أصول الفقه البحر  المحيطالزركشي، : ينظر، و 275،ص2، جفي أصول الإحكام  الآمدي، الإحكام: ينظر -  1
صالح بن سليمان ليوسف و سعد بن سالم : ���ƶƫ��¾ȂǏȋ¦�ƨȇ¦°®�Ŀ�¾ȂǏȂǳ¦�ƨȇƢĔ)هـ765ت(الدين محمد بن عبد الرحيم الهنديصفي  -  2

.1169ص ت، السعودية، د ط، د -الشويح، المكتبة التجارية، مكة
.263علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، ص: ينظر -  3
.513الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني ، مفتاح -4
.392، ص3، شرح الكوكب المنير، جابن النجار -  5
.89:المائدة  -  6
7-ƨǳ®ƢĐ¦:03.
.92:النساء  -  8
.401الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  9
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الجمیع كفارة ، والعتق صدقة على المعتق نفسه، ومن شرط القابض أنّ اختلف السبب واتّحد الحكم 

ة الإیمان في للقربات الواجبة الإیمان كالزكاة، فإنّها لا تجزئ إلا بدفعها لمؤمن، وهذه هي اعتبار علّ 

.1أیضا في كفارة الظهاركفارة القتل، وذلك موجود

 اأمّ ،2»ما تناول معیّنا أو موصوفا بزائد على حقیقة جنسه«هو مقابل للمطلق، وهوفالمقیّداأمّ 

ا أن تتّحد مع اعلم أنّ صورة التقیید إمّ «:فقد عرّف التقیید بمقابلته بالإطلاق حیث قالالتلمساني  اأمّ 

ا أن تختلف تتّحد في السبب وتختلف في الحكم، وإمّ ا أن صورة الإطلاق في السبب والحكم معا، وإمّ 

، وعلى ما یبدو أنّ التلمساني تدرّج 3»ا أن تختلف الصورتان فیهما معافي السبب وتتّحد في الحكم، وإمّ 

، فكلّما كثرت فیه القیود فذاك الأعلى رتبة وهو أكثر من صورةي تقیید المطلق حتى وصل إلى تدرّج ف

 ﴿:في قوله تعالىالمقیّد والمطلق من جهة السبب والحكمالّذي تختلف فیه صورة    

    ﴾4 ما بدأ أي من الجهتین سواء كانت في السبب أو الحكم  بالاتّحاد ا كلّ ، أمّ 5، فالید مقیّدة

أنّه ا یتبیّن لنا ، وعلى أساس ذلك یأتي حمل المطلق على المقید، ممّ تدرّج المقید في نزوله لیكون مطلقا

.معاً  االدلالة بین المطلق والمقید تطابقواتّحدت قیود كلّما ازدادت 

  : اللفظ العام. ب

ثمّ العموم في [...]كون اللفظ مستغرقا لكل ما یصلح له«:عرّف التلمساني العموم بقوله 

التعریف ذاته الّذي  وهو، 6»ا من جهة العقلا من جهة العرف، وإمّ ا من جهة اللغة، وإمّ إمّ : اللفظ

العموم في حدیثنا عنوسنحصر ، 7اعتمده أبو الحسین البصري في المعتمد والرازي في المحصول

.544، صنفسه: ينظر -  1
393، ص 3الكوكب المنير، ج، شرح ابن النجار -  2
.541الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-3
.06:المائدة -  4
.544الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  5
.486/487نفسه، ص-6
.513، ص1، جفي علم أصول الفقه الرازي، المحصولو ، 203، ص1أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج: ينظر -  7
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ا أن یكون من لفظ آخر دال على العموم ا أن یكون عمومه من نفسه، وإمّ إمّ : فاللفظ العام « اللغة، 

.فیكون العموم لغیرهمن لفظ آخر، و فیكون العموم لذاتهمن لفظه، أي عمومه 1»فیه

ط، أسماء الاستفهام، الموصولات، أسماء الشر :فسه وفیه ثلاث مسائلحیث تحدّث عن العام بن

فأدوات : لهل العام أو في آخره، أما الّذي في أوّ یكون ذلك اللفظ في أوّ  أنا ، فإمّ وأما العام بلفظ آخر

ها تفید العموم فیما ، وجمیع، فهذه كلّ النكرة فقط، والألف واللام، وكلالشرط والاستفهام، والنفي في

.2، واللفظ في آخر العام في مسألة واحدة متمثلة في المضاف إلى المعرفةدخلت علیه

3:كما سبق وأن ذكرنا أنّ اللفظ العام بنفسه فیه ثلاث مسائل هي

)المسألة الأولى(: طو أسماء الشر .1

، للعاقل"من"تفید العموم في كل ما تصلح له، لفظمن أسماء الشرط الّتي ذكرها التلمساني و 

ي الّذي یملك ، في حق الذمّ 4»من أحیا أرضا میتة فهي له«:-صلى االله علیه وسلم–كما في قوله 

به الجمهور على أنّ كل كما یحتجّ لغیر العاقل،"ما"بالإحیاء، فیندرج تحت العموم اللغوي، وأیضا لفظ

ما أبقت السهام فلأولى «:-صلى االله علیه وسلم–ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة، بقوله 

.ظ أخرى ذكرها الأصولیون في كتبهماهذین المثالین بالرغم من وجود ألفب، حیث اكتفى 5»عصبة ذكر

.كتبهم

)المسألة الثانیة(:أسماء الاستفهام.2

، على أساس أنّها "أي"أسماء الاستفهام مع أسماء الشرط، ومنها لفظة ي ذكر الشریف التلمسان

للعاقل، "من "دة على أنّها تفید العموم، والشرط ، تفید الاستفهام، وتفید معنى الشرط والاستفهام، فزیا

، ویظهر ذلك في احتجاج المالكیة على تحریم الاستمتاع بما یقع تحت الإزار من لغیر العاقل"ما"و

.487، ص1، جفي علم أصول الفقه الرازي، المحصول-1
.494-487الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، : ينظر -  2
.503-487نفسه، ص: ينظر -  3
Â°�²¦̈�، مسند الإمام أحمدبن حنبل أحمد -  4 ǂȀǧ�ǾǳÂ¢�ĿÂ��ÄƾǼŮ¦�ȆǬËƬǸǴǳ�¾ƢǠǧȋ¦Â�¾¦Ȃǫȋ¦�ǺǼǇ�Ŀ�¾ƢǸǠǳ¦�ǄǼǯ�Ƥ ƼƬǼǷ�ǾǌǷƢđÂ�ǲƦǼƷ�Ǻƥ

.'30، ص3، جم،1983، 4لبنان، ط-محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت: المسند وضعه
دار ، ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية السندي النسائي،سنن ) ه275ت (الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني -  5

.14، ص2جم، 1930، 1لبنان، ط-الكتاب العربي، بيروت
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ما یحل «:كقول السائل-صلى االله علیه وسلم–ة الحائض بالحدیث الّذي روي عن رسول االله المرأ

، وقد نبّه التلمساني بهذه المسألة استفهم بها عن عام، "ما"، وعلیه فـ1»لي من امرأتي وهي حائض؟

، ما 2 »هوكذلك أمثال هذ«:الممثل بها ما ماثلها من المسائل، وإلى ذلك أشار المصنّف في قوله

.، وغیرها"متى"، "أنّى"، "أین"یعني مثیلاتها من أدوات الاستفهام 

)المسألة الثالثة(:الموصولات.3

:یلزمه الظهار بعموم قوله تعالىل التلمساني للموصولات بما احتجّ به الشافعیة على أنّ الذميمثّ 

﴿     ﴾3قوله تعالىفي " ما"، ولفظ:﴿      

    ﴾4 صلى االله علیه وسلم–، بقوله في احتجاج جواز الصلاة خلف الفاسق"من"، ولفظ-:»

.5»لا إله إلا االله: صلّوا خلف من قال

فإذا كان في أوّله ا أن یكون ذلك اللفظ في أوّل العام أو في آخره، ا اللفظ العام بلفظ آخر، فإمّ وأمّ 

أدوات الشرط والاستفهام، والنفي في النكرة فقط، والألف واللام، وكل، :فیظهر في خمس مسائل هي

.وجمیع

)والثانیةالمسألة الأولى(:أدوات الشرط والاستفهام .4

صلى االله علیه –في حدیث رسول االله "الشرطیةأيُّ "التلمساني أدوات الشرط في لفظة مثّل

أیُّــما إهاب دبغ فقد «:، وقوله أیضا6»ة نكحت بغیر إذن ولیّها فنكاحها باطلأأیُّـــما امر «:-وسلم

تفید العموم فیما دخلت علیه أیضا، ولذلك یعم ، "أيُّ الاستفهامیة"ستفهام في لفظة للا مثّل، و 7»طهُر

قي، دار إحياء التراث العربي، د بلد، د محمد فؤاد عبد البا: ، تحوطأ الم، )ه179ت (بن أبي عامر الأصبحي مالك بن أنسأبو عبد االله  -  1

.هو جزء من حديث. 77، ص 1م، ج1985ط، 
.492الشريف التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-2
3-ƨǳ®ƢĐ¦:03.
  .03:لنساءا -  4
محفوظ الرحمن زين االله السلفي، دار :النبوية، تح، العلل الواردة في الأحاديث )ه385ت (الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني -  5

.52، ص2، جم1985، 1السعودية، ط-طيبة، الرياض
.47، ص6، جبن حنبل ، مسند الإمام أحمدبن حنبل أحمد -  6
.219، ص1نفسه، ج-7
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أيُّ الرقاب :عندما سُئل-صلى االله علیه وسلم-بما رُوي عن رسول االله یعم جوابها، ویظهر ذلك 

في احتجاج المالكیة على أنّ ذوي الأرحام لا یرثون، "كیف"، ولفظة 1»أغلاها ثمنا«:أفضل؟ فقال

إنّما :یا رسول االله:، فقلت-صلى االله علیه وسلم-مرضت فعادني رسول االله«:بحدیث جابر قال

لما كان ذلك جوابا عن الاستفهام كانت ، و 3»فكیف المیراث؟ فأنزل االله آیة الفرائض،2یرثني كلالة

.مستوعبة لمن یرث

)المسألة الثالثة(:النفيحرف .5

؛ وهو ما ذهب إلیه كثیر من الأصولیین في حدیثهم 4حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم

العموم إذا اتّصل بها دلیل العموم، وذلك حدیثهم عن النكرة في سیاق النفي، فالنكرة تحتمل معنى

صلى االله -في قول رسول االله، ومثّل لها التلمساني 5منها النكرة في موضع النفي فإنّها تعم:أنواع

لا صیام لمن لم یبیّت «:، وأیضا في قوله6»لا زكاة في مال حتّى یحول علیه الحول«:-علیه وسلم

.بیت في صوم التطوّعفي وجوب التث،7»الصیام من اللّیل

)المسألة الرابعة(:الألف واللام.6

مفردا أو جمعا، ومنهم من الاسم ، سواء كان الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت العموم

ویرى التلمساني ، 8قال بعدم إفادتها العموم في الاثنین، ومنهم من قال تفید العموم في الجمع فقط 

احتجاج «:والجمع بدلیل ما أورده من احتجاج المالكیة في المفرد إذ یقولبإفادتها العموم في المفرد 

.»ثمن الكلب حرام«:صلى االله علیه وسلم-بعض أصحابنا على أنّ بیع كلب الصید لا یجوز، بقوله

احتجاج أصحابنا على أنّ سؤر الكلب :ومثاله في الجمع.ف بالألف واللامولفظ الكلب عام، لأنّه معرّ 

.150، ص5، جبن حنبل ، مسند الإمام أحمدبن حنبل أحمد -  1
، تفسير )ه774ت (بن كثيرالحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل : من لا ولد له ولا والد، ينظر: الكلالة مختلف في تفسيرها وهي -  2

.460، ص1، جم1969، لبنان، د ط، -القرآن الكريم، دار التراث العربي، بيروت
.301، ص1ج، البخاري، صحيح البخاريأبو عبد االله محمد بن إسماعيل   -  3
.497الشريف التلمساني، مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  4
.160، ص1السرخسي، أصول السرخسي، ج: ينظر -  5

.148، ص1ج، أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل-6
.287، ص6نفسه، ج-7
8
.499على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الأصول إلى بناء الفروع : ينظر -  



أقسام الأدلة و اعتبار وضع اللفظ للمعنى واستعماله عند الشريف التلمساني :الفصل الثاني

95

نعم، وبما أُفضلت :سُئل أیتوضأ بما أُفضلت الحمر؟ قال-صلى االله علیه وسلم–بما روى أنّه طاهر، 

.1»السباع، والكلب سبع، فاندرج في عموم السباع

)الخامسةالمسألة (:"جمیع"و أ  "كل"لفظ " .7

صلى –ویظهر ذلك في قول رسول االله إذا دخلت على اسم أفادت العموم؛ "كل أو جمیع "لفظ 

، وهو ما یبیّنه "كل"بمنزلة كلمة "جمیع"ولفظ ، 2»كل شراب أسكر فهو حرام «:-االله علیه وسلم

"كل"السرخسي في أصوله في أنّها توجب الإحاطة، ولكن على وجه الاجتماع لا على وجه الإفراد، فـ 

.لكنّهما یفیدان معنى العموم عامة، 3تفید الإحاطة على وجه الإفراد 

:المعرفةالمضاف إلى .8

، سواء كان مفردا أو *ا في آخره فهو المضاف إلى المعرفةا العام الّذي یفید العموم ممّ وأمّ 

عندما في حالة المفردوقد مثّل له التلمساني .ف بالألف واللامجمعا، وفیه من الخلاف ما في المعرّ 

تفضل صلاة الفذّ بسبع صلاة الجماعة «::-صلى االله علیه وسلم–بقوله قصد به الاستغراقیٌ 

بمعنى كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذّ بهذا العدد المخصوص، ویشترط ؛ 4»وعشرین درجة

ومثال الجمع ، یظهر في .لا یكون ذلك إلا إذا كانت كل أفراد الجماعة في درجة واحدةأنّهالتلمساني 

 ﴿: قوله تعالى      ﴾5 في احتجاج على أنّ من دخل في النافلة الّتي یرتبط

.ا كانت النافلة عمل اندرجت تحت العمومأوّلها بآخرها كالصلاة والصیام لا یجوز له قطعها، ولمّ 

  : اللفظي المشترك. ج

  .500/501ص نفسه ،-1
.36، ص6، جأحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل-2
.158، ص1السرخسي، أصول السرخسي، ج: ينظر -  3

العموم المضاف إلى المعرفة يعم مطلقا ما لم يتحقق خصوص العهد، هذا مذهب أكثر الأصوليين، وعزاه القرافي للمذهب خلافا لمن نفى -*

مع اختياره في المعرف مطلقا أو نفاه في المفرد دون الجمع كما تقدّم في مسألة الألف واللام، أما الفخر الرازي فقد صرحّ أنّ المفرد المضاف يعم 

.503محمد علي فركوس، هامش كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر –. بأنّ المعرف بالألف واللام لا يعم
.131، 1، جوطأ الممالك بن أنس، -4
  .33:محمد -  5
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، وهذا ما قد قام به "الاشتراك"الاشتراك اللفظي هو الّذي یتبادر إلى الذهن بمجرّد إطلاق لفظ 

ل سبب للإجمال، التلمساني في حدیثه عن أسباب الإجمال، فقد ذكر أنّ الاشتراك في اللفظ أوّ الشریف 

وبالرجوع إلى مفهومه عند الأصولیین الأوائل فقد عرّفه فیه عن الاشتراك، ث وهو أوّل موضع تحدّ 

ما یعني ، 1»اللفظ الموضوع لحقیقتین مختلفتین أو أكثر وضعا أولاّ من حیث هما كذلك«الرازي بأنّه 

لا یختلف معناه عمّا رآه باقي الأصولیین، فلم یعرّفه عند الشریف التلمساني أنّ المشترك اللفظي 

.صراحة لكنّ ما یحكمه هو ما یحكم المشترك اللفظي عند غیره من الأصولیین

اللفظ باعتبار المعنى المستعمل فیه:المطلب الثاني

:الحقیقة . أ

عرّف حیثمون الكلام إلى حقیقة ومجاز، یقسّ فممّن یجیزون المجاز، التلمسانيأنّ یبدو جلیّا 

.2»اللفظ المستعمل فیما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الحیوان المفترس«:الحقیقة بأنّها

للحقیقة عن باقي الأصولیّین، فتعریفاتهم للحقیقة مهما اختلفت التلمسانيلا یختلف تعریف 

إطلاق : فیها من استعمال اللفظ فیما وضع له أصلا، نحودّ بُ لاَ -الحقیقة– هاألفاظها فهي تلتقي في أنّ 

.لفظ الأسد على الحیوان المفترس ، والإنسان على الكائن الحي المعروف

هو اللفظ : والمجاز«:غیر الوضع الأصلي، حیث یقولأمّا المجاز فهو اللفظ المستعمل في 

المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة بینه وبین ما وُضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل 

.3»مجازه فإنّه راجحٌ في الحقیقةإذا كان اللفظ محتملاً لحقیقته و جاع، فالشّ 

لمجاز، فیركز على العلاقة بین مع باقي الأصولیین حول تعریف االتلمساني وكذلك لا یختلف 

إلى التعریف لتلمسانياالمجاز والوضع الأصلي، مع التمثیل لذلك مثلما كان في الحقیقة، ویضیف 

.احتمال المجاز فإنّ احتمال الحقیقة أرجحوران اللفظ بین احتمال الحقیقة و د

.359، ص1الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج-1
.471الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -2
  .نفسه -  3
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، وفي مقابلة كل حقیقة صولیّین للحقیقة فهي ثلاثة أقسامعن تقسیمات الألتلمسانيالم یخرج 

.مجاز

حقیقة شرعیّة وفي مقابلها مجاز شرعي، و ة وفي مقابلها المجاز اللغوي، و حقیقة لغویّ : أولها

«:ویمثّل للحقیقة اللغویّة  بحدیث الرسول علیه الصلاة والسلام.حقیقة عرفیّة وفي مقابلها مجاز عرفي

یار المجلس مشروع عند من احتجوا بذلك من الشافعیة ، على أـنّ خ1»المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا

وابن حبیب، وذهب جمهور المالكیة إلى أنّ العقد یلزم بالإیجاب والقبول، ولا خیار للمتبایعین، حیث 

هما بالخیار إنّ المراد بالمتبایعین في الحدیث المتساومان، وافتراقهما بالقول فهما في حال تساوم: قالوا

، وقد یطلق اسم الشيء على ما لزمهما العقدضیاه فقد افترقا، و یمضیاه، فإذا أمد و ما لم یبرما العق

:یقاربه مجازاً، ویتّخذ التلمساني حدیث رسول االله علیه الصّلاة والسلام كدلیل 

كاح م، وبالنّ ، وإنّما المراد بالبیع السوْ 2»على نكاحهحُ أخیه ولا ینكِ كم على بیعِ أحدُ لا یبیعُ «

كاح وهي قرینة في ذلك ، وأیضا بدلیل ورود روایة للنّ وسیلةٌ للبیع والخطبةُ م وسیلةٌ لأنّ السوْ الخطبة؛ 

إطلاق لفظ : وكان جواب الشافعیة.3»هعلى خطبتِ بُ م أخیه، ولا یخطُ وْ أحدكم على سَ مْ سُ لا یَ «أخرى

والأصل في الكلام مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، المتساومین على  المتبایعین

.4الحقیقة

وأمّا الحقیقة الشرعیّة فیذكر باختلاف الأصولیّین في وقوعها، ویقرّ بها الجمهور ویحتجون 

ها إنّما الاة والزكاة والصیام والحج، وجدنقرأنا لفظ الصتفإنّا لمّا اس«:على ذلك بالاستقراء، بقوله

.5»وقوع الحقائق الشرعیةاستعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعیة، وإذن ثبت

.241، ص 7، جسنن النسائي ،القزويني -  1
2-ǾǳȂǫ�ǺǷ�¾Âȋ¦�ǽǂǘǋ�ÀƢǯ�À¤Â��ǾƳȂǳ¦�¦ǀđ�Ʈ ȇƾū¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Ǧ Ǭȇ�Ń�ǾËǻƘƥ�ǪǬƄ¦�ǂǯǀȇ :» متّفق عليه»لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ،.

.170، ص 2ج، وطأ الممالك بن أنس، -
-دار طيبة، الرياض، الفاريابيأبو قتيبة نظر بن محمد : ، صحيح مسلم، تح)هـ261ت (مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري -3

199، ص9، ج2006، 1السعودية، ط
.472/473الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  4
.474نفسه، ص -5
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وقد مثّل لها باحتجاج الجمهور أنّ المحرم لا یتزوّج حال إحرامه بدلیل حدیث الرسول صلّى 

كاح د بالنّ رایحتمل أن یُ :أصحاب أبي حنیفة ، فیقول1»لا ینكح المُحرم ولا یُنكَح«:االله علیه وسلّم

:الوطء، كما قال الشاعر

.2النّــــــــــــــــــــــــاكحِ مــــــــــــن صــــــــــولةِ قُ فرَ وتَ النّـــــــــــكاحِ ـــــــهّى لذیذَ ـش ــَت ــَــــرٍ ك ـْكــــبَ 

وإذا كان المراد به الوطء دلّ الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد، 

شرعي، وعلى العقد حقیقة شرعیة، وحمل كاح على الوطء مجاز إنّ إطلاق النّ :والجواب عند أصحابنا

هذا الحدیث یؤكّد ما وصل .3اللفظ الشرعي على حقیقته الشرعیة أولى من حمله على المجاز الشرعي

إلیه الأصولیّون في مؤلّفاتهم من دقّة في النظر و تركیز بحث في اللفظة المفردة تحدیداً لدلالتها ، وإن 

أسلوب عند الأدیب، إلا أنّها عند الأصولي لفظة علمیّة تنضبط كانت تلك اللفظة أداة تخیل وجمال 

.4بها الفكرة، وتُحَدَّدُ بها الدلالة

أولى لأنّ حمل حقیقةأي أنّه إذا وقع التعارض فال ؛اح حقیقة في العقد مجاز في الوطءفالنك

.أولى من حمله على المجاز الشرعيالشرعیة اللفظ الشرعي على حقیقته

"ما إذا قال الزوج لزوجته:ة العرفیّة ، فمثالهاوأمّا الحقیق أردت من وثاق، :وقال"أنت طالق:

فإنّ الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقیقة لغویّة في الحل من وثاق أو غیره، وحمل اللفظ على حقیقته 

ع في الظاهر بما أنّ الطلاق حقیقته اللغویة عند الوض و .5العرفیة أولى من حمله على المجاز العرفي

في الحل من الوثاق فهي قرینة استعملت في حمل اللفظ على الحقیقة العرفیة أولى من حمله على 

.المجاز العرفي

المجاز. ب

.321، ص1الموطأ، جبن أنس،  مالك -  1
مصر، د ط، -محمد الطاهر بن عاشور، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة:، ديوان بشار بن برد، تح)ه167ت (بشار بن برد -  2

  .32ص ، 4، ج1966
.475الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص :ينظر -  3
.102أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص السيد :نظري -  4
.476الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  5
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في باب الظاهر اتّضاح دلالته من جهة الوضع أسباب، وتحدّث في التلمسانيمثلما جعل

تحدّث في التأویل الأوّل فالسبب الأوّل عن الحقیقة وأقسامها، یتحدّث في باب المؤوّل واتّضاح دلالته ، 

المجاز اللغوي، والمجاز :أنواع قسّم التلمساني المجاز إلى ثلاث .عن المجاز وأقسامه الثلاث

.والمجاز العرفيالشرعي، 

�²:في التأویل الأوّل التلمسانيینصّ  ŕŠƈƅŕŗ�ĎƜƎśŬƈ��ƌśƂƔƂţ�ƑƆŷ�ƛ�Ƌ² ŕŠƈ�ƑƆŷ�̧ ſƆƅ§�¿ƈţ

اللغوي فیمثّل له باحتجاج المالكیّة على أنّ من وجد سلعته عند المُفْلِس فهو أولى بها من سائر 

، 1»صاحبُ المتاع أحقُّ بمتاعه إذا وجده بعینهأیُّمَا رجلٍ أَفْلَسَ ف«:الغُرماء، بقوله صلّى االله علیه وسلّم

تاع بیده وهو المفلس، ومجاز فیمن كانت بیده؛ من المالحنفیة بأنّ صاحب المتاع هو حقیقة فیفیردّ 

، حیث یقیسون على أنّ من كان كافراً بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجازلأنّ إطلاق اللفظ المشتق 

، أي أنّ للمجاز 2، فدلّ على أنّ إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجازثمّ أسلم فإنّه لا یُسمّى كافراً 

.بارات متعددة، ومنها اعتبار الحالاعت

أنّ :الشافعیّة ومن وافقهم من المالكیة باحتجاجالتلمساني وأمّا المجاز الشرعي فقد مثّل له 

الحنفیّة ومن وافقهم من ، أمّا المراد العقد؛ لأنّ النكاح حقیقة شرعیّة فیه، ومجاز شرعي في الوطء

حرمة المصاهرة، بدلیل قول بذلكالزنا ویحرّم في معنى النكاح، والمقصود به عندهم الوطء،المالكیّة 

﴿ :االله تعالى          ﴾3، هي موطوءة للأب فوجب تحریم

ر ما كانت علیه العرب في الجاهلیة، في أن یُفسّ 4﴿إلاّ ما قد سلف﴾:وقوله تعالى، وطؤها على الابن

﴿:تأخذ النساء بالإرث عن آبائهم دون تجدید في العقد، فحرّم االله تعالى ذلك في قوله تعالى  

        ﴾5ووصفه بالفاحشة في قوله ،:﴿       

بن  سليمان و ياسر أحمد بن: تح مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير،الشافي في شرح مسند الشافعي،-1

.166، صم2005، 1السعودية، ط-إبراهيم أبو تميم، مكتبة الرشد، الرياض
.516الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  2
.22:النساء -  3
.22:النساء -  4
.19: النساء -  5
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     ﴾1ممّا یعني أنّ المراد 2وطء، ولا یُمكن أن یكون العقد فاحشة، فكان المقصود ال ،

  .ةلا الحقیقة الشرعیالمجاز الشرعي

باحتجاج المالكیّة على أنّ الظهار یلزم السیّد في أَمَتِهِ، التلمسانيأمّا المجاز العُرفي فقد مثّل له 

﴿ :بدلیل قول االله تعالى       ﴾3 والأَمَةُ من نسائهم، فیجیب الشافعیّة والحنفیة ،

﴿:مخصوص في العُرف بالزوجات بدلیل قول االله تعالى)نسائهم(لفظ : في هذه المسألة بقولهم   

                      

      ﴾4 ،ویضیف 5والمراد بنساء المؤمنین في الآیة الحرائر بالاتفّاق ،

مجاز عرفي خاص كما سبق ذكره ، ولا )امرأة فلان(قاله الشافعیة والحنفیة أنّ التلمساني على ما

.6دالٌّ على مدلول جمع المرأة، وإن كان من غیر لفظه)نساء المؤمنین( و. نستعمل في العرف أمته

.22: النساء -  1
517بناء الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى : ينظر -  2
3-ƨǳ®ƢĐ¦:03.
.59: الأحزاب -  4
الكتب  محمد عبد القادر عطا، دار:، أحكام القرآن ، علق عليه)هـ543ت(ابن العربيأبو بكر محمد بن عبد االله المعروف ب: ينظر-5

.626، ص3، ج2003، 3ط، لبنان-العلميّة، بيروت
.518فتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صلشريف التلمساني، ما: ينظر -  6
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عند الشریف التلمساني الأدلةمثارات الغلط في : لثالمبحث الثا

بمعنى انبعاث الشيء، أو جنس من فالثاء والواو والراء أصل، )ثور(، نقول رالمثارات جمع مثا

.ثار الشيء یثور ثورا وثؤورا وثورانا: قولهمبعاث الشيء، نوهو ا :الأولالمعنى نا الحیوان، ما یهمّ 

.1واثبه، وثوّر فلان على فلان شرّا، إذا أظهرهوثاور فلان فلانا، إذا 

..]غلط یغلط غلطا:یقال.خلاف الإصابةمعناهف« ) الغلط(أمّا  شيء یُغالط به بعضهم ، أي[.

من الأغلاط، أو اسم المكان الفعل نفسه، أي )المُثار (عول أي فویراد به هنا اسم الم.2»بعضا

.3المواضع الّتي یتأتّى منها الغلط

هنا ما تثیره الاستدلالات الأصولیة بالألفاظ من )مثارات الغلط(ا اصطلاحا فالمقصود بـأمّ 

وأكثر ، 5كما تُعرّف عن طریقها الدلالات الصحیحة من الدلالات الفاسدة ومراتبها، 4 الأغلاط في الفهم

التلمساني رسالة یین الشریف المناطقة، وقد ألّف فیها من الأصول)مثارات الغلط(وأكثر من اهتم ببیان 

).مثارات الغلط في الأدلة(سمّاها ة لّ مستق

وقد علّلوا اهتمامهم هذا بأنّه لا یكفي من تمییز الحق تحدید شروطه، بل لابدّ لیكون التمییز 

، أو الأقوال ات الغلط سواء كانت في التعریفات، وتتنوّع مثار صحیحا واضحا تبیان مواضع الغلط

، وأغالیط خارج القول؛ أغالیط في القول )م.ق322ت(ل، وقد جعلها أرسطوالشارحة، أو في الاستدلا

.والأولى مصدرها اللغة والأخرى لیست كذلك، 6أي أغالیط لفظیة، وأغالیط معنویة

7:ستة كالآتيأما الأغالیط في القول فعددها 

.صور الكلام.6النبرة، .5التقسیم، .4التركیب، .3الاشتباه، .2الاشتراك ، .1

  ).ثور(، مادة395ـ ص 1مقاييس اللغة، جمعجم ، أحمد بن فارس:  ينظر -  1
  ).غلط( ، مادة390، ص4ج نفسه،-2
.99كيان أحمد حازم يحي، الاحتمالات اللغوية المخلة بالقطع، ص:  ينظر -  3
. نفسه: ينظر -  4
م، 7/11/2017:، بتاريخ-من مثارات الغلط في الاستدلال بالألفاظ - محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مقاصد الشريعة: ينظر -  5

https://www.youtube.com/watch?v=CLU170rHdfw، م30/07/2019: شوهد بتاريخ.
  .242صم، 1968، 3مصر، ط-مكتبة النهضة المصرية، القاهرةالرياضي،  و الرحمن بدوي، المنطق الصوريعبد : ينظر -  6
م، ص 2001، 2الأصوليين، مكتبة الرشد، الرياض، طÂ�ƨǬǗƢǼŭ¦�ƾǼǟ�ƢēƢǷƾǬǷÂ�¾ȏƾƬǇȏ¦�¼ǂǗ��śǈƷƢƦǳ¦�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƾƦǟ�§ȂǬǠȇ: ينظر -  7
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ن لم ، المتقدمون منهم والمتأخرو بعد فترة من البحث في باب دلالات الألفاظ فا عن الأصولیین أمّ 

.، بالرّغم من أنّها من رحم الدلالاتإلا القلیلنصادف من تحدّث عن مثارات الغلط أو نبّه إلیها

قصد تقریبها والفقهیةبوجه صناعي، وتمثیلها بالمثل العقلیة )مثارات الغلط(أراد التلمساني حصر

، )قولیة(أغلاط لفظیة:حیث بیّن صور الغلط الّتي تنقسم إلى قسمین رئیسیین هماإلى طالب العلم، 

.وأغلاط معنویة

من جهة اللفظمثارات الغلط:طلب الأولالم

مّا أن یكون من جهة اللفظإیرى التلمساني أنّ الغلط في البرهان وغیره من سائر الأدلة والحجاج، 

أنّ اللفظ إذا طابق المعنى : فاعلم« ا الّذي من جهة اللفظ ا أن یكون من جهة المعنى، فأمّ ، وإمّ 

.ة بحیث لا یحتمل اللفظ في الدلالة غیر المعنى المقصود لم یقع غلط بسبب اللفظ البتّةمطابقة تامّ 

للفظ بعد تحقق كونه مفردا في ا ا أن یكونوإذا ثبت أنّه لابدّ من احتمال في اللفظ، فذلك الاحتمال إمّ 

.1»أو بعد تحقق كونه مركبا، أو یكون لدورانه وتردده بین الإفراد والتركیب 

فیقع حدث عند عدم مطابقة اللفظ للمعنى تماما، ی غلطواضح أنّ المن المن خلال هذا النص 

الغلط في : هيم رئیسة االأغلاط اللفظیة على ثلاثة أقسالتلمسانيقسّمالاحتمال في اللفظ، حیث 

.اللفظ المفرد، والغلط في اللفظ المركب، والغلط في اللفظ بسبب تردّده بین الإفراد والتركیب

:الغلط في اللفظ المفرد. أ

اشتراك الجوهر، :على ثلاثة أقسام هيالغلط في اللفظ المفرد :القسم الأولجعل التلمساني

2:وسنفصّلها كالآتي،واشتراك الصیغة، واشتراك اللواحق

  .763صم، 1998، 1لبنان، ط-محمد علي فركوس، مؤسسة الريان، بيروت: تح، لأدلةمثارات الغلط في االشريف التلمساني، -1
  .768 -764صمثارات الغلط في الأدلة، الشريف التلمساني، ، :  ينظر -  2
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:اشتراك الجوهر.1

في قوله ومثال ذلك من الكتاب ، الاشتراك في الجوهر یعني استعمال لفظ واحد بمعنیین مختلفین

﴿ :تعالى             ﴾1 بین الطهر ، فإنّ لفظ القرء مشترك

أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم صلّى العشاء «:لفظ الشفق في الحدیثوالحیض، أمّا في السنّة

ى االله علیه صلّ ، فلفظ الشفق مشترك بین البیاض والحمرة، وكذلك لفظ الإغلاق  في قوله2»بعد الشفق

، فإنّه مشترك بین الإكراه والجنون، وهناك أمثلة كثیرة عند المذاهب 3»لا طلاق في إغلاق« :ملّ سو 

.الأربعة في هذه الألفاظ الثلاثة

:اشتراك الصیغة.2

 ﴿:أي الاشتراك في هیئة اللفظ وصورته، ومثاله قوله تعالى       ﴾4 ،

ا لها، فلیس للأب أن اختلف أهل العلم هل إرضاع الأم لولدها حق لها أو حق علیها؟، فإذا كان حقّ 

ا علیها، فللأب أن یجبرها على ذلك ولیس لها الحق حقّ ینقله إلى غیرها من دون رضاها، وإذا كان 

لا (مشتركة بین الفعل المضارع المبني للفاعل المعلوم )تضارّ (بالامتناع، بناء على أنّ صیغة الفعل 

،)تُضارّ لا (عل المبني للمفعول النائب عنه بین الفلها، أو  ابمعنى لا تُضارَر فیكون حقّ ، )تَضارَّ 

فإذا استدلّ أحد الفریقین بالآیة على مذهبه، فللفریق الآخر علیها،  افیكون حقّ بمعنى لا تُضارِر

.الاعتراض علیه بالاشتراك في الصیغة

:اشتراك اللواحق.3

:عنه، إلى قسمینللّفظ من جهة الأمور الخارجة اللاحقة)اشتراك اللواحق(قسّم التلمساني 

التعریف المشتركة بین العهد والجنس؛ فإذا )ال(:اشتراك اللواحق النطقیّة، من أمثلته:أحدهما

صلى االله علیه -استدلّ من یرى أنّ ما خالط الماء لا یؤثّر في طهوریّته إلا بتغییره، قول رسول االله 

  .228: البقرة -  1
  جزء من حديث. 333، ص1ج   أحمد بن حنبل،  مسند أحمد بن جنبل،-2
.276، ص6، جنفسه  -  3
.233: البقرة -  4
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إنّ الألف :یقول الخصم،1»مه ولونهلا ینجسه شيء إلا ما غلب على ریحه وطعإنّ الماء «:-وسلم

لأنّ الحدیث وارد على سبب معیّن هو السؤال عن بئر بُضاعة؛ إذ سُئل النبي  للعهد) الماء(واللام في 

:علیه الصلاة والسلام عن الوضوء من هذه البئر، وكان یُطرح فیها الحٍیَضُ ولحم الكلاب والنّتن، فقال

فاسم الماء لا اشتراك فیه، وإنّما الاشتراك في لا حق من لواحقه، ، 2»الماء طهور لا یُنجسه شيء«

.3)لام التعریف(وهي 

اشتراك سببه النقط، وآخر سببه :أمّا القسم الآخر فهو اشتراك اللواحق الخطیّة، وهو على نوعین

ي ، ففمثاله استدلال من منع طعام وعرض بطعام، أو بیع نقد وعرض بنقد:الأوّلالتشكیل، فأما 

أصبت یوم خیبر قلادة «:فقال-صلى االله علیه وسلم–أنّ رجلا سأل النبي :حدیث فُضالة بن عبید

أفضلْ :، فذكرت ذلك له، فقال-صلى االله علیه وسلم–فیها ذهب وخرز، فأردت أن أبیعها فأتیت النبي 

اع حتى لا تبُ«:ولكن هناك من یروي الحدیث بصیغة .4»بعضها عن بعض، ثمّ بعها كیف شئت

یكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع :، بالضاد المعجمة مخفّفة، أي5»تفُصل

.6السلعة

صلى االله  -النبي أنّ وهو التشكیل استدلال من یمنع الحنطة في السنبل، في روایة :أما الثاني

فالفعل فیه مبني للمفعول ، 8، أي یخرج من سنبله7»نهى عن بیع الحبّ حتّى یُفركَ «:-علیه وسلم

حتّى یُفرِك مبنیا للفاعل، ومعناه حتى یصیر فریكا:إنّما هو:فیقول من اعترض على ذلك من الحنفیة

9.

، د ط، السعودية -، سنن ابن ماجة، بيت الأفكار الدولية، الرياض)ه273ت (أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة  -  1

.68، صتد 
، ت، د ط، د السعودية -بيت الأفكار الدولية، الرياضسنن أبي داود، ،)ه275ت (أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني -  2

  .32ص
.768الشريف التلمساني ، مثارات الغلط في الأدلة، ص : ينظر -  3
، ص 4م، ج1994، 1محمد زهري النجار وآخرون، ط:، شرح معاني الآثار، تح)ه321ت (أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي -  4

72.
، 5لبنان، ط-لمعرفة، بيروتخليل مأمون شيحا، دار ا:، المنهاج شرح صحيح مسلم، تح)ه261ت (أبو الحسين مسلم بن الحجاج  -  5

.20، ص11م، ج1998
.769الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص : ينظر -  6
.161، ص 3، مسند الإمام أحمد بن حنبل، جبن حنبلأحمد  -  7
.446، صالشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة: ينظر -  8
.769نفسه، ص : ينظر -  9
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كانت هذه الوجوه مثارات الغلط اللفظي في اللفظ المفرد، فما شأن مثارات الغلط في اللفظ 

.المركب، وهذا ما سنتعرّف علیه

:المركبالغلط في اللفظ . ب

مثلما یحدث الاشتراك في اللفظ المفرد یحدث جعل التلمساني القسم الثاني في اللفظ المركب، ف

في اللفظ المركب، وینجرّ عن ذلك مثارات للغلط في اللفظ المركب، ویسمّى اشتراك التألیف، ومثاله 

﴿: قول االله تعالى: في الفقه           

   ﴾1 ، ب هنا یحتمل كون الاستثناء من جمیع الجمل السابقة، وحینئذ یلزم جواز قبول كفاللفظ المر

، فلا تقُبل شهادة القاذف بعد فقط ة قبول شهادة القاذف بعد توبته، وكون الاستثناء من الجملة الأخیر 

للمعنیین، فمن احتجّ من الفریقین على مذهبه، فللآخر القدح في ا عن التركیب فهو صالحتوبته، أمّ 

.استدلاله باشتراك التألیف، لیكون مثارا للغلط

:الغلط في اللفظ بسبب تردده بین الإفراد والتركیب. ج

جعل التلمساني القسم الثالث عن الاشتراك في اللفظ بسبب تردده بین الإفراد والتركیب، فإمّا أن 

ى تركیب مركبا وهو مفرد، أو بالعكس، أي أُخذ مفردا وهو مركب، فإن كان الأول فیسمّ یكون أخذ 

.ى تفصیل المركبالمفصل، وإن كان الثاني فیسمّ 

من المالكیة أنّ المسح على وهو تركیب المفصل یُمثل له باستدلال من یرى :ا الأولفأمّ 

أنّه صلى االله علیه وسلم مسح بناصیته «:العمامة، أو مسح الناصیة وحدها لا یجوز، بحدیث مسلم

لاقتصر علیه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر ، فلو كفاه المسح على الناصیة2»وعلى العمامة

علیه أیضا، حیث یرى الحنابلة وغیرهم في هذه المسألة أنّه یحتمل أن یكون هذا في وضوء واحد ، 

صیته في وضوء ومسح على العمامة في ضوء كما یحتمل أن یكون في وضوءین، بمعنى مسح بنا

  .05: النور -  1
.251، ص4أحمد بن  حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج-2
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، ومع هذا لا دلیل على المنع من الاقتصار على أحدهما، أمّا المالكیة فیستدلون بروایة المغیرة آخر

.1بأنّه في وضوء واحد

تمرةٌ طیّبةٌ «:في النبیذ-صلى االله علیه وسلم–تفصیل المركب، في قول رسول االله :فأمّا الثاني

، فیقول المالكیة في هذا بأنّ اللفظ یحتمل أن یكون طهورٌ على النبیذ بأنّه ماءٌ مَ كِ ، فحُ 2»وماء طهور

المراد به التركیب، أي مجموع من تمرة طیبة ومن ماء طهور، لا أنّه بعد المزج والتركیب یصدق علیه 

، ولا یصح كل أنّه تمرة طیبة وأنّه ماء طهور، مثلما تركّبت الخمسة من زوج وفرد، أي من اثنین وثلاثة

الّذي هو حلو وجي، كما لا یصدق أن تقول على المزّ ز واحد منهما على انفراد، فالخمسة لیست بعدد 

وحده، ولا أنّه حامض وحده، فثبت أنّ اللفظ قد یصدق حالة التركیب على معنى لا  وحامض، بأنّه حل

الاستدلال به إلا إذا كان یصدق مفردافلا یتمّ وتراب،  ءكقولنا الطین مایصدق علیه حالة التفصیل، 

3.

اشتراك الجوهر، اشتراك الصیغة، : هانوبهذا تكون مثارات الغلط اللفظي عند التلمساني ستّة م

رسالته في ، وقد ذكرها التلمساني اشتراك اللواحق، اشتراك التألیف، تركیب المفصل، وتفصیل المركب

تطرّق إلیها واعتبرها أسبابا إضافیة إلى أسباب الإجمال التابع ، كما "مثارات الغلط في الأدلة"المستقلة 

.*للاحتمال في اللفظ

.452، ص مثارات الغلط في الأدلةالشريف التلمساني، :ينظر -  1
.402، ص1أحمد بن  حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج-2
.449، صمثارات الغلط في الأدلةالشريف التلمساني،  :ينظر -  3

§�¦�Ŀ�ňƢǈǸǴƬǳ¦�Ƣǿ®°Â¢�ƾǫÂ�ǚǨǴǳ¦�Ŀ�ǖǴǤǴǳ�©¦°ƢưǷ�ƢËĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ňƢǈǸǴƬǳ¦�ƢȀȈǳ¤�¼Ëǂǘƫ�ŖËǳ¦�¾ƢǸƬƷȏأثبت كيان أحمد حازم يحي أسب -* Ƣ

مثارات الغلط في الأدلة، وقد حرصت دراسته على عرض المنجز الأصولي المتعلق بالقطع والظنّ اللغويين بوصفه تحققا لسانيا "رسالته المستقلة 

كانت بمنزلة الأساس المعرفي . على مفرزات حوارات معمّقة في بيئات علمية وفكريةّ متنوّعة تنوعّ التراث الإسلامي يرتكز في أسسه النظريةّ 

.كيان أحمد حازم يحي، الاحتمالات اللغوية المخلة بالقطع، مقدمة الكتاب: ينظر –.الّذي شيّد عليه ذلك المنجز
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مثارات الغلط من جهة المعنى:المطلب الثاني

هو ذو عنده كل دلیل وحجة ف المعنويانبرى الشریف التلمساني للقسم الثاني من مثارات الغلط 

م كل منهما ا لها، حیث ینقسالدلیل بمثابة الحجة أو مرادف؛ ما یعني أنّ التلمساني یعتبر صورة مادة و 

یرید إثباته من مثارات إلى مادة وصورة، وهي طریقة منطقیة استخدمها التلمساني للوصول إلى ما

ا الصورة ، أمّ القریبة المقدمات، والبعیدة أجزاؤها وهي الحدود)الحجة(ا مادة الدلیل ، فأمّ الغلط في المعنى

التألیف القیاسي، وسیعتمد التلمساني المنهجیة المنطقیة في تیسیر تعلیم هذه ):الحجة(بالدلیل الخاصة 

المثارات حیث سیستهل عمله بأجزاء القضیة فالتألیف الجزئي ثم التألیف القیاسي، وأي جزء من 

یة، وثلاث خمس تتعلّق بالقض:م التلمسانى  مثارات الغلط المعنوي إلى ثمانیة یقسّ وعلیه .القضیة

تتعلّق بالقیاس، وما یلاحظ أنّها منطقیة، حیث أنّ أرسطو ذاته اعتمدها كمثارات للغلط واعتبرها سبعة 

1:حیث أسقط منها سوء اعتبار الحمل، وهي عند التلمساني كالآتي

:ما یتعلّق بالقضیة 

.جمع المسائل في مسألة.1

.أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات.2

.التقییدالإطلاق في موضع .3

.إیهام العكس.4

.سوء اعتبار الحمل.5

:ما یتعلّق بالقیاس

.وضع ما لیس بعلة علة.1

.المصادرة على المطلوب.2

).إهمال شروط التناقض(إهمال المتقابلات.3

:جمع المسائل في مسألة.أ 

لا یمیّز المطلوب فیها، ولا یتّضح ، وصورتها وضع سؤال متضمّن لعدّة أشیاء، مع طلب 

أنت كنت على خلاف :مثال ذلك أن یقول القاضي للمتّهمالإجابة بجواب واحد؛ وحینها یقع الخطأ، 

.790دلة، صالشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأ: ينظر -  1
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له مع القتیل، فعقدت النیة على التخلص منه، فبادرت إلى شراء المسدس، ثمّ استدرجته إلى منزلك لقت

متذرّعا بأنّ فعلك إنّما هو من قبیل تعدّد الدفاع المشروع عن النفس، ألیس كذلك؟، مع أنّ المتّهم لم 

یقم بتلك الأفعال جمیعها، وهو في إجابته عن هذه الأسئلة یكون قد أوقع نفسه في الشرك المرصود 

.1له

لابد من النسبة الحكمیّة بین معه إلى اتّحاد القضیة؛ لأنّهلا سبیل «ا التلمساني فیرى أنّهأمّ 

الجزء الأخیر وبین كل واحد من أجزاء الطرف الآخر، فهي ذات نسبتین حكمیتین، والنسبة الحكمیة 

، فقد تصدق 2»هي الصورة للقضیة، فیؤدي إلى أن تكون القضیة الواحدة ذات صورتین وهو محال

ا أن یرفعا الحدث أو لا یرفعاه، یمم، إمّ ، ویمثل التلمساني لها بقضیة الوضوء والتنسبة وتكذب الأخرى

.3وجواب ذلك بالتفصیل وهو أنّ الوضوء یرفعه والتیمم لا یرفعه، ومثال ذلك كثیر

:أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات.ب 

حینما یكون الاستقراء فاسدا، فیستنتج الإنسان نتیجة مطلقة بسیطة دون تُرتكب هذه الأغلوطة 

الطب بسبب أنّ فإذا رأى إنسانا أضرارا ناتجة عن .قید ولا شرط من شيء لا یُصدّق إلا بالعرض

وفي كل الحالات یضع الإنسان في النتیجة .طبیبا جاهلا أساء استخدامه استنتج أنّ الطب مضر

.4اتأكثر مما في المقدم

ا أن أن یكون كل واحد من طرفي القضیة متّحدا بوجه ما، فإمّ «ا عند التلمساني فیراها بــ أمّ 

تشتمل القضیة المحتملین المستحقین الوضع والحمل أو لا تشتمل، فإن لم تشتمل فلابدّ أن یكون الجزء 

تكون عارضا له، أو ، أعني الملابسة دالمأخوذ بدلا عن الفائت ملابسا للجزء الفائت بوجه وجو 

معروضا، أو مقارنا في موضوع، أو محل ، أو زمان، أو مكان، أو نحو ذلك من الوجوه لیمكن أخذ 

.5»أحدهما كأنّه الآخر

، اك من یرى أنّ نكاح الأمة اختیار حرام، فهنلهذا الغلط في الفقه بنكاح الأمةل التلمساني یمثّ 

فنكاح الأمة من الأصل حرام، و من یرى في ذلك حرام، لأنّه سبب في إرقاق الولد، وما یكون سببا

.235م، ص1977د ط،لبنان،-، دار الطليعة ، بيروت)المنطق التقليدي(فضل االله مهدي، مدخل إلى علم المنطق:ينظر -  1
.775/776الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة ، ص-2
.775نفسه، ص: ينظر -  3
.246عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري الرياضي، ص: ينظر-4
.776/777الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص -5
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خلاف ذلك یحمل السببیة بالذات على إرقاق الأم، فهي السبب في ذلك، وعند مقارنته النكاح حمل 

.1علیه بالعرض

:الإطلاق في موضع التقیید.ج 

ا أن ، فإمّ جزأینإن اشتملت القضیة على «ا التلمساني فیسمیه الإطلاق في موضع التقیید أمّ 

یشترط فیهما شرط في الوضع أو الحمل أو لا یشترط، فإن لم یشترط فلا غلط، وإن اشترط وذكر ذلك 

، فقد یكون من جهة الموضوع [...]غلط من هذا الوجه، وإن لم یذكر فهو مثار الغلط في القضیة فلا

فهناك من یرى أنّ ، ومثّل لها في أصول الفقه من جهة الموضوع2»وقد یكون من جهة المحمول

المدین مالك لنصاب حال علیه الحول، وكل مالك لنصاب حال علیه الحول علیه زكاة نصابه، غیر 

لكبرى لا یصدق علیه محمولها إلا مقیّدا بالملك التام، ولذلك من یرى خلاف ذلك، موضوع ا كأنّ هنا

ن مثاله من عأمّا ،ییده هكذاتقلا تجب الزكاة على العبد وإن كان مالكا للنصاب فقد أطلقنا ما یجب 

من یرى الصلاة على جلد المیتة المدبوغ طاهر، وكل طاهر تجوز قولُ :جهة المحمول في الفقه

فجلد المیتة تجوز الصلاة علیه، فیقول المخالفون قد أُطلق ما یجب تقییده هكذا، وهو الصلاة علیه، 

.3بسات، والماء وحده لا مطلقاأنّ جلد المیتة طاهر طهارة مقیّدة باستعماله في الیا

:إیهام العكس.د 

حینما نعتقد أنّ الشرط ولازمه متعاكسان فنبرهن من اللازم إلى الشرط «  هذه الأغلوطة تحدثُ 

السبب الرئیس في ارتكاب هذا المثار من الغلط في كل ، ویعدّ 4»كما أنّنا نبرهن من الشرط إلى اللازم

حالة نعتقد فیها أنّ نظریة ما صحیحة لأنّ نتائجها الّتي لابد أن توجد إذا كانت صحیحة، موجودة 

والاستنتاج لا یكون صحیحا إلا في حالة الجزم فیها بأنّ . ةفنظنّ أنّ التحقیق كاف للبرهنة على الصحّ 

، 5تي تفسر حدوث هذه النتائج، وفیما عدا ذلك لا یكون الاستنتاج مفیدا للیقینهذه النظریة وحدها الّ 

.778الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ، ص: ينظر -  1
.778، صنفسه -  2
.780نفسه، ص: ينظر -  3
.246عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري الرياضي، ص-4
  .نفسه: ينظر -  5
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أنّ كل سعید لابدّ أن یكون ذا ثروة طائلة، والاستنتاج لا یكون صحیحا في هذه الحالة إلا ظُنّ كما لو

.1في حالة الجزم بعدم وجود تفسیر آخر غیر هذا التفسیر

المستحقین للوضع والحمل الجزأینإذا كانت القضیة مشتملة على «د أنّه أمّا التلمساني فیؤكّ 

ا أن تكون هیئة القضیة مأخوذة كما یجب، ، لكن إمّ بشرطهما فلا غلط یلحقه من جهة أجزاء القضیة

أعني أن یكون ما یستحق الوضع موضوعا، وما یستحق الحمل محمولا أو لا تكون الهیئة مأخوذة كما 

رتیب في التركیب، فإن كان الأول  فلا غلط من جهة القضیة ، وإن كان یجب، وذلك بأن یعكس الت

.2»الثاني فهو مثار الغلط

:سوء اعتبار الحمل. ه

، فإذا 3»لأنّه یأخذ اعتبارات الحمل قیودا في الحمل«أُسقط سوء اعتبار الحمل عند أرسطو؛ 

بینما زاد أبو النصر .اعتبار الحملكانت قیودا فهي بمثابة أساس للقضیة الّتي لا یجوز فیها سوء 

وهو أن ینتقل الذهن من الشيء إلى «موضع النقلة والإبدال، "الفارابي على السبع الّتي ذكرها أرسطو 

.4»، وهما یفترقان في الخواص واللوازم والمقارنات والخیالاتما یقوم مقامه غلطا

كما یجب، وعلى الهیئة كما الجزأینإن كانت القضیة مشتملة على «أمّا التلمساني فیعني به

نظرنا بالنسبة الحكمیة، فإن كانت مأخوذة كما یجب كیفا وجهة، فلا غلط في القضیة، وإن لم یجب، 

مؤسّس على وجود النسبة "اعتبار الحمل"ما یعني أنّ غلط سوء  ؛5»توجد كما یجب فهو مثار الغلط

فهو مرقّ للولد، وكل مرقّ للولد حرام، فنكاح الأمة بنكاح الأمة الحكمیة، وقد مثّل لها التلمساني 

بالأساس حرام، ونكاح المریض مبطل حق الورثة ، وكل ما هو مبطل حق الورثة ممنوع، فنكاح 

.6المریض ممنوع

.304الأصوليين، ص��śǈƷƢƦǳ¦�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƾƦǟ�§ȂǬǠȇÂ�ƨǬǗƢǼŭ¦�ƾǼǟ�ƢēƢǷƾǬǷÂ�¾ȏƾƬǇȏ¦�¼ǂǗ: ينظر -  1
.780/781الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص -2
3

.790ص  نفسه،-
.نفسه -  4
.781/782، صنفسه -  5
نفسه: ينظر -  6
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تمثل هذه جملة من مثارات الغلط في الأدلة في القضیة الواحدة وهو التألیف الجزئي وهو التألیف 

:التألیف الثاني من القیاس یظهر الغلط فیه وفق المغالطات الآتیةالأول من القیاس، أما

.وضع ما لیس بعلة علة.6

.المصادرة على المطلوب.7

).إهمال شروط التناقض(إهمال المتقابلات.8

:وضع ما لیس بعلة علة. و

1:والغلط فیها شائع جدا، حیث یتم بعدّة طرقما یسمّى بالعلّة الفاسدة،  أو

؛ كتفسیر كثیر من الظواهر بواسطة فكرة الخلاء مع أنّ ا بسبب الجهل بالعلل الحقیقیة للأشیاءإمّ -

فقد كان یُفسر انكسار إناء الزجاج المملوء ماء الضغط الجوي، علة فیها ثقل الهواء، أو ما یسببهال

الزجاج إلة الماء حینما یتجمّد بأنّ الماء ینكمش، فیترك فراغا لا تستطیع الطبیعة احتماله، فینضم 

.المتجمّد فینكسر

إمّا بسبب أن یتّخذ الإنسان أسبابا بعیدة لا تفسّر شیئا من أجل تفسیر أشیاء واضحة بنفسها، أو و  - 

الربط بین أمرین برابط السببیة ، لا « ي أ؛ فاسدة أو مشكوك فیها، كتأثیر النجوم في أفعال الإنسان

كأن یقع حادث بعد مرور غراب، أو یموت شخص عند كسوف ، لسبب إلا أنّ أحدهما جاء بعد الآخر

الأصل في معظم ) م1626ت(ن و بیكالفیلسوف الإنجلیزي فرنسیسوهي كما یقول، 2»الشمس

.كالتنجیم، والتفاؤل، والتشاؤم، وتعبیر الرؤیاالمغالطات

إمّا أن تكون صورته صورة «، خطى سار الشریف التلمساني في التألیف القیاسيهذه ال وعلى 

استقامة أو صورة خلف، فإن كانت صورة استقامة فیسمى القیاس المستقیم، فإمّا أن یكون بینه وبین 

أو لا یكون بینهما .المطلوب اتّصال علمي، أعني أن یكون بحیث یستلزم من وضع مقدمات المطلوب

.246عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري الرياضي، ص: ينظر -  1
´ يعقوب بن عبد الوهاب -  2 ��śȈǳȂǏȋ¦Â�ƨǬǗƢǼŭ¦�ƾǼǟ�ƢēƢǷƾǬǷÂ�¾ȏƾƬǇȏ¦�¼ǂǗ��śǈƷƢƦǳ¦304.
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حیث ینقسم إلى ،»ما لیس بعلة علة وضع "اتّصال علمي، فإن لم یكن فهو مثار الغلط، ویسمى 

1:قسمین اثنین

صلاة :أن لا یكون التألیف منتجا، وذلك احتمال شرط من شروط الإنتاج، ومثاله في الفقه:أحدهما-

الوتر على الراحلة، و صلاة النافلة على الراحلة، فالوتر نافلة، فإن كانت المقدمات كاذبة مع فساد 

.الوخیمى عندهم القیاس الصورة فیسمّ 

النكاح أو البیع وقت :قول القائل:أن یكون التألیف منتجا؛ لأنّه ینتج غیر المطلوب، ومثاله في الفقه-

فهو حرام، فالبیع النداء إلى الجمعة فاسد، لأنّه شاغل عن صلاة الجمعة، وكل ما یشغل عن الجمعة 

حرام لا فاسد ، وكونه حراما لیس إنّه:أو النكاح فاسد، فیرد الخصم بأنّ هذا منتج لدلیل غیر مطلوب

جعل الخیار فیه -صلى االله علیه وسلم–هو كونه فاسدا فإن وقع البیع كان صحیحا، لأنّ رسول االله 

.للمبتاع ولم یفسخ البیع

:المصادرة على المطلوب. ز

.أنّ الأصل في البرهان أن یكون أوضح وأعرف مما یراد البرهنة علیه«مصدر المغالطة هنا 

؛ أي أنّنا نقدم برهانا 2»وفیها یفترض الإنسان صحة ما یراد البرهنة علیه من أجل أن یبرهن علیه

، وقد ذكر أنّ أرسطو نفسه 3نتیجته متضمّنة في إحدى مقدماته، وعلیه فلیس هناك برهنة على شيء

ع الأرض في أنّ أرسطو حینما أراد إثبات موق) م1642ت(فقد أوضح العلم جالیلووقع في هذا الغلط، 

وسط العالم انطلق من كون أنّ الأجسام الثقیلة تمیل بطبعها إلى مركز العالم، والأجسام الخفیفة تبتعد 

بطبعها عنه، والتجربة تثبت بأنّ الأجسام الثقیلة تمیل إلى مركز الأرض، والخفیفة تبتعد عنه، لیكون 

المطلوب لأنّه من یقول بأنّ مركز مركز الأرض هو نفسه مركز العالم، ونلمس هنا المصادرة على 

.4الأرض هو نفسه مركز العالم، وهذا ما یجب البرهنة علیه

.783الشريف التلمساني ، مثارات الغلط في الأدلة ، ص : ينظر -  1
.244عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري الرياضي ، ص -2
§�¦�ƨǬǗƢǼŭ¦�ƾǼǟ�ƢēƢǷƾǬǷÂ�¾ȏƾƬǇȏ¦�¼ǂǗ��śǈƷƢƦǳ: ينظر -  3 ƢǿȂǳ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�§ȂǬǠȇ�́ ��śȈǳȂǏȋ¦Â303.
.244عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري الرياضي ، ص : ينظر -  4
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وأن  ،في حین أنّ التلمساني یرى أنّه إذا كان بین التألیف والمطلوب اتّصال علمي یفسر ذلك

ا إن لم یتواجد الاتصال العلمي فذلك مثار أمّ فلا خلل ولا غلط، تكون المقدمات أعرف من المطلوب 

2:وهي ثلاثة أنواع.1الغلط 

المكره لا یلزمه الطلاق، :كقول القائل.أن یُؤخذ المطلوب بعینه مقدمة في الدلیل:النوع الأول

ما یلاحظ أنّ النتیجة.لأنّ المكره مغلق علیه، والمغلق علیه لا یلزمه الطلاق، فالمكره لا یلزمه الطلاق

هي ذاتها الدلیل، وكأنّنا لم نبرهن على شيء، ویمكن أن یكون الغلط من استعمال لفظ الإكراه 

وهذه المغالطة ترد كثیرا وعلى هیئة قیاس واحد خصوصا عن «، لأنّهما مترادفان في اللغةوالإغلاق 

.3»طریق استخدام الألفاظ المترادفة

الدلیل في الخفاء والمعرفة كأخذ أحد أن یكون المطلوب مساویا لمقدمة:النوع الثاني

النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، :في الفقه قول القائلومثاله.فین في بیان الآخریضالمتا

وهما سیان في لأنّه كلما كانت مصالح التخلي قاصرة عن مصالح النكاح كان التخلي دون النكاح، 

.الخفاء والظهور

لو : ه قول القائلومثال.أن یكون المطلوب أخفى من المقدمة المذكورة في الدلیل:النوع الثالث

إنّما یعلم :فیقول الخصم.صحّ نكاح الخیار لما فسخ إذا وقع، لكنّه یفسخ إذا وقع فهو لیس بصحیح

.أنّه یفسخ بعد العلم بعدم صحته، فكیف یؤخذ في بیانه

:إهمال المتقابلات. ك

تألیف استقامة، وتألیف خلف، تألیف استقامة ما تقدّم:التألیف القیاسي تألیفانذكرنا سابقا أنّ 

ستقیم، فیتحرّز خلف بمثابة المطلوب في القیاس الموالمحال الّذي ینتجه قیاس ال«من مثارات الغلط ، 

فیه من المصادرة، ووضع ما لیس بعلة علة، وإنّما یزید قیاس الخلف على القیاس المستقیم بمثار واحد 

في مثارات الغلط وهو إهمال المتقابلات، وذلك أنّ قیاس الخلف هو أن تثبت المطلوب بإبطال 

.787-784الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص: ينظر -  1
.787-784، صنفسه :ينظر -  2
.244عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والرياضي، ص-3
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اقتناء :ومثاله قول القائل، 1»نقیضه، فإن أخذ فیه غیر النقیضین فلا خلل فیه، وإلا فهو مثار الغلط

إنّما نقیض كونه مباحا :أواني الذهب مباح، لأنّه لو كان حراما لحرّم بیعها ولما صحّ، فیقول المخالف

ما یعني أنّ لا یجوز أن یكون مقابل المباح الحرام ، وإنّما أن لا یكون .2أن لا یكون مباحا لا أنّه حرام

.مال المتقابلاتمباحا، وقد وقع الغلط هنا في إه

ل استقراء الأدلة العقلیة أنّ تحقیق هذه المثارات من الغلط في الأدلة تسهّ  على نبّه التلمساني

والفقهیة، وبالتالي فهي تحرز المستدل من الوقوع في الغلط خاصة وأنّنا نتعامل مع نص شرعي، 

.المقصد فیه هو تبلیغ مقصد الشارع لا مقصدنا نحن

:الفصل الأول نخلص إلى مجموعة من النتائج هيبعد الانتهاء من 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على "في ترتیب مباحث كتابهلقد سلك الشریف التلمساني-

مسلكا بدیعا متمیّزا، فجاء ترتیبه معتمدا على قوة الأدلة باعتبار مصدرها، وقوة معناها "الأصول

دلیل بنفسه، ومتضمن للدلیل و حدیثه بهذا التوجه : نحصر أجناس الدلیل في جنسین اثنیف .ودلالتها

ى یكون دلیلا شرعیا عدّة في الأصل النقلي حتّ كما اشترط.یؤكد أنّ أصول الفقه وأدلته قطعیة لا ظنیة

، متّضح الدلالة على الحكم -صلوات االله علیه-أن یكون صحیح السند إلى الشارع: هيشروط 

،  راجحا على كل ما )بحیث لا یكون منسوخا(،  مستمر الأحكام )هاستفادته واستنباطه من.(المطلوب

.الإجماع و قول الصحابي:المتضمن للدلیل في نوعین أمّا .یعارضه

د التلمساني بمقدمة لسانیة المنجز الأصولي المتعلّق بالحدیث عن العقل والنقل، والقطع یؤكّ -

  .وليوالظنّ تحقیقا لسانیا لأساس معرفي في النظر الأص

(ل الثنائیات المعرفیة الآتیةتمثّ - /الأصل(، )الظن/ القطع(، )الدلالة/ الثبوت(، )النقل/العقل:

.البعض في صیاغة أدلة أصول الفقهببعضهاتواصلیةأساسیات ذات وشائج ) الفرع

.789الأدلة، صالشريف التلمساني ، مثارات الغلط في-1
.789، صنفسه: ينظر -  2



أقسام الأدلة و اعتبار وضع اللفظ للمعنى واستعماله عند الشريف التلمساني :الفصل الثاني

115

مقترنا المنهجیة المنطقیة هي المنهجیة الّتي انطلق منها التلمساني فأورد حدیثه عن الدلیل -

بالسند في بدایة طلب الدلیل للمستدل، والطریق الموصل إلیه كان ملفوظا ومعقولا ، فالملفوظ كان 

.التقویة، والتأسیس، وكلاهما یُدركان بالسند:، وأمّا المعقول ، فهو نوعان"الأصل النقلي"

مة الدلیل على صد به التدلیل بقدر ما یُقصد به إقالا یقُ فعلى صورة الدلیل السند إذا أتى -

التلمساني في أدلة ولذلك یُؤسّسكما هو الحال في التأسیس، "دلیلدلیل ال"دلیل سابق ، فینزل منزلة 

أي بناء الدلیل نظریّة تخریج الفروع على الأصول أصول الفقه عن طریق بناء الفروع على الأصول

.على الدلیل

نه، ففي غیره من المؤلّفات المنتشرة في زمامنهج التلمساني في طریقة التألیف كان ممیّزا عن -

على كتب المتكلمین الّتي كانت تدرس في تلمسان أو غیرها، فلا تكاد تنظیروقت غلب فیه التجرید وال

تجد فیها المثال الفقهي الّذي یصوّر لك القضیة الأصولیة، ولا التفریع الّذي یوضح لك تطبیق القاعدة 

أو ثمرة الخلاف فیها، ممّا جعل هذا النوع من التألیف فنّا خاصا لقّبوه بعلم تخریج الفروع على 

.وهي الطریقة المجدیة الموصلة إلى غایة العلم والمفیدة في تربیة ملكة الاجتهادالأصول،

القول على طلب الفعل، على جهة الاستعلاء، وصیغته حدّ الأمر عند الشریف التلمساني هو -

هو القول الدّال على طلب الامتناع من الفعل ف النهيأمّا.، وردت في خمسة عشر موضعا"افعل"هي 

المطلق هو اللفظ إذا و  .وقد استعملت في اللغة في ستة معان"لا تفعل"صیغته .الاستعلاءعلى جهة

.كان شائعا في جنسه، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه

ا أن ا أن تتّحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معا، وإمّ صورة التقیید عند التلمساني إمّ -

الحكم، وإما أن تختلف في السبب وتتّحد في الحكم، وإما أن تختلف تتّحد في السبب وتختلف في

.الصورتان فیهما معا

بوجه صناعي، وتمثیلها بالمثل العقلیة والفقهیة قصد )مثارات الغلط(أراد التلمساني حصر-

لاط أغ: تقریبها إلى طالب العلم، حیث بیّن صور الغلط الّتي تنقسم إلى قسمین رئیسیین هما

الاشتراك ،  الاشتباه، :أما الأغالیط في القول فعددها  ستة كالآتي، وأغلاط معنویة، )قولیة(لفظیة

.التركیب،  التقسیم،  النبرة، و صور الكلام
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الغلط في اللفظ المفرد، والغلط :م رئیسة هيالى ثلاثة أقسإالتلمساني الأغلاط اللفظیة قسّم -

الغلط في : تردّده بین الإفراد والتركیب، فجعل القسم الأولفي اللفظ المركب، والغلط في اللفظ بسبب

.اشتراك الجوهر، واشتراك الصیغة، واشتراك اللواحق:اللفظ المفرد على ثلاثة أقسام هي

خمس تتعلّق بالقضیة، وثلاث تتعلّق :م التلمسانى  مثارات الغلط المعنوي إلى ثمانیة قسّ -

حیث أنّ أرسطو ذاته اعتمدها كمثارات للغلط واعتبرها سبعة حیث بالقیاس، وما یلاحظ أنّها منطقیة،

جمع المسائل في :ما یتعلّق بالقضیة :أسقط منها سوء اعتبار الحمل، وهي عند التلمساني كالآتي

مسألة، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، الإطلاق في موضع التقیید، إیهام العكس، سوء اعتبار 

إهمال (وضع ما لیس بعلة علة، المصادرة على المطلوب، إهمال المتقابلات:قیاسأمّا یتعلّق بال.الحمل

).شروط التناقض



  :صل الثالثـــــالف

  ة عند الشريف التلمسانيـــــالدلال
طرق الدلالة عند الشریف التلمساني:المبحث الأول

دلالة المنطوق:المطلب الأول-

.التخییر.3النهي، .2الأمر، .1:الدلالة على الحكمدلالة المنطوق من جهة. أ   

الحكمالدلالة على متعلق دلالة المنطوق من جهة  . ب

.النص-1

المجمل -2

  الظاهر - 3

المؤول-4

.دلالة المفهوم:المطلب الثاني-

مفهوم الموافقة. أ

مفهوم المخالفة . ب

شروط العمل بمفهوم المخالفة عند الشریف التلمساني.1

أنواع مفهوم المخالفة.2

تخریج الفروع على الأصول عند الشریف التلمساني الدلالة في: المبحث الثاني

الإضمار التخاطبي:المطلب الأول-

الإضمار التخاطبي. أ

خصائص الإضمار.1

ظروف الإضمار.2

شواهد الإضمار.3

أقسام الإضمار.4

ي عند الشریف التلمساني الإضمار تعقب الدلیل :المطلب الثاني-

تعقب الإضمار في الدلیل. أ

شروط تعقب الضمیر. ب

والتأویلیة والترجیحیةالتدلیلیةالشروط .1

نظریة التدلیل.1.1

نظریة التأویل.1.2

الترجیحنظریة .1.3

قواعد خطابیة مفیدة للتّعقب.2
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:تمهید

بالألفاظ ومباحثها إلى أنّ الدلالة هي الركیزة الأساسیة فيشكّ أنّ مردّ اهتمام الأصولیین  لا

، ولغویةالدهشة عند ولوج هذا الباب، لما له من صرامة منطقیةالبحث الأصولي، ولا عجب أن تأخذنا

ومعمار نسقي شدید الأوتاد، فلن تستطیع الغوص فیه ما لم تفهم مصطلحاته المتعددة عند علماء 

بذلك معنى المنهجیة الضابطة لفهم النص، فتبدأ رحلة الدلالة فتدركأصول الفقه، والمذاهب الأربعة، 

أخذ  الألفاظ دلالاتمن التحقق من اللفظ داخل التركیب وخارجه، مع مراعاة السیاق، ولعلّ مبحث 

.الاشتغال الدائم والمستمر لفهم النص الشرعيصلابته تلك من 

هذا الاختیار المعرفي في الاشتغال على الدلالة هو الّذي جعل علماء الأصول كان ولذلك 

وفي ضوء ذلك عمل الشریف التلمساني على تخریج الفروع على الأصول .یهتمون به، ویتفرّغون له

ا قول، أو إمّ :أوضح أنّ الدلالة تختلف باختلاف المتن، وأنّ المتن في مبحث دلالات الألفاظ، حیث 

القول، اعلم أنّ القول یدل على الحكم من:ثلاثة أقسام، القسم الأول«تقریر، وهي بذلك فعل، أو 

»مفهومهمن جهة منطوقه، ومن جهة:جهتین

.متقدمةصیلات ذكرت في كتب الأصول الوقد فصّل علماء الأصول تف.1

حیث الألفاظ من لأبواب دلالاتلماء الأصول في عرضه تمیّز الشریف التلمساني عن باقي ع

قد یكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد  «فـ من جهتین نظر إلى دلالة المنطوق التقسیم والترتیب، ف

وهي ما قصده المتكلم من كلامه على «، أمّا دلالة المنطوق 2»یكون في دلالته على متعلّق الحكم 

ذ من جهة كونه أمرا، أو نهیا، لأنّ هذه الجهة ثبوت الحكم الشرعي نفسه، فینظر في المنطوق حینئ

.، أي المنطوق على الحكم من الجهة الأولى3»هي الّتي یُستفاد منها دلالته

؛ ویقصد به 4»وقد یكون في دلالته على متعلّق الحكم«:أمّا الجهة الثانیة فقد ذكرها بقوله

ة الّتي تربط بین اللفظ والحكم، ولأنّ الوصف الّذي دلّ به اللفظ على ذلك الحكم، كما أنّه هو العلاق

.367الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -1
.368نفسه، ص-2
.63، ص مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول-3
.368الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -4



الدلالة عند الشريف التلمساني                      :                                        الفصل الثالث

121

الحكم هو خطاب االله تعالى المتعلق بفعل المكلّف، وبالتالي متعلّق الحكم الّذي یعینه اللفظ ویبیّنه 

من غیر الشریف التلمساني فعند النّظر في تقسیم المنطوق عند المالكیة .1بدلالته الظاهرة أو النصیّة

وهو المعنى الّذي وضع له اللفظ ، :إلى قسمین صریح وغیر صریح، الأول الصریحمونه نجدهم یقسّ 

وهو المعنى الّذي یوضع له اللفظ :الثاني غیر الصریح.فیدل علیه بالمطابقة أو یدل علیه بالتّضمن

دلالة : الأول:بل یلزم ممّا وضع له ، فیدل علیه بالالتزام، وعلیه انقسم غیر الصریح ثلاثة أقسام

دلالة الألفاظ عند الشریف مباحث تجاء.دلالة الإشارة:الثالث.دلالة الإیماء:الثاني.الاقتضاء

:التلمساني وفق التقسیم الآتي

7شكل رقم -ل التقسیم الدلالي عند الشریف التلمسانيمثّ یرسم تخطیطي-

.63مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  1

التقسیم الدلالي في كتاب المفتاح

التقریرالفعلالقول

المفھومالمنطوق

الدلالة على متعلق الدلالة على الحكم

الحكم

الأمر

النھي

التخییر

النص

المجمل

الظاھر

مفھوم المخالفةمفھوم الموافقة

المؤول
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لأبواب دلالات الألفاظ، نتساءل لماذا وضع هذا التقسیم بناء على تقسیم الشریف التلمساني

خلافا لباقي علماء الأصول؟ وما مقصد التلمساني في عرضه لأبواب دلالات الألفاظ بهذه الطریقة؟ 

الدلالة على الحكم، والدلالة على متعلق الحكم؟:ولماذا خصّ المنطوق بجهتین اثنتین

المتكلم من كلامه على ثبوت الحكم الشرعي قصدمن حیث إنّ النظر إلى دلالة المنطوق 

واضح على أنّ الشریف التلمساني یحاول الربط بین لدلیلٌ نفسه، فینظر من جهة كونه أمرا، أو نهیا، 

الحكم ، ومتعلّق الحكم، ولا نختلف في أنّ الدلالة هي الرابط الأوضح و الظاهر :جهتین اثنیتین هما

:طرح السؤال الآتيفلذلك نجوّز لأنفسنا .بینهما

هل الأمر إن وجد في النص، هو ذاته إن وجد في المجمل، أو الظاهر، أو المؤول، وكذلك 

التخییر؟ وأبالنسبة للنهي یُطرح السؤال عینه 

لا نستطیع الحكم على ذلك إلا من خلال تقصي دلالة الجهتین معا، ومحاولة الربط بینهما، ولا 

كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على "الألفاظ إن علمنا أنّ بعد ذلك في تقسیم دلالة نُدهش 

.یبحث في ربط الدلیل بالمدلول"الأصول

ظریّة عربیة لسانیة  والمدخل الصحیح إلى هذه النظریة نالشریف التلمسانيتبّعا - في رأینا-

أنّ هناك أساسین منهجیین یعدّان من أسس النظریّة إلى  استناداً و  .»الدلیل«هو  العربیّة الوجه واللسان

أنّ استعمال «، فما هو معروف عند علمائنا 1عرفیة الاستعمال ومقصد المتكلم:هما ةبعامّ المقامیة

اللغة منوط بما تعارف علیه أبناؤها في ألفاظها وصیغها وتراكیبها ودلالاتها، وما تقتضیه مقامات 

، أمّا مقصد المتكلم كما یراه الأصولیون فهو محدّد عند المتكلم وثابت لا یتغیّر، 2»الكلام وأحكام الشرع

.3فیتّخذ من الوسائل الكلامیة والمقامیّة ما یعین السّامع على فهمه

ویكون طریق فهم المراد تقدم «:وقد حدّد الإمام الغزالي الطریق الّتي یفهم بها مراد المتكلم بقوله

وإن تطرّق .ثمّ إن كان نصا لا یحتمل، كفي فیه معرفة اللغة.الّتي بها المخاطبةالمعرفة بوضع اللغة 

.4»إلیه الاحتمال فلا یعرف المراد منه حقیقة إلا بانضمام قرینة إلى اللفظ

.85م، ص 2002مصر، -محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، القاهرة: ينظر -  1
.نفسه -  2
.89نفسه، ص : ينظر -  3
.30، ص3، جأبو حامد الغزالي، المستصفى-4
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فأوّل ما اهتمّ به،التلمساني دلالة الألفاظ بهذا التقسیمضوء هذا الحدیث نفهم لِمَ قسّم  وعلى

في القول من أمر ونهي في اللغة، تارة مجردا من القرائن، وتارة الجهة الأولى من المنطوق الصریح

إن كان نصا لا یحتمل، وإن تطرّق ثمّ انبرى إلى متعلقات هذا الحكم وأوصافهأخرى مقترنا بها، ومن 

فیة الاستعمال عر صبح تف. إلیه الاحتمال من اشتراك، ومجاز، وإضمار، وتخصیص، وتقدیم و تأخیر

ریب بعد ذلك أن نقیم ولیس بغ.1»راسخان في النظریة المقامیة العربیة الصلان الأ« ومقصد المتكلم 

.للحدیث عن السیاق و القرائن عند الشریف التلمسانيرابعالفصل ال

طرق الدلالة عند الشریف التلمساني:المبحث الأول

دلالة المنطوق:المطلب الأول

یختلف الظاهریة عن غیرهم  في أنّ القول لا یدل إلا من جهة واحدة وهي جهة  المنطوق، 

، 2اللفظ لا یعطیك إلا ما فیه :وینكرون دلالته على الحكم من جهة المفهوم، مستندین على قولهم

أشار أمّا غیرهم كالتلمساني فقدر تسمیتهم بالظاهریة، لأنّهم ینظرون إلى ظاهر اللفظ، وهو ما یفسّ 

.من جهة منطوقه.31:القول وهو یدل على الحكم من جهتین:إلى أنّ القسم الأول ینقسم إلى

.من جهة مفهومه.2

على احتفاء واضحةٌ الدلالة إشارةٌ اختلاف الدلالة باختلاف المتن أي باعتبار محلّ 

ي الأصناف المتعدّدة تقصّ فـالّذي یشغل بال الأصولیین من بعدّة اعتبارات، الأصولیین بالمعاني 

للدلالة همُّ البحث عن الدلالة القطعیة الواضحة، فإن نالوها فقد وجدوا بُغیتهم، وإن لم ینالوها أعلنوا 

حینئذ عن وجود أزمة أو إشكال في المعنى، ویتوسّلون بالقرائن وتأویل الخطاب للإمساك بالمعنى 

.ما قام به الشریف التلمساني  وهذا. 4المراد

؛ أي الكلام الّذي 5»ما دلّ علیه اللفظ في محلّ النطق«بأنّهالأصولیون المنطوقَ فَ عرّ 

المنطوق هو المعنى «نطق به وتلفّظ به المتكلم صراحة، فیدلّ على المعنى المنطوق الصریح، فـ

.92محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ص -1
.60مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  2
.367الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص :  ينظر -  3
17م، ص 2011، 8، مجلة الخطاب، العدد »تحليل الخطاب وأزمة المعنى عند الأصوليين«الطيّب دبة، : ينظر -  4
، 1لبنان، ط-نذير حمادو، دار ابن حزم،بيروت:، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، تح)هـ646ت(ابن الحاجب -  5

.924، ص2م، ج2006
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﴿:، فهي دلالة صریحة نحو دلالة قوله تعالى1»الّذي قصده المتكلم باللفظ أصالة         

      ﴾2 على تحریم نكاح الربیبة في حجر الرجل من ،

وقد قیلت في بیان من یحرم على الرجل الزواج بهنّ، ومنهم الربیبة، وهي .زوجته الّتي دخل بها

.3دلالة صریحة بالمنطوق

4:النّظر في المنطوق من جهتین هماحصر التلمساني

.في الدلالة على الحكم-

.في الدلالة على متعلّق الحكم-

:على الحكمدلالة المنطوق من جهة الدلالة. أ

:الأمر.1

الأحكام الشرعیة، ولذلك فقد امتلك قوّة وخصوصیة استقصى في أخذِ هو الأصلُ اللفظُ یعدُّ 

، 5العلماء في شأنه النظر، فكان واسطة لحمل أحكام االله تعالى إلى عباده، كالأمر والنهي 

اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد یكون أمرا وقد یكون «، فقد أشار إلى أنّ بینهموالمصنّف من

وهذا التقسیم للتلمساني ،7بدلالته اللفظیة على معنى في محل النطق؛ أي 6»نهیا وقد یكون تخیّرا

من حیث الشكل لكنّه لم یخالفهم من حیث المبدأ، وقد  ههو تقسیم بدیع، خالف باقي الأصولیین فی

رآه منهجا تقریبیا و تقسیما یسیرا للمتعلمین، حیث بدأ في الحدیث عن الأمر في مقدمة وعشر 

أعطى صیغته الدالة علیه بالوضع، ما یدل على أهمیّته في استنباط الأحكام مسائل، فعرّف الأمر و 

ا أمر أو نهي، ولا غرابة أنّنا نجد أول نص شرعي بصیغة الأمر الشرعیة، فأغلب ما جاء فیها إمّ 

 ﴿:لقوله تعالى     ﴾8 فمن المهم أن نعرف أنّ العنایة بدلالة الأمر هي ،

.89، ص1العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، جعبد االله بن إبراهيم  -  1
  .23: النساء -  2
.591، ص1أديب صلاح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، جمحمد : ينظر -  3
.368الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  4
.65إلى بناء الفروع على الأصول، صمولود السريري، شرح مفتاح الوصول: ينظر -  5
.369نفسه، ص-6
.66مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  7
.01: العلق -  8
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صلى االله –عنایة بما استهل به االله تعالى كتابه العزیز، وأول لفظ في التنزیل، وفي خطابه للرسول 

 ﴿:اتبّاعا لقوله تعالى، ثم تتابعت الأوامر بعد ذلك على الرسول للتكلیف بالنبوة-علیه وسلم  

               ﴾1 وإنّك لتجد هذه المباحث من أكثرها ،

، والأمر صلب هذا الباب، فتعظیم االله معناه أن اهتماما عند الأصولیین باعتبارهما مدار التكلیف

نزلها منزلتها في یالتعظیم، فیتعامل العبد مع أوامر الشریعة في الكتاب أو السنّة من منطلق 

الاهتمام والإدراك والعنایة، والوصول إلى بلوغ أقصى الغایات في فهم مراد االله، فتعظیم االله یقود 

إلى تعظیم أمره ونهیه، ومن عظّمهما یجد الكثیر من القواعد المحرّرة مطویّة في هذا الأصل 

لّى له عدم الحاجة إلى بعض المسائل الّتي العظیم، ولاحت له كثیر من وجوه الترجیح والبیان، وتج

قوم علیه یأدرجت فیه وهي لا تتّسق ضمن هذا الأصل العظیم، فتعظیم الشریعة هو الأصل الّذي 

عدّه التلمساني مدخلا ، فلذلك 2السنّة، وهو بدوره یقود للاتبّاع والانقیادفهم الفقیه لنصوص الكتاب و 

.مشروعا وواجبا في باب الدلالة

القول الدال على طلب الفعل على جهة «الأمر حیث قال بأنّه التلمساني حدّ عرض 

4:، وما یُلاحظ على هذا التعریف مایلي3»الاستعلاء

مدلول علیه *فَّ اقتضاء فعل غیر كَ «وحدّه أیضا أنّه تعریف للقول بمعناه اللفظي،:أحدها

فهناك ، 6»ل على سبیل الاستعلاءو بالقطلب الفعل «فه بقولهیعرّ وهو مخالف لمن ،5»بغیر كُفَّ 

من یعرّفه بمعناه النفسي على أساس أنّه استدعاء الفعل بالقول ممّن دونه، هو لا یختلف باختلاف 

ه من ولتغیر العبارات أو اللغات، فما نقبالعبارات أنّ الصورة الّتي تخبر عنها وهي في النفس ذاتها 

.109: يونس -  1
2 ه، 1437/ 04/ 24 :بتاريخ، 15حسن البخاري، تعريف الأمر ودلالته، شرح جمع الجوامع الدرس : ينظر -  

https://www.youtube.com/watch?v=CqqRGomtf1Uم2020/ 04/ 30: ، شوهد بتاريخ.
.369الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-3
.71-68على الأصول، صمولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع : ينظر -  4

كف ، أفعال لا تندرج في الأمر عند السبكي وإن كانت   –اترك  - دع: أدرج هذا الفعل لإخراجه من فعل الأمر واحترازه منه، فالأفعال-*

لته، شرح حسن البخاري، تعريف الأمر ودلا: ينظر -.صيغته صيغة أمر، فمدلولها طلب الترك لا طلب الفعل فاحترز باستثنائها في التعريف

.15جمع الجوامع الدرس 
.40م، ص2003، 2، جمع الجوامع في أصول الفقه، ط)ه771ت(تاج الدين السبكي  -  5
.17، د ت، ص2الرازي ، المحصول في علم أصول الفقه، ج-6
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"نحو ما یقوله غیرك عن هذا الكلام النفسي وهو الفرح بالقدوم باللغة العربیة هو "فرحت بقدومك:

بلغات مختلفة أو عبارات متباینة، سواء كانت تركیبا أو لفظا، وقد كانت هذه مسألة خلاف بین 

ا عرف بمعناهالأصولیین، كما أنّهم قد اختلفوا في الألفاظ الّتي تُعرف في علم الأصول، هل تُ 

جعل الأمر :أمّا البحث اللغوي فهو أن نقول«:ال الرازي في ذلكق النفسي ، أو بمعناها اللفظي، 

.1»اسما للصیغة الدالة على الترجیح أولى من جعله اسما لنفس الترجیح

2:وقد دلّ على ذلك بأربعة وجوه هي

"، ومن النصر"اضرب:"الأمر من الضرب: في اللغة  -1 .، فجعلوا الصیغة نفسها أمرا"انصر:

، ثم أشار بما یُفهم منه "إن أمرت فلانا فعبدي حرّ :"باللفظ عن الإشارة؛ فلو قالالاحتراز-2

.مدلول هذه الصیغة فإنّه لا یعتق، وكذلك تمنع حكم هذه المسألة في حقّ الأخرس

لو جعلناه حقیقة في الصیغة كان مجازا في المدلول؛ أي سمینا المدلول باسم الدلیل، ولو -3

ینا الدلیل باسم المدلول، غیر أنّه یلزم من فهم ول كان مجازا في الدلیل؛ أي سمّ جعلناه حقیقة في المدل

.لا فهو الأولى بالفهمالدلیل فهم المدلول أوّ 

أمر :إنّه أمر بشيء، و إذا قیل :إذا قام الإنسان بقلبه معنى ولم ینطق بشيء، فلا یُقال -4

لب؛ ممّا یدل على أنّ لفظ الأمر اسم للصیغة فلان بشيء معیّن، تبادر إلى الذهن لفظ الأمر دون الق

.لا للمدلول

ة حقیقة الأمر وحصول ماهیّته؛ وقد وافق إنّ الاستعلاء شرط في صحّ :الأمر الثاني

أبو الولید الباجي، و ابن الحاجب المالكي ، سلیمان بن خلف، أبو :منهمالمصنّف أئمة المالكیة 

على ، )*ه710ت(الآمدي الشافعي، والنسفي الحنفيسیف الدین و الحسین البصري المعتزلي، 

.24، د ت، ص2الرازي ، المحصول في علم أصول الفقه، ج-1
.25-24، ص 2الفقه، جالرازي، المحصول في علم أصول :  ينظر -  2

قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل؛ احترز بالقيد الأول عن الفعل والإشارة وبالقيد الثاني  «:الأمر بأنهّ) ه710ت(يعرّف النسفي-*

Ǐ�À¢�ŕƷ�¶ǂǌƥ�ǆ Ȉǳ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ȂǴǠǳ¦�ËÀ¢�ń¤�̈°Ƣǋ¤�ǲȈƦǈǳƢƥ�ƾËȈÉºǫÂ��¦ǂǷ¢�ÀȂǰȇ�ȏ�śȀƳȂǳ¦�Ǻȇǀđ�ǲǠǧ¦�ǾǳȂǫ�ËÀƜǧ�² ƢǸƬǳȏ¦Â� Ƣǟƾǳ¦�Ǻǟ در افعل

، وللقائل أن يورد عليه بأنهّ إن أراد اصطلاح العربية ...ولهذا ينسب إلى سوء الأدب ... على وجه الاستعلاء، ممن هو أدنى حالا من المأمور 

فالتعريف غير جامع لأنّ صيغة افعل عندهم أمر سواء كان على طريق الاستعلاء أو غيره، وإن أراد اصطلاح الأصول فغير مانع لأنّ صيغة 

، شرح منار الأنوار في أصول الفقه، دار )ابن الملك(المولى عبد اللطيف. »ن للتهديد والتعجيز ونحو ذلكافعل على طريق الاستعلاء قد تكو 

.25-24ه، ص1308لبنان، د ط، -الكتب العلمية، بيروت
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أمرا، فإطلاق اشترطوه كي لا یصیر طلبا، ولم یعدو قد اشتراط الاستعلاء في الطلب لیكون أمرا 

.الأمر علیه حینئذ مجاز

تهم في ذلك أنّ القول دح في تعریف الأمر عدم ظهور المراد واستبانته، وحجّ قُ :الأمر الثالث

، لا یدل على الإرادة، والإرادة شرط في كون الأمر أمرا حقیقیا، غیر أنّ الرازي الدال على الطلب

دلالة الصیغة المخصوصة على ماهیة الطلب یكفي في تحققها الوضع، من غیر حاجة «یرى في 

إنّه لا حاجة إلى الإرادة؛ ذلك أنّ هذه الصیغة لفظة :وله فیها وجهان، أحدهما1»إلى إرادة أخرى

كسائر الألفاظ مثل دلالة :عنى، فلا تفتقر في إفادتها لما هي موضوعة له ومنها الإرادةوضعت لم

أنّ الطلب النفساني أمر باطن فلابدّ من :الوجه الثاني.السبع والحمار على البهیمة المخصوصة

و كافتقار الطلب إلیه، فل:الاستدلال علیه بأمر ظاهر، والإرادة أمر باطن مفتقرة إلى المعرّف

توقّفت دلالة الصیغة على الطلب على تلك الإرادة لما أمكن الاستدلال بالصیغة على ذلك الطلب 

وقد ردّ على من یضع الإرادة كفارق تمییز بین الطلب والتهدید أنّها حقیقة في الطلب مجاز .البتّة

.2في التهدید

ف في إلى أنّ مذهب المصنّ إلیه، حیث أشار السریري واوافق التلمساني الجمهور فیما ذهب

3:ب من أمور هي كالآتيهذه المسألة مركّ 

.ما یعرّفنا على الألفاظ الأصولیة اعتمادها على الكلام اللفظي.1

".افعل"أنّ الأمر له صیغة تخصه، هي صیغة .2

.أنّ هذه الصیغة حقیقة في الطلب الجازم، مجاز في غیره.3

"هذه الصیغة حقیقة في الطلب الجازم لغة لقولهأنّ .4 ".بالوضع:

ة إن  تعلّقت بعلم تها، خاصّ خصوصیّ  :الألفاظدلالة  فيیُراعي قول؛ أنّ التلمساني حاصل ال

أصول الفقه والّتي تبنى علیها الأحكام الشرعیة وغیرها، والدلیل على ذلك ما أورده المصنف في 

لابد من الإشارة إلى أنّ المصنّف لا ینفي الصیغ الأخرى للأمر سألة تعریف الأمر، غیر أنّه م

صلى االله -بدلیل ذكرها أكثر من مرة، منها الفعل المضارع المقترن بلام الأمر في قول رسول االله

.28، ص 2الرازي، المحصول في علم  أصول الفقه، ج-1
.29-28،  ص2، جفي علم أصول الفقه الرازي، المحصول: ينظر -  2
.75مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  3
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هي الأكثر "افعل"، غیر أنّ صیغة 1»إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبعا«:علیه وسلم

.قدّمه التلمسانير مااسیة، وهو الأمر الّذي یبرّ ترددا، وهي الصیغة الأس

أشار التلمساني إلى الاختلاف في تقدیم التحریم على الصیغة، هل هو قرینة تصرف 

«، 2الصیغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به، أو لیس بقرینة؟

رعیّة مستنبطة من نص من النصوص فالقائلون بالوجوب مثلا قد یختلفون فیما بینهم في مسألة ف

الشرعیّة بسبب اختلاف وجهات نظرهم بحسب القرائن الّتي یراها كل ذي رأي منهم، فما یعد قرینة 

صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة عند بعضهم قد لا یعتبر عند البعض الآخر من 

ینة سببا مهما في الاختلاف حسب ، وتعد بذلك القر 3»القائلین بأنّ الصیغة حقیقة في الوجوب

ا الجمهور فعلى مختلف مذاهبهم فإنّهم یقبلون بأیّة قرینة تصرف الصیغة إلى معنى أمّ «مفهومها، 

.4»معیّن دون سواه سواء كانت هذه القرینة شرعیة أو لغویة أو عرفیة

نّما هي معاني صیغة الأمر لیست حقیقة في كلّها، وإ «اتفّق علماء أصول الفقه على أنّ 

، 5»مجازات في أكثرها، واختلفوا فیما هو المعنى الحقیقي لها، أي ما تحمل علیه إن لم توجد قرائن 

د فیها اختلاف المذاهب في ذكر التلمساني مواضع من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة یتجسّ 

هل هو قرینة تصرف الصیغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن :تقدیم التحریم على صیغة الأمر

6:، ومثال ذلك مایليفي الفعل من دون أمر به

ورود صیغة الأمر بعد التحریم لمجرد الإذن، والمراد بها صرف صیغة الأمر عن حقیقتها، 

:نحو

.55، ص 1أبو عبد االله مالك بن أنس، الموطأ، ج-1
.372الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  2
.161م، ص 2007، 1سوريا، ط-العاني، الأمر عند الأصوليين، دار المحبة، دمشق رافع بن طه الرفاعي -  3
.161رافع بن طه الرفاعي العاني، الأمر عند الأصوليين، ص -4
م، 2013، 1، ج1السعودية، ط-يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين، دار التدمرية، الرياض-5

.195ص 
372الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  6
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 ﴿:قوله تعالى-      ﴾1بعد  قوله تعالى ،:﴿       

     ﴾
2.

 ﴿:قوله تعالى-                

     ﴾3 قوله تعالى، بعد:﴿        

    ﴾4.

 ﴿:وقوله تعالى-          ﴾5بعد قوله ،:﴿ 

                  

    ﴾6.

كنت نهیتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فادّخروا، «:قول رسول االله صلى االله علیه وسلم-

، وكل الصیغ السابقة 7»فانتبذوا، وكنت نهیتكم عن زیارة القبور، فزوروهاوكنت نهیتكم عن الانتباذ

.المراد بها الإذن في الفعل

:كما قد ترد صیغ الأمر بعد التحریم أیضا، لكن یُراد بها حقیقتها وهي الأمر ویظهر ذلك في

 ﴿:قوله تعالى-                ﴾8 بعد ،

 ﴿:قوله      ﴾9.

 ﴿:وكقوله تعالى-         ﴾10بعد نزول  قوله تعالى ،:﴿ 

       ﴾11.

  .02: المائدة -  1
.01: المائدة -  2
.10: الجمعة -  3
.09: الجمعة -  4
.222: البقرة -  5
.222: البقرة -  6
.350، 5أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج-7
.05: التوبة -  8
.04: التوبة -  9

73: التوبة -  10
.48: الأحزاب -  11
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 ﴿:وفي معناه قوله تعالى-         ﴾1 والحلاق بعد ،

.بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحریم إلى أمر

وعلیه فإنّ تقدیم التحریم قرینة تصرف الصیغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، 

یقتها في الدلالة ن كما قال المصنف، ومنهم من قال بأنّ الصیغة تبقى على حقیالأكثر رأي وهو 

لأنّها «، وقد ذهب التلمساني إلى ترجیح مذهب الأكثرین؛ 2ینالأقل رأي ، وهوعلى معنى الأمر

.3»لبة في الإذن في الفعل، ونادرة في غیره، وحمل اللفظ على الغالب أرجحغا

الأمر وصیغته، بل راحوا یغوصون في معاني الأمر لم یكتف الأصولیون بالحدیث عن حدّ 

بعها بالحدیث عن عشر مسائل فقهیة اختلف فیها علماء أصول ته، فبعد مقدمة التلمساني، أتْ ودلالا

وهي ، علماء الأصول سابقیهد الأمر من القرائن، وقد سار التلمساني على هدي الفقه، في حالة تجرّ 

لا بمجموعة من وقد أورد التلمساني هذه المسائل متوسّ في المذاهب جمیعها، مسائل اُختُلف فیها 

الأمثلة في المسألة الواحدة، حیث یعرض القضیة المختلف فیها، ویتبعها بالقائلین بالموقف الأول 

في ذلك، غیر مكتف بمثال واحد، بل یضیف المثال تلو الآخر حتى یرى أنّ الأمر واضح وحجّتهم

.وهي طریقة بناء الفروع على الأصولمفهوم، ینوّع في الحجج بین القرآن الكریم والسنة الشریفة،

ن القرائن عد الأمر المطلق المجرّ  فيكذلك ، د أشار بعد حدیثه عن الأمر المقترن بالقرائنوق

4:أحصى منها عشر مسائل هي كالتالي، وقد أحكاما متنوعة تعترضه

هل یقتضي الوجوب أو لا؟؛ ومثّل لذلك بموقف )ن القرائنمد المجرّ (في الأمر المطلق-

﴿ :الشافعیة في الإشهاد على المراجعة، القائلون بالوجوب بقوله تعالى     

         ﴾5 ،والإمساك في الآیة بمعنى المراجعة

فالإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر یقتضي الوجوب، كما احتجوا بوجوب التكبیر عند الإحرام 

.أمر، و الأمر للوجوب، فهذا 6»إذا قمت إلى الصلاة فكبّر«:-صلى االله علیه وسلم–لقوله 

  ..196: البقرة -  1
.374الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  2
.375-374نفسه، ص -3
.407-375الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  4
.02 :الطلاق -  5
.437، ص 2حنبل،  مسند أاحمد بن حنبل، ج أحمدبن -  6
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أما كون الأمر للوجوب أو الندب، فقد مثّل التلمساني لذلك باختلاف المالكیة في غسل 

-علیه الصلاة والسلام-الإناء من ولوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب إلیه بقول رسول االله

بكر الأبهري المالكي إلى ، كما مثّل بما یراه أبو 1»إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبعا«:

تقتضي الندب، –صلى االله علیه وسلم –أنّ أوامر االله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول االله 

غیر أنّ المحققین یرون أنّ جمیعها للوجوب، بحجة أنّ ترك الأمر معصیة وفاعله مطیع لقوله 

﴿:تعالى  ﴾
 ﴿:، وقال2        

صلى االله -، فكان مستحقا للعقاب من كان عاصیا، سواء لأوامر االله تعالى أو أوامر رسول االله3﴾

 ﴿:لقوله تعالى-علیه وسلم           

لولا « :قد امتنع عن الأمر بالسواك لأجل المشقة فقال-صلى االله علیه وسلم–، كما أنّ الرسول 4﴾

لو كان أمره للندب لما ، مع أنّ السواك مندوب إلیه، ف5»لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك

.ح الوجوبامتنع منه، ما یعني أنّ التلمساني یرجّ 

الأمر المطلق یقتضي ؛ أي؟كون الأمر بالشيء یقتضي المبادرة إلیه أو لا یقتضیها في-

الأمر :فالأصولیون یعالجون هذه المسألة بصیغ مختلفة، فمنهم من یترجم لها بقولهأو التراخي، الفور 

ا، ، ومنهم من یترجم لها بغیر ذلك مثل ما فعل المصنف هاهن6المطلق هل یقتضي الفعل على الفور؟ 

.ا، والمعنى واحدهاهن

التلمساني ما اختلف فیه العلماء في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي، كاختلاف الشافعي عرضَ 

وأبي حنیفة في كون فریضة الحج على الفور أو التراخي؛ فمذهب أبي حنیفة یرى أنّ من أخّرها وهو 

هو متمكن من أدائها لا یكون متمكن من أدائها كان عاصیا، أما مذهب الشافعي فیرى أنّ من أخّرها و 

، فبعض المالكیة 8، والقولان متأولاّن على مالك وأصحابه7عاصیا، ما یدل أنّها لیست على الفور

.55، ص 1أبو عبد االله مالك بن أنس، الموطأ،، ج-1
.93: طه -  2
.69: الكهف -  3
.23: الجن -  4
.85، ص1الموطأ، ج، مالك بن أنس -  5
.87مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  6
.379التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صالشريف : ينظر -  7
مصر، -محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة:��ƶƫ��ƾǐƬǬŭ¦�ƨȇƢĔÂ�ƾȀƬĐ¦�ƨȇ¦ƾƥ)ه595ت (أبو الوليد بن رشد :ينظر -  8

  .220ص ،2م، ج1994، 1ط
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، لقول االله 1یقولون بأنّه على الفور، وبعضهم یقول بأنّه على التراخي إلى وقت یخاف فیه فواته

﴿:تعالى                  

﴾2فكان الحج مأمورا به حسب الآیة الكریمة ،.

بعرض المسألة الواحدة بالشرح والتفصیل، فیعطي الأمثلة الواحدة تلو لم یكتف التلمساني

الأخرى، فیبسط في قضیة وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟، وقضیة إذا هلك 

، وعلیه یرى الشافعیة أنّه 3النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل یضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ 

الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو بتأخیرها عاص، أمّا الحنفیة فهي لا تضمن، یضمن الزكاة، لأنّ 

.لأنّ الأمر بالزكاة عندهم لیس على الفور فالمأمور حینئذ غیر عاص بالتأخیر

 من المذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي خالف ما قیل في مسألة الحج یرى التلمساني أنّ كلاّ 

قون من الأصولیین یرون والمحقّ نّ الأمر المطلق یفید التراخي لا الفور، والمبنیة على أ،وهو الأصل

غیر المقیّد بأمر ولا تراخ فإنّه یكون محتملا لهما، وما كان د من القرائنرّ جأي المأنّ الأمر المطلق

.، بل غایة ما یقتضیه الطلب فقط محتملا لشیئین لا یقتضي واحدا منهما بعینه

في وضع تساؤل، متعلمالیضع المصنّف ؛ أو لا یقتضیهالتكرارفي كون الأمر یقتضي -

بحیث یطرح علیه إشكالیته بسؤال مبدئي حول هذه المسألة، وهي طریقة من الطرائق الجدیدة في 

هي طریقة العصف الذهني، الشارع إذا أمر بفعل، هل یحصل بالمرّة الواحدة امتثال المأمور التعلیم و 

لفعل والدوام علیه؟أو لا یحصل إلا بتكریر ا

بن بمحمد ، وقد مثّل لهذا الاختلاف  أشار المصنّف إلى أنّ المسألة فیها خلاف بین الأصولیین

المجرد من (البصري المالكي، وقوله بأنّ الأمر المطلق)توفى حوال القرن الرابع الهجري(خویز منداد

ولا یحمل المرّة الواحدة إلا بدلیل یقتضي التكرار، وعلیه بنى وجوب التیمم لكل صلاة،)القرائن

منفصل، وإلى ذلك ذهب جمهور المالكیّة وآخرون، وما یبدو علیه أنّ التلمساني یذهب إلى قول 

قین من الأصولیین في أنّ الأمر لا یقتضي التكرار ولا المرّة، بل هو صالح لكل واحد منهما؛ المحقّ 

نا بالإیمان دائما، وبالحج مرّة واحدة، ولصلاحیّة الأمر ، فالشرع أمر لأنّه یصلح تقییده بكل واحد منهما

.92الفروع على الأصول، صمولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء : ينظر -  1
  .97: آل عمران -  2
.382الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  3
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ویستشهد الشریف التلمساني .المطلق لكل منهما حسن من السامع الاستفهام لما فیه من الإبهام

یا رسول االله *:"عام حجة الوداع، فقال السائل-صلى االله علیه وسلم–بحدیث سُئل فیه رسول االله 

، ولولا أنّ الأمر المطلق یحتمل 1»للأبد«:؟، فقال علیه الصلاة والسلامنا لعامنا هذا أم للأبدأحجّ 

.التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال

لا  خاصة، أو بآخره خاصة، أوهل یتعلّق بأوّل الوقت ع؛في الأمر المؤقت بوقت موسّ -

قون من الشافعیة یعلّ بعضٌ فختص تعلّقه بجزء معیّن من الوقت؛ وقد اختلف علماء الأصول في ذلك، ی

ة یعلّقون الأمر من الحنفیّ ، وبعضٌ ذلك بمثابة قضاء سدّ مسد الأداء ر عنل الوقت، والمتأخّ الأمر بأوّ 

ون من علماء الأصول فلا م في ذلك بمثابة أداء نفل سدّ مسد الفرض، أمّا المحققبآخر الوقت، والمتقدّ 

ر عاصیا بالتأخیر قاضیا واجب علّقون الأمر ببعض معیّن من الوقت؛ فلو تعلّق بأوّله لكان المؤخّ ی

ع، عا لا متمثّلا واجب علیه نیّة التطوّ علیه نیّة القضاء، ولو تعلّق الأمر بآخر الوقت لكان المقدّم متطوّ 

لذلك بمسألة خلافیة في مسألة الصبي إذا صلّى في أوّل وكلاهما خلاف للإجماع، ثمّ مثّل التلمساني

جزئه ولا إعادة ل الوقت فصلاته تُ الوقت ثمّ بلغ قبل انقضاء الوقت، ولأنّ الوجوب عندهم متعلّق بأوّ 

، ولأنّ الوجوب عند الحنفیة متعلّق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ، فصلاته قبل علیه

ه أن یصلي، أمّا الشریف التلمساني فیتبنّى مذهب المالكیة القائل بإلزامیّة إعادة ذلك لا تجزئه، وعلی

.الصلاة

في أنّ الأمر إذا كان یسقط بفعل بعض المكلّفین، هل یتعلّق الابتداء في الواجب الكفائي؛-

فُ یعرَّ و ، نبجمیع المكلّفین ثمّ یسقط بفعل من فعل عمّن لم یفعل، أو إنّما یتعلّق ابتداء ببعض المكلفی

، فعند الجمهور أنّ الواجب الكفائي یتعلّق 2الواجب الكفائي بأنّه ما یُثاب بفعله ویستحق بتركه عقوبة

أنّ العقاب یعمّ :ابتداء بجمیع المكلّفین فیجب على الكل ویسقط بفعل البعض، وحجّة الجمهور في ذلك

جمیعهم إذا تركوه إجماعا، وإنّما یعم العقاب لعموم الوجوب، في مقابل البعض الآخر الّذي یرى تعلّقه 

.508، ص2أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج-1

*-�¿ƾǟ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ��Ǯ ǳƢǷ�Ǻƥ�ƨǫ¦ǂǇ�ÀƢȈǨǇ�Ȃƥ¢�ĺƢƸǐǳ¦��ǂǯǀȇÂ��ǶđȂǴǫ�ƨǨǳƚŭ¦�ǺǷ�ĺƢƸǏ�ȂǿÂ��ȆǸȈǸƬǳ¦�ǆ ƥƢƷ�Ǻƥ�̧ǂǫȋ¦�ǂǯǀȇ�Ǧ Ǽǐŭ¦

.382الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر.تذكره أيّ الرجلين هو السائل
.249ت، ، ص الشريف الجرجاني، التعريفا:  ينظر -  2
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جواز :ببعض غیر معیّن ابتداء، وقد مثّل التلمساني لذلك بما ینبني على هذه المسألة عند الجمهور

.سنّة كالنوافلالتیمم للحاضر الصحیح لأداء الفرائض كالصلوات الخمس، ولا یجوز ذلك في ال

هل یقتضي جمیعها أو یقتضي واحدا لا بعینه؛ أشار التلمساني في الأمر بواحد من أشیاء-

أنّ الأمر یتعلّق بواحد لا :إلى الخلاف بین الأصولیین على أقوال، غیر أنّ ما ذهب إلیه الجمهور هو

عقوبة من ترك واجبات كثیرة إنّما یعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا، لابعینه؛ لأنّ من ترك الجمیع 

.إجماعا، فدلّ على أنّه لا یجب علیه جمیعها

كون الفعل مجزئا قد یطلق بمعنى أنّه امتثل «أو لا؛  *في الأمر بالشيء هل یقتضي الإجزاء-

، وبناء على هذا 1»وقد یطبق بمعنى أنّه مسقط للقضاء،الأمر عندما أتى به على الوجه الّذي أمر به

التلمساني هذه المسألة بتساؤل یوضّح مبدأ المسألة والخلاف فیها، اختلف الأصولیون في أنّ یستهلّ 

یوضّح ، بل یجوز دوام التكلیف؟ یلزمف إذا فعل ما أُمر به هل یلزم انقطاع التكلیف عنه أو لاالمكلّ 

أمّا المحققون من ، علیها فروعا كثیرة ءالتلمساني بأنّ هذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقها

ا أن الأصولیین یرون أنّ الأمر یقتضي الإجزاء وانقطاع التكلیف عن فعل المأمور به؛ لأنّ الأمر إمّ 

ة ما أتى به المكلف فیكون حینئذ آتیا بكل ما أمر به، أو لا یكون للزیادة على ما أتى به دیكون لزیا

.الشيء یقتضي الإجزاءالمكلف، انقطع الأمر والتكلیف حینئذ، فصحّ أنّ الأمر ب

أو  في الأمر المؤقت بوقت، هل یقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن ذلك الوقت-

عن العبادة المؤقّتة یوضّح التلمساني هذه المسألة بطرحها بطریقة مغایرة، یستفهم فیها ؛ لا یقتضیه

الأول أو بأمر ثان إن ورد بالأمربوقت، إذ لم یفعلها المكلّف حتى خروج وقتها ، هل یجب قضاؤها 

لكیة والمعتزلة والمحققین من امن المفالجمهور:بالقضاء وجب القضاء، وإلا فلا؟ وفي ذلك قولان

یرون أنّ القضاء لا یجب بالأمر الأوّل، بل إنّما یجب بأمر جدید؛ الشافعیة كالغزالي والجویني وغیرهم

اجلس في الدار :"إذا قال السیّد لعبده:، ویمثّل لذلك بهذا المثاللأنّ الأمر لا یتناول إلاّ الوقت المقدّر

اجلس یوم الخمیس ولا تجلس یوم :"، فإنّ قوله لا یتناول یوم الجمعة، فصح قوله له"یوم الخمیس

.، فلو كان الأمر الأوّل یتضمّن یوم الجمعة لكان هناك تناقضا في الكلام"الجمعة

.67م، ص 1999، 2السعودية، ط-صيغته ودلالته عند الأصوليين، دار الحبيب، الرياض:محمد بن ناصر الشتري، الأمر-1

ينظر، الشريف التلمساني، هامش مفتاح الوصول إلى بناء .»أحدهما حصول الامتثال به، والثاني سقوط القضاء: جزاء بتفسيرينفُسّر الإ«-*

.397الأصول، ص  الفروع على
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بني علیها مسألة فرعیّة أخرى في ألة السابقة هي الأصل، ویُ یكمل التلمساني حدیثه بأنّ المس

، یكون قد نذره فلم یصمه، أو أفسده، هل وجب المذهب المالكي فیمن وجب علیه صوم یوم بعینه

أمر جدید یوجب القضاء فلا قضاء عند أصحاب الموقف الأول، ؛ وإنّما ولأنّه لیس هناكالقضاء أولا؟ 

 ﴿:د أمر جدید وهو قوله تعالىوجب القضاء في رمضان لوجو      

            

         ﴾1 أمّا من یرى القضاء فهو ،

.بموجب الأمر الأوّل

أي ما لا یتمّ الواجب إلا  ؛و لا یقتضیهاأ بهفي الأمر بالشيء هل یقتضي وسیلة المأمور -

، وفي 2بمقدمة الواجبفي كتب الأصولیینبه، هل هو واجب أو لیس بواجب؟ تُعرف هذه المسألة

المسألة خلاف، حیث یرى جمهورهم أنّ الأمر بالشيء یقتضي جمیع ما یتوقّف علیه فعل المأمور به 

كالسید إذا أمر عبده بالعود إلى السطح، فالعبد مأمور بنصب السلم للصعود على السطح، وفریق آخر 

لة لو لم تكن مأمورا بها أنّ الأمر بالشيء لا یكون أمرا بما یتوقف علیه ذلك الشيء؛ لأنّ الوسی:یرى 

.لساغ للمكلف تركها، ولما كان الواجب واجبا حین ذاك

فالشافعیة توجبه، وعلى هذا الأصل یبني التلمساني فرعا آخر في وجوب طلب الماء للطهارة؛ 

.والحنفیة لا توجبه،  وعند المالكیة خلاف

لا بطلب الماء، فما لا یتمّ لأنّه لا یتوصّل إلى الوضوء وهو واجب إ ؛فالشافعیة توجب الطلب

وكذلك قالوا في مسألة من وجبت علیه كفارة بالعتق، ولم تكن عنده رقبة، .فهو واجبالواجب إلا به 

.والواضح أنّ التلمساني یرجّح وجوب الطلب.وله القدرة واجب علیه شراؤها

هي صیغة أنّ صیغة الأمر«:فلیس المراد أو لا؟  في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده-

أي من حیث المعنى ولیس ،3»هأنّ الأمر بالشيء دال على المنع من نقیض:النهي، بل المراد

اختلفوا في ذلك، من جمهور الأصولیین والفقهاءیذكر التلمساني على أنّ العلماء، حیث4الصیغة

.184: البقرة -  1
.189، ص 2في علم أصول الفقه، جالرازي، المحصول: ينظر -  2
.199، ص2نفسه، ج-3
.147، ص 1ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه، ج: ينظر -  4
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ن الأصولیین وهم من جمهور المتكلمین ومن وافقهم میرى أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدههم منفمن

غیر أنّهم اختلفوا هل یدلّ علیه من طریق المعنى أو من طریق اللفظ، الأحناف والشافعیّة والحنابلة،

أو منهیّا عنه؛ فلا یصحّ أو مباحاور به إمّا أن یكون مأمورا به تهم في ذلك أنّ ضد المأمحجّ 

، لأنّه )المباح(لأنّه لا یصح الأمر بالضدّین لاستحالة الجمع بینهما، ولا یصح الثاني )مأمور به(الأوّل

لا یجوز له فعل الضد، ویفضي جواز فعل ضد المأموبه إلى جواز تركه لاستحالة الجمع بین 

.الأمر بالشيء نهي عن جمیع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده.الضدّین

كما یراها التلمساني في أنّ العبادة المأمور بها لا ینهى عن ضدّها، ما لخلافمن هذا اوالفائدة 

اجعل :"فمن رأى أنّ الأمر نهي عن ضده، فلا فرق عنده بین أن یقول، لم یفض فعل الضد إلى فواتها

، الفرق لیس في "تجعلها في غیرهاجعلها فیه ولا :"، ویسكت، أو یقول"هذه الودیعة في الموضع الفلاني

.اللفظ بل في المعنى

ح له بالنهي عن وضع الودیعة في ، لم یر إن لم یصرّ ومن رأى أنّ الأمر لیس نهیا عن ضدّه

، الفرق في ي من المودعي في فعل المودع، وأمّا إذا صرّح له بالنهي تحقّق التعدّ غیره، فلا یوجد تعدّ 

.اللفظ ولیس في المعنى

هذه المسألة تعلّقا شدیدا بمفهوم المخالفة والّذي یقول به المذهب المالكي، ولذلك نراهم تتعلّق

.یقولون بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه

انطلاقا من مباحث الأمر السابقة الذكر یتبیّن لنا مدى دقة الأصولیین في البحث عن الدلالة 

من الناحیة الصرفیة والتركیبیة إلى القضایا الدلالیة والمعنى، فجاوزوا بذلك اللغویین في دراسة الخطاب 

من خلال البحث عن كل ما یدور بالقضیة الشدیدعتناءمثالنا ههنا یتّضح هذا الاوالتداولیة، وفي

، الواحدة؛ فنصوص الأمر في المنهج الأصولي أوعیة لأحكام تدور بین الوجوب، والندب، والإباحة

الألفاظ والقرائن الصارفة عن الأمر، ومتى تكون حقیقةً ومتى تكون بحسب النظر في أحوال وغیرها،

مجازاً، ولم یكتفوا بذلك بل نظروا في ملابسات الأمر ودلالاته في حالات تكراره، وزمنه مؤقتا أو 

، وقد كان واضحا بأنّ التلمساني یبني الفروع على الأصول في به ووسیلته وكیفیّتهعا، في المأمورموسّ 

.مر عن طریق قواعد أصولیة، وأخرى لغویة تخص اللفظ والمعنىمباحث الأ
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:النهي.2

لذان بهما بلاغ ، فهما اللفظان الّ في علم أصول الفقه بین دراسة الأمر ودراسة النهي شبهاً 

د عن القرائن، رّ جفكما اختلف العلماء في دلالة الأمر الم«، 1الأحكام الشرعیة، فكانا على سنن واحد

، حیث 2»د عن القرائن، على التحریم أو غیرهالوجوب أو غیره، اختلفوا في دلالة النهي المجرّ على 

سبق الحدیث عن ذلك حصر التلمساني القول في النهي في مقدمة تحدّث فیها عن حدّه وصیغته وقد 

.في موضع اعتبار وضع اللفظ للمعنى، ومسألتین هما أهم مسائلهالثانيفي الفصل 

النهي، والدعاء، وبیان العاقبة، :في ستّة معان منها"لا تفعل:"استعملت صیغته وهيوقد 

حقیقة في النهي إجماعا، ومجاز في غیره، فلذلك لا تخرج «والیأس، والإرشاد، والتحقیر؛ وجمیعها 

إن ورد ، أي أنّ المعاني السابقة الذكر هي حقیقة في النهي تفید التحریم 3»عن معنى النهي إلا لقرینة

.مجردا عن القرائن، وتفید معان أخرى مجازا

اختلافهم في أنّ تقدم التحریم قبل صیغة : لهاا قول الأصولیین في النهي إن ورد بقرائن فأوّ أمّ 

الأمر قرینة تصرف الصیغة عن معنى الأمر، اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صیغة النهي وكانت 

4:كالآتي

نة تصرف الصیغة عن معنى النهي، مثلما هو تقدم التحریم هناك من یرى تقدم الوجوب قری

قرینة تصرف الصیغة عن معنى الأمر، غیر أنّ هناك من یرى خلاف ذلك، والإجماع على أنّ تقدم 

و یقر التلمساني بعد ذلك أنّ المسألة فیها .الوجوب لا یكون قرینة تصرف الصیغة عن معنى الأمر

﴿:لفقه، ویمثل لذلك بقوله تعالىخلاف وقد ذكر ذلك في كتب أصول ا   

     ﴾5بعد قوله تعالى ،:﴿           ﴾6 والنهي في ،

 ﴿:تعالىا في معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله في الآیة الكریمة حقیقي بلا خلاف، أمّ   

.156الأصول، ص مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على : ينظر -  1
.379،  ص2أديب صالح، تفسير نصوص الفقه،جمحمد  -  2
.413الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-3
.418-414نفسه، ص: ينظر -  4
  .34: النساء -  5
.34: النساء -  6
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       ﴾
﴿:إلى قوله تعالى 1   ﴾2 فجاء ،

.3تحریم القتال بعد تقدم وجوبه

د المجرّ أنّ النهي «ا ذهب إلیه المحدثون فيما ذهب إلیه الجمهور والتلمساني لا یختلف عمّ 

عن القرائن موضوع لغة للدلالة حقیقة على طلب الترك على وجه الحتم واللزوم، وعندما جاءت 

الشریعة الّتي نزلت بلسان العرب، أحاطت عدم الانتهاء عما ینهى عنه، بإطار من الإلزام الشرعي إلى 

.ما طلب منه؛ ففعل المنهي عنه عصیان وخروج على الطاعة لمخالفته 4»جانب الإلزام اللغوي

5:ذكر التلمساني مسألتین في النهي هما على التوالي

في كون النهي مقتضیا للتحریم أو الكراهة؛ وهي من أهم وأعظم مسائل النهي فعُدّت مسألة )1

د عن القرینة واحد، وهو وجوب أنّ موجب النهي المطلق المجرّ «ومذهب الجمهور في ذلك.خلافیة

ویكون عاصیا لا .ن المنهي عنه؛ لیكون معظّما مطیعا للناهي في الانتهاءالتحریم، والانتهاء مباشرة ع

، 6»إلى الكراهة أو غیرها:محالة في ترك الانتهاء، ولا یدل على سوى ذلك إلا بقرینة تصرفه عنه

وذهب آخرون إلى أنّ موجبه الكراهة فقط دون التحریم، مجاز فیما عداها، وآخرون موجبه الكراهة 

ى سبیل الاشتراك اللفظي بینهما، وآخرون إلى أنّه مشترك معنوي بین التحریم والكراهة، والتحریم عل

لأنّ الصحابة :، والتلمساني یورد دلائل الجمهور في أنّ النهي للتحریم؛ أحدها7والقرائن هي الّتي تعین

:م، الثانيالصحابة والتابعین رضوان االله علیهم لم یزالوا في جمیع الأزمان یحتجون بالنهي على التحری

فاعل ما نهي عنه عاص إجماعا لمخالفته ما طلب منه، والعاصي یستحق فاعله العقاب فهو حرام، 

.والنهي یقتضي التحریم

29:   التوبة -  1
.29: التوبة -  2
.415الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح: ينظر -  3
.381، ص 2محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج-4
.418-415الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص:  ينظر -  5
، 1سوريا، ط-إبراهيم محمد سلقيني، دار الفكر، دمشق:، تحقيق المراد في أنّ النهي يقتضي الفساد، تح)ه761ت(الحافظ العلائي -  6

.163م، ص1982
.164نفسه، ص: ينظر -  7
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تمسّك التلمساني بموقف الجمهور في هذه المسألة، فلم یعارض ذلك بدلیل سكوته، وقد نبّه إلى 

:ف فیها بین العلماء منهاأنّ هذا الحكم ینبني علیه مسائل كثیرة ذكر منها المختل

الصلاة في مواضع كالمزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطریق، والحمام، ومعاطن الإبل، 

.وفوق ظهر الكعبة ، كما اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط، أهي محرمة أو مكروهة

أو لا؟ فالمتتبع لموارد الأحكام قد ینهي في حالات في النهي هل یقتضي فساد المنهي عنه)2

.1خاصة عن بعض الأعمال كالصلاة، والصیام، والبیع، والنكاح وغیرها من عبادات ومعاملات

،  وقول آخر في أنّ النهي یقتضي الفساد سواء 2ذهب الحنفیة إلى أنّ النهي لا یفید الفساد 

ر أنّ المنهي عنه في العبادات ، و قول وسط یقرّ معاملاتمن العبادات أم كان من الأكان المنهي عنه 

، وإلى ذلك ذهب أبو الحسین البصري فیرى أنّه یفید الفساد في 3فاسد، وفي المعاملات غیر فاسد

، و الجمهور كذلك على أنّه یدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدلیل 4العبادات، لا في المعاملات

لمساني في أنّ النهي عن الشيء إن كان لحق االله تعالى فإنّه یفسد بدلیل منفصل، وإلى ذلك یذهب الت

.5المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا یفسد المنهي عنه

أدخل التلمساني مسألة أنّ النهي یقتضي الدوام والفور تحت ظل مسألة فساد المنهي عنه، كون 

منهي عنه، وقد تحدّث في ذلك في الأمر بالشيء ضد المنهي عنه مأمور به، مثلما ضد المأمور به

في  عظم مسائل النهيبهذین المسألتین لأنّه یراهما أوقد اكتفى التلمساني .6هل هو نهي عن ضده 

.، إضافة إلى أنّ تخریج الفروع على الأصول مبني على الخلاف والجدلالفقه لمتعلم أصول الفقه

:التخییر.3

لا أنّنا لم نجد تعریفا مستقلا، إلا أنّ صول عن التخییر في كتبهم إبالرغم من حدیث علماء الأ

في عرض حدیثه عن الصیغ التكلیفیة في الدلالة على الحكم، وقد في التخییرتمیّز بالكلامالتلمساني

عندما تحدّث عن مشقة المسافر، والرخصة التي منحها االله له "الأصول"في كتابه أورده السرخسي

بل علیه أداء الواجب من غیر خلط النفل  اباقتصاره على  ركعتین في صلاة الظهر، وأنّه لیس مخیّر 

.388،  ص 2محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج: ينظر -  1
.291، ص 2الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج: ينظر -  2
.173-172ينظر نفسه،  ص-3
.291، ص 2المحصول في علم أصول الفقه، جالرازي، : ينظر -  4
.418الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  5
.424-423نفسه، ص : ينظر -  6
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، غیر أنّ 1»إنّ التخییر عبارة عن تفویض المشیئة إلى المخیّر وتملیكه منه«:به، وعرّفه بقوله

اعلم أنّ اللفظ الدال على التخییر بین الفعل والترك لا «:لمساني اهتم بدلالة اللفظ على التخییر بقولهالت

یدل على تسویة الطرفین، ألا ترى أنّ المسافر مخیّر بین الصوم والفطر، والصوم أفضل عند جمهور 

.2»قصر أفضل، وكذلك هو مخیّر بین الإتمام والقصر، والأصحابنا، والفطر أفضل عند بعضهم

وقد  ث یجعلون التخییر مختصا بالإباحة، حیلمساني إلى ما یراه علماء الأصولویشیر الت

.، وبهذا تم حدیثه عن التخییر3، أو حكما عقلیا ثابتا بالبراءة الأصلیةاختلفوا في كونها حكما شرعیا

:الدلالة على متعلق الحكمدلالة المنطوق من جهة. ب

ا أن یحتمل معنیین أو لا اعلم أنّ اللفظ إمّ «:منطوق حیث یقول التلمسانيوهو الطرف الثاني لل

ا یحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم یحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنیین، فإمّ 

أن یكون راجحا في أحد المعنیین أو لا یكون راجحا، فإن لم یكن راجحا في أحد المعنیین فهو المجمل، 

ا أن یكون رجحانه من جهة اللفظ، أو ضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنیین، فإمّ غیر المتّ وهو 

من جهة دلیل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دلیل منفصل فهو 

وفقا للمخطط ل ا مؤوّ إمّا نص، وإمّا مجمل، وإمّا ظاهر، وإمّ :بأنّ اللفظ وهو بذلك یقرّ .4»المؤول

:الآتي

.122، ص1، ج)490ت (أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي -  1
.425على الأصول، صالشريف  التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع -2
.427نفسه، ص : ينظر -  3
.428-427نفسه، ص-4
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یحتمل معنى واحد                                                          یحتمل معنیین

فهو النص

لا یكون راجحافي أحد المعنیینراجح

فهو المجمل

راجح من جهة دلیل منفصل راجح من جهة اللفظ 

فهو المؤول                 فهو الظاهر     

8شكل رقم -عن الشریف التلمسانيقوته في المعنىیوضح أقسام اللفظ باعتبار رسم تخطیطي-

:النص-1

إلى مفهوم النص عند أهل الجمهور، وركّزنا على ما أورده الغزالي في فصل الأولتطرّقنا في ال

«:حیث أورد ثلاثة أوجه سبق ذكرها، وقد رجّح الإطلاق الثاني وهو الأشهر، والّذي یقولالمستصفى

فإنّه نص في معناه، لا -مثلا–لا على قرب ولا على بعد كالخمسة -أصلا-ما لا یتطرّق إلیه احتمال

أو بتعبیر . رهیحتمل الستة ولا الأربعة ، وسائر الأعداد، ولفظ الفرس ، لا یحتمل الحمار و البقرة، وغی

، و بناء على ما ذكره التلمساني في 1»معنى  -على القطع –النص هو اللفظ الّذي یفهم منه :آخر

، فالعالمان یذهبان إلى التعریف نفسه، 2»لم یحتمل بالوضع إلا معنى واحدا«تعریف النص بأنّه 

یشیر .مثلما ذهب الغزاليحان المعنى ذاته لأنّه أوجه وأشهر، وعن الاشتباه الظاهر أبعد ویرجّ 

3:التلمساني إلى مجموعة من الملاحظات التي یتمیّز بها النص عن غیره من الدلالات، وهي كالآتي

.84، ص3الغزالي ، المستصفى من علم الأصول، ج-1
.427الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -2
.437-429نفسه، ص:  ينظر -  3

اللفظ
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النص لا یقبل الاعتراض إلا من غیر جهة دلالته على ما هو نص فیه؛ ویمثّل التلمساني -

ثلاث، ویعترض الحنفیة على ذلك لذلك باحتجاج المالكیة على أنّ غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا 

.بواجب الغسل ثلاثا، غیر أنّهم لا یعترضون في دلالة لفظ السبع على العدد المعلوم

إیراد لفظ العدد المعلوم هو نص في الانتهاء إلیه ولیس في القصر علیه؛ وقد مثّل لذلك -

و لیس نص في منع الزیادة ، فه1»والحرمخمس فواسق یُقتلن في الحلّ «:-صلّى االله علیه وسلم-بقوله

على الخمس، وإنّما یدلّ بمفهومه، وقد فرّق بعض الأصولیین بین ذكر العدد في نفس الحكم والحدیث 

.في متعلّق الحكم

قد یتعیّن المعنى ویكون اللفظ نصا فیه بالقرائن والسیاق لا من جهة الوضع؛ وقد مثّل -

صلّى االله -بیع الرطب بالتمر لا یجوز عند سؤال النبيالتلمساني لذلك بما احتجّ به المالكیة على أنّ 

، ویرى الحنفیة أنّ 2»فلا إذن :نعم، قال:أینقص الرّطب إذا یبس؟ فقالوا«:لك، فقالعن ذ - علیه وسلّم

فلا یجوز إذن، أو فلا بأس إذن، ومع وجود هذا الاحتمال :الاحتمال موجود بالحذف فقد یكون معناه

یطابق سؤال –صلّى االله علیه وسلّم –ون على ذلك بأنّ جواب النبي لمالكیة فیردّ أمّا ا.فلا استدلال

.السائل عن الجواز، وقرینة التعلیل بالنقص تدل على وجوب المنع القاطع ولیس على الجواز

قد یلحق النص ما یتطرّق إلیه احتمال غریب نادر لا یكاد یقبله العقل؛ وذلك في مثل ما -

إذا كنتم «:صلّى االله علیه وسلم-ة على أنّ قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في قولهاحتج به الشافعی

، فردّ علیهم مخالفوهم بأنّ المراد 3»خلفي فلا تقرأوا إلا بأمّ القرآن، فإنّه لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن

 ﴿:معنى الواو، فقد وردت بذلك المعنى في قوله تعالى"بإلا"     ﴾4 ّوقد عد ،

ا الحنفیة فیستندون إلى قوله الشافعیة هذا من قبیل التأویل البعید الّذي یصیر الحدیث فیه كاللغز؛ أمّ 

 ﴿:تعالى   ﴾5 فالآیة نص، والحدیث تضمّن زیادة على النص، وذلك نسخ ونسخ ،

.87، ص6أحمد بن حنبل، مسند  أحمد بن حنبل، ج-1
.128، ص2أبو عبد االله مالك بن أنس، الموطأ ،ج-2
.322، ص5أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج-3
  .150 :البقرة -  4
  .20:المزمل -  5
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إلى  ]...[لا یستند إلى دلیل یقوى على صرف الظاهر عن مدلوله العام«القرآن لا یجوز،  ذلك أنّه 

واحتمال بعید هذا البعد، لا یكفي في ترجیحه الأدنى من دلیل بل لابدّ له .ذلك المعنى الآخر البعید

ا المالكیة ومنهم التلمساني فیروا أنّ ذلك مطلق وهو ، أمّ 1»من دلیل قوي یتناسب مع بعد الاحتمال

.معناه لا نص، ویجوز تأویله بخبر الواحدظاهر في 

:المجمل-2

ا أن یكون راجحا في أحد المعنیین وإن احتمل معنیین، فإمّ «:یعرّف التلمساني المجمل في قوله

؛ 2»أو لا یكون راجحا، فإن لم یكن راجحا في أحد المعنیین فهو المجمل، وهو غیر المتضح الدلالة

أمرین اثنین بضاح الدلالة فیه، فهو یحترز عدم اتّ ل الاحتمال عمدة المجمل وسببٌ یجعل التلمساني

قطعي وهو النص ومحتمل وهو الظاهر، ومنه فقد احترز :ما اتّضحت دلالته وله درجتان:الأول:هما

ل لیكون المجم.ما لا دلالة له كالمبهم من الألفاظ ولیس له معنى:ثانیهما.بقوله من النص والظاهر

.ما له دلالة لم تتّضح

حصر التلمساني الحدیث عن المجمل في ثلاث مطالب، انبرى لأوّلها للحدیث عن أسباب 

، رابعلنا الحدیث عنها في الفصل الالإجمال، وثانیها في بیان القرائن المرجّحة لأحد الاحتمالین وقد أجّ 

حدیثنا في تعریف المجمل عمّقنوثالثها في مسائل اختلفوا في كونها مجملة سنشیر إلیها، وسوف 

.وأسبابه

ا في ا في حالة الإفراد، وإمّ إمّ :الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ «یرى التلمساني أنّ 

؛ فقد ذكر أنّ الإجمال الحاصل بسبب الاحتمال في الألفاظ المفردة یتحقّق في ثلاث 3»حالة التركیب

إمّا :في تصریفه، وإما في لواحقه، أما الاحتمال في التركیبا في نفس اللفظ، وإمّا إمّ : هي صور

أقسام تعد اشتراك تألیفه بین معنیین، وإمّا بتركیب المفصل، وإمّا بتفصیل المركب، وعلیه تكون ستة 

4:لدخول الاحتمال أو الإجمال إلى اللفظ، وهي كما ذكرها التلمساني اأسباب

.396، ص1محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج-1
.427الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -2
.438نفسه، ص-3
.450-439نفسه، ص : ينظر -  4
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ل لذلك للاشتراك الحاصل في لفظ القرء ورجحان ویمثّ الاشتراك في اللفظ نفسه؛:السبب الأول

معناه بین الطهر والحیض، وقد ذكر التلمساني موقف المذاهب من المالكیة والحنفیة دون ترجیح، 

مكتفیا بلفظ واحد غیر أنّ الألفاظ المشتركة في هذا المقام كثیرة ذكرها علماء الأصول كالعین تتردّد 

:جون من ألوان الفرس یطلق على الأبیض والأسود، والشّفق في الأسماءبین الباصرة والجاریة، وال

یطلق على البیان والوضوح :، وبان في الأفعال...یطلق على الشفق الأبیض والشفق الأسود والأحمر

﴿:بین العطف والابتداء في نحو) الواو(مرّة ومرّة أخرى على الانفصال، وتردّد      

.2بین ابتداء الغایة والتبعیض)من(، و1﴾

فإنّ المختار قد یُراد )المغتال(و) المختار(الإجمال في اللفظ بسبب تصریفه؛ كـ:والسبب الثاني

(بها الفاعل الّذي اختار، أو المفعول الّذي وقع علیه الاختیار، وكذلك بالنسبة للفظة ، أمّا 3)غتالالمُ :

 ﴿:في قوله تعالى)تُضار(فیمثّل لذلك بلفظ التلمساني    ﴾4 فیحتمل أن یكون ،

، فدلّ ذلك على أنّ الحقّ للوالد علیها، اء فنهي المرأة عن أن تضر بالولدبكسر الر )لا تُضارِرْ (ذلك 

«ح التلمساني، ویرجّ لم یسمّ فاعلهما الراء فیكون الفعل مبنیّا لبفتح )لا تُضارَرْ (ویحتمل أن یكون 

احتمال الفاعلیّة متعیّن، لأنّ الخطاب حینئذ یتعلّق بمعیّن، وأمّا الاحتمال الثاني فیتعلّق الخطاب بغیر 

.5»معیّن لكن المأمور والمنهي من شرطه أن یكون معیّنا لا مبهما

الاختلاف في :الإجمال من اختلاف النّقط والشّكل؛ فمثال اختلاف النقط:السبب الثالثأمّا

اشتریت یوم خیبر قلادة باثني :روایة حدیث فُضالة بن عُبید عن بیع الذهب مع غیره بذهب، فعنه قال

عشر دینارا فیها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فیها أكثر من اثني عشر دینارا، فذكرت ذلك للنّبي 

، كما 7»فأمر بالتفصیل ونهى عن البیع مجملا«، 6»لا تبُاع حتّى تفُصّل«:علیه وسلّم فقالصلّى االله

.07: آل عمران -  1
م، 2010، 1،ج1سعد الشتري، الدار التدمرية، السعودية، ط:، شرح مختصر الروضة، تح)ه716ت(نجم الدين الطوفي: ينظر -  2

.598-597ص
.599نفسه، ص: ينظر -  3
.233: البقرة -  4
.443بناء الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى-5
.)كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب(،  20، ص11أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، ج-6
.445-444بناء الفروع على الأصول، ص الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى-7
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یكون في الذهب فضل :بالضاد المعجمة مخفّفة، أي«1»حتّى تفضُل«:كما أنّ هناك روایة أخرى

، ویوافق التلمساني المالكیة في أنّ روایة الصاد المعجمة2»على مقدار الذهب المضاف مع السلعة

.أصح، لأنّه لابد أن تكون إحدى الروایتین مفسرة للأخرى

الاختلاف في الحدیث الناهي عن بیع الحنطة في السنبل، فقد :أمّا مثال الاختلاف في الشكل

أي یخرج من «.3»نهى عن بیع الحبّ حتّى یُفرَك-صلّى االله علیه وسلّم–أنّ رسول االله «رُوي 

على 6»یطعم ویبلغ حدّ الأكل: أي» «حتّى یُفرِكَ «:في روایة أخرى، وقد نقل5مبنیا للمفعول4»سنبله

.هذا كله في القسم الأول الّذي هو المفرد.7أساس أنّه مبني للفاعل، ومعناه حتى یصیر فریكا

:وكذلك في القسم الثاني یقع الإجمال والاشتراك في المركب وعلیه یكون 

 ﴿:لیف؛ ومثاله في قوله تعالىالاشتراك في التأالإجمال من:السبب الرابع    

    ﴾8 هذا «، فالشافعیة یرون أنّ 9فقد یكون به المراد به الولي، وقد یكون الزوج

، 10»ق علیه أنّه الّذي بیده عقدة النكاح دُ التألیف مشترك بین الزوج والولي، لأنّ الزوج أیضا یصْ 

ویرجّح التلمساني قول المالكیة القائل أنّ نسق الآیة یدل على أنّه الأب بدلیل استثنائه من قوله 

 ﴿:تعالى      ﴾11 إلا أن یقع العفو من المرأة إن كانت مالكة لأمر نفسها، أو من ،

.12ها إن كانت في كفالتهولیّ 

.72، ص4شرح معاني الآثار، جروى أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، -1
.445الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-2
.161، ص3أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج-3
.446الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-4
.769الغلط في الأدلة، صالشريف التلمساني، مثارات:  ينظر -  5
.447نفسه، ص-6
.769الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص:  ينظر -  7
  .237: البقرة -  8
.598، ص2نجم الدين الطوفي، شرح مختصر روضة الناظر، ج:  ينظر -  9

.447الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-10
.237: البقرة -  11
.448الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  12
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الإجمال من تركیب المفصل؛ أي احتمال اللفظ المركب لمعنیین یصح أحدهما :السبب الخامس

-صلّى االله علیه وسلم–، ومثاله قوله 1باعتبار ویصح الآخر باعتبار غیره

فحكم على النبیذ بأنّه ماء «؛ فیحتمل معنى حالة التفصیل، 2»تمرة طیّبة وماء طهور«:

به كما -صلّى االله علیه وسلم –كیب بدلیل توضأ النبي ، فالحدیث یراد به التفصیل لا التر 3»طهور

«یرى الحنفیة، ویحتمل معنى آخر حالة التركیب بین التمرة الطیبة والماء الطهور كما رآه المالكیة ،

فثبت أنّ اللفظ قد یصدق حالة التركیب على معنى لا یصدق علیه حالة التفصیل، فمن الجائز أن 

، ممّا یصدق مجموعا ولا یصدق مفردا، »تمرة طیّبة وماء طهور«:-وسلمصلّى االله علیه –یكون قوله

.4»ولا یتمّ الاستدلال به إلا إذا كان یصدق مفردا 

الإجمال في تفصیل المركب؛ أي جعل كل جزء منها معنى یخصه ولا یشاركه :السبب السادس

مامة وحدها، أو على الناصیة فیه الآخر، ومثّل التلمساني لذلك في عدم جواز اقتصار المسح على الع

.مسح بناصیته وعلى العمامة-صلى االله علیه وسلم–وحدها بما رُوي عن النبي 

لابدّ من الإشارة إلى أنّ الاحتمالات الّتي تلحق اللفظ فتجعله مجملا، هي ذاتها الّتي تطرّق لها 

ظ سواء بالغلط الّذي یلحق اللف، في القسم الخاص "مثارات الغلط في الأدلة"الشریف التلمساني في كتابه

وهي ذاتها الّتي عدّها كیان حازم احتمالات لغویّة مخلّة بالقطع عند .في الإفراد أو في التركیب

.الأصولیین، ما یعني أنّ هذه الأسباب هي أسباب غموض وإبهام وإجمال للّفظ أینما حلّت

مجملة أو لیست مجملة، وهي ست ن واختلفوا في كونها و مّا المسائل الّتي ذكرها الأصولیأ

5:مسائل سنذكرها دون الخوض في التفصیل فیها

.إضافة الأحكام الشرعیة إلى الأعیان.1

.الكلام الّذي یتوقّف صدقه على الإضمار.2

.773الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص :ينظر -  1
.402، ص1أحمد بن حنبل، مسند  أحمد بن حنبل، ج-2
.448الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على -3
.450-449، صنفسه -4

.469-461الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ، ص: ينظر -  5
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.دخول النفي على الحقائق الشرعیّة.3

.أحدهما یفید فائدة، والآخر یفید فائدتین:اللفظ المحتمل معنیین.4

.فادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوياللفظ الدائر بین إ.5

.إذا كان للفظ مسمّى في اللغة ومسمّى في الشرع.6

  :الظاهر - 3

اللفظ الّذي یحتمل معنیین وهو راجح في أحدهما من حیث «یقول التلمساني عن الظاهر بأنّه

في  ؛ بمعنى أنّ اتّضاح الدلالة في الظاهر اكتسبها من رجحانه1»الوضع، فلذلك كان متّضح الدلالة

ا المعنى وأمّ غیر أنّ الاحتمال فیه جعله یدخل في إطار الدلالات الظنیّة الراجحة، إحدى المعنیین، 

قد اهتم وإذا كان الظاهر هو المعنى الراجح من حیث الوضع، ف، الآخر فغیر متّضح الدلالة

لا یعبأ بالقانون ل ذلك الاحتمال الناشئ عن مشكلة نحویّة أو دلالیة، ولیس بسبب تأوّ «بــالأصولیون

، ولأنّ سبل الترجیح كثیرة ومتعددة، وقرینتنا الوحیدة معرفتنا ما نریده من معنى الرجحان، فقد 2»اللغوي

ذكر علماء الأصول تلك المحددات الثمانیة اللغویة الّتي یدخل الاحتمال منها على النص، وهي 

، 3ي مقابل الحالات الفرعیّة المقابلة لهاحالات الأصالة الّتي أقرّها اللغویون ودارسو النص العرب ف

، وهي من جهة الوضعوهي ذاتها الّتي عدّها التلمساني من أسباب اتّضاح الدلالة في الظاهر

4:كالآتي

الحقیقة في مقابل المجاز؛ فإذا استعملت الألفاظ في ما وضعت له كان ذلك :السبب الأول

س، أمّا إذا عُبّر عنها في غیر ما وُضعت له فهي مجاز حقیقة كإطلاق لفظ الأسد على الحیوان المفتر 

اللفظ محتملا لحقیقته ومجازه  فإنّه راجح في «كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، فإذا كان 

یقة لغویة وفي مقابلها مجاز لغوي؛ وقد مثّل لها التلمسانيحق6:والحقیقة ثلاثة أقسام.5»الحقیقة

.470نفسه، ص -1
الدراسات ناصر المبارك، الظاهر اللغوي في علوم العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، رسالة دكتوراه مخطوطة الجامعة الأردنية كلية -2

��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ���ƢȈǴǠǳ¦2003 32م، ص.
  .نفسه:  ينظر -  3
.471/513الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  4
.471الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول،، ص-5
.478-472نفسه، ص: ينظر -  6
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، 1»المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا«:-صلى االله علیه وسلم–قول رسول االله ، في"المتبایعان"بلفظ 

فإطلاق التفرق على تمام المتبایعان هما المتساومان، ویفترقا بعد إبرام العقد وإمضائه، :عند الشافعیةف

.العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقیقة

ف في وقوع الحقیقة الشرعیة، حیث یعترف اُختل ثحیة شرعیّة وفي مقابلها مجاز شرعي؛ وحقیق

، موجودة بالوضع"الحج"و" الصیام"و" الزكاة"و" الصلاة"ظ كـاالجمهور بها، لأنّهم أثبتوها بالاستقراء، فألف

صلى االله - في قوله" النكاح"ل لها بلفظ ویمثّ بت وقوع الحقیقة الشرعیة،ثواستعملت في لسان الشرع، ف

على الوطء مجاز شرعي، وعلى "النكاح"، فإطلاق لفظ 2»حالمُحرِم ولا یُنكَ حُ لا ینكِ «:-علیه وسلم

.العقد حقیقة، وحمل اللفظ الشرعي على حقیقته الشرعیة أولى من حمله على المجاز الشرعي

عرفیّة وفي مقابلها مجاز لغوي؛ فقد مثّل لها من كلام الشّارع عند المالكیّة بلفظ وحقیقة

-صلى االله علیه وسلم–برها أبوها على النكاح في قوله ، فالبكر یج"الیتیمة"

مجاز من أبرز الحالات الّتي تنطوي تحت هذه الحالة ما لم تكن هناك قرینة تصرفهما إلى ال

أولى  ، وحمل اللفظ على حقیقته الشرعیةفالأصل في الكلام الحقیقةإظهارا للحقیقة على المجاز، وعلیه 

.، وحمل اللفظ على حقیقته العرفیة أولى من حمله على المجاز العرفيمن حمله على المجاز الشرعي

وبذلك فقد قام التلمساني بطریق آخر على تخریج المسائل الفقهیة الفرعیة على أصولها اللغویة 

الباقیة، سعیا منه لتوضیح كیفیة استنباط وكذلك سیفعل في الأسباب السبعة .والشرعیة والعرفیة

.القواعد الأصولیةبواسطةالأحكام الشرعیة 

أنّ اللفظ متى دار بین الاشتراك وعدمه، «الانفراد في مقابل الاشتراك؛ ونعني به:السبب الثاني

، فالأصل في اللفظ الانفراد لا الاشتراك، حیث یمثّل 3»كان الأغلب على الظنّ عدم الاشتراك

-صلّى االله علیه وسلم–أنّ أمر النبي التلمساني لذلك بصیغة الأمر بما احتجّ به أهل الجمهور على 

فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنیین بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى «محمول على الوجوب

الآخر بالمجاز، وقد أجمعنا على أنّه حقیقة في القول، فوجب كونه مجازا في الفعل، وقد تقدّم أنّ اللفظ 

.161، ص2أبو عبد االله مالك بن أنس، الموطأ، ج-1
.321، ص1نفسه، ج-2
.275الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ص-3
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الأمر في هذه المسألة إلى أنّه إذا تعارض المجاز والاشتراك وآل،یجب حمله على حقیقته دون مجازه

.أصالة المجاز على الاشتراكعني، ما ی1»فالمجاز أولى من الاشتراك

»أن یتكثّر اللفظ والمعنى«التباین وفي مقابله الترادف؛ بمعنى إذا كان التباین هو:السبب الثالث

صفة للبعض الآخر كالسیف والصارم، أو صفة سواء تباینت الأسماء بذواتها، أو كان بعضها 2

سواء 4»أن یكون اللفظ كثیرا والمعنى واحدا«، في مقابله الترادف وهو 3كالنّاطق والفصیح :للصفة

.، فالأصل في الألفاظ أن تكون متباینة لا مترادفة5كانت من لغة واحدة، أو من لغات كثیرة 

فالأصل في اللفظ أن یكون مستقلا، لا «الاستقلال وفي مقابله الإضمار؛ :السبب الرابع

؛ ویقصدون به أنّ الأصل عدم التقدیر، فالنص قائم بنفسه مكتف بذاته، مستقل 6»یتوقّف على إضمار

خلافا للإضمار، وقد مثّل التلمساني لذلك بما 7ومستغن عن الإضمار حتى یقوم الدلیل للحاجة إلیه 

أكل كل ذي ناب «:-صلى االله علیه وسلم–بعض المالكیة على حرمة أكل السباع في قوله احتج به 

.، فالأصل فیه الاستقلال لا یتضمن الإضمار والحذف فیمن خالف ذلك8»من السباع حرام

اللفظ الموضوع لتقویة ما «التأسیس وفي مقابله التأكید؛ إذا كان التأكید هو:السبب الخامس

، فالمقصود به أنّ العبارة إذا تضمّنت زیادة لفظیة تحتمل كونها تأكیدا كما تحتمل 9»یُفهم من لفظ آخر

.11»الأصل عدم التأكید، بل الأصل في الكلام التأسیس«، فــ10تحتمل كونها تأسیسا لمعنى جدید

.480-479الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-1
على منهاج (��¦ƢȀǼŭ¦�¬ǂǋ�Ŀ�«Ƣđȍ»�)776ت(، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي)ه756ت(علي بن عبد الكافي السبكي -  2

، 1مصر، ط-شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة:،  تح)ه615(الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ت

212م، ص1981
.228، ص1الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج: ينظر -  3
.نفسه -  4
.228، ص1المحصول في علم أصول الفقه، جالرازي، : ينظر -  5
.482الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -6
ناصر آل المبارك، الظاهر اللغوي في علوم العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الأردن، : ينظر -  7

.33م، ص2003
.43، ص2أبو عبد االله مالك بن أنس، الموطأ، ج-8
.258، ص 1الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج-9

.34ناصر آل المبارك، الظاهر اللغوي في علوم العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، ص : ينظر -  10
.485الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -11
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الترتیب وفي مقابله التقدیم والتأخیر؛ ویقصد به معنى ما، غیر أنّه إذا قُدّر فیه :السبب السادس

م أو تأخیر فیكون فیه معنى آخر، وعلیه یقدّم المعنى المفهوم الظاهر من الكلام من غیر تقدیر تقدی

الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو علیه من الترتیب و عدم التقدیم «، فـ1إلا بقرینة تصرفه إلى غیره

.2»والتأخیر فیه 

ن اللفظ مستغرقا لكل ما كو «العموم وفي مقابله الخصوص؛ فیقصد بالعموم :السبب السابع

اللّساني، والذهني ، :، وهو من عوارض الألفاظ حقیقة، لدلالتها على معانیها من جهتین3»یصلح له

والتعریف الّذي أورده التلمساني هو واحد من تعاریف عدّة للعموم، فالناس لفظ یستغرق لجمیع أفراده 

معاني كثیرة لكن لیس بوضع واحد بل بحسب وضع واحد، ذلك أنّ الألفاظ المشتركة قد تستغرق 

، 4العین، تصدق على العین الباصرة والجاریة والجاسوس بأوضاع مختلفة:بأوضاع مختلفة، مثل لفظة

، لكنّه خصّ للعموم في 5»كونه مقصورا على بعض ما یتناوله«، وفي مقابله الخصوص وهو 4مختلفة

.لعرف، أو جهة العقلإمّا من جهة اللغة، أو جهة ا:في اللفظ حدیث طویل، وجهة عمومه 

أنّ اللفظ «الإطلاق وفي مقابله التقیید؛ یتفّق التلمساني مع علماء الأصول في:السبب الثامن

، وقد مثّل 6»إذا كان شائعا في جنسه یسمّى مطلقا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه

 ﴿:هار وسائر الكفارات في قوله تعالىالتلمساني له بمسألة إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة الیمین والظ

   ﴾7فلا تقیید للفظ المطلق ،.

:لالمؤوّ -4

.34-33ناصر آل المبارك، الظاهر اللغوي في علوم العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، ص : ينظر -  1
.486الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-2
.486نفسه، ص -3
.481-480، ص 1نجم الدين الطوفي، شرح مختصر روضة الناظر، ج: ينظر -  4
.487الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-5
.513نفسه، ص -6
  .89:المائدة  -  7
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راجح فیه، إلا أنّ رجحانه لمّا كان «ل متّضح الدلالة في المعنى الّذي تُؤول فیه لأنّه المؤوّ 

هو بحاجة إلى بیان ل؛ ذلك أنّ كلّ متأوّ 1»بدلیل منفصل كان في اتّضاح دلالته لیس كالظاهر

الاحتمال المرجوح وأن یأتي بدلیل یعضده ویدل على أنّ المراد هو الاحتمال المرجوح دون الاحتمال 

سا، وإن إن وجد أحدهما كان التأویل مؤسّ فله من دلیل أو قرینة، ل لابدّ ما یعني أنّ المؤوّ ، 2الراجح

.اسما في تحدید المعنى الراجح من المرجوحفیصبح السیاق مدخلا ح.كان مجردا منهما فالتأویل فاسد

والمتمثلة في وضوح الدلالة، كانت هو المرجوحو  لوالمؤوّ ،و هو الراجحو للعلاقة بین الظاهر

3:أسباب الظهور ثمانیة، قابلتها تأویلات ثمانیة، وهي كالآتي

ولأنّ الحقیقة لغویة وشرعیة وعرفیة، ؛حمل اللفظ على مجازه لا على حقیقته:التأویل الأول

-صلّى االله علیه وسلم–فكان هناك مجاز لغوي وشرعي وعرفي، حیث یمثّل للمجاز اللغوي بقوله 

، فجعل الحنفیة صاحب المتاع فیمن 4»أیُّما رجل أفلس فصاحب المتاع أحقُّ بمتاعه إذا وجده بعینه«:

لى أنّ إطلاق اللفظ باعتبار ع، فدلّ ذلك فیمن المتاع بیده وهو المفلس، وجاز فیمن كانت بیده

ا كان ظاهرا  لیس مضمرا الماضي مجاز، وحمله المالكیة على أنّ الدلیل دلّ على تعیّن المجاز، فلمّ 

.دلّ أنّه یراد به غیر ما یُراد بالمضمر

 ﴿:أمّا المجاز الشرعي فیمثّل له بقوله تعالى      

        ﴾5 ؛ فقد حمله الشافعیة ومن وافقهم من

و فسّره .6»لأنّ النكاح حقیقة شرعیة فیه، ومجاز شرعي في الوطء«المالكیة على أنّ المراد به العقد 

على أنّ الزنا یوجب حرمة المصاهرة، فمن هي موطوءة للأب حرم الحنفیة ومن وافقهم من المالكیة 

وطؤها على الابن، فالعرب كانت في الجاهلیة تخلف الآباء في نسائهم ویأخذوهنّ بالإرث، فكانوا 

.یخلفونهم في الوطء لا في العقد

.515مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني،-1
.230، ص1نجم الدين الطوفي، شرح مختصر روضة الناظر، ج: ينظر -  2
.550-515التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صالشريف : ينظر -  3
.329م، ص1980، 1لبنان، ط-، مسند الإمام الشافعي ، دار الكتب العلمية، بيروت)ه204ت(محمد بن إدريس الشافعي  -  4
.22: النساء -  5
.517الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -6
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 ﴿:أمّا المجاز العرفي فمن أمثلته قوله تعالى        ﴾1 ؛ إذ خصّ الشافعیة

د في أمته في العرف بالزوجات والحرائر دون الإماء، وألزمه المالكیة على السیّ ) الظهار(والحنفیة لفظ 

وهي من نسائنا، فالظهار كان طلاقا في الجاهلیة، فلمّا حُرّم الاستمتاع في الزوجات والإماء قبلت 

.في الحرائر والإماءالأمة التحریم بالظهار، فكان التحریم عاما 

ویراه التلمساني أنّه 2»اشتراك معنیین أو معان في لفظ واحد«الاشتراك؛ وهو :التأویل الثاني

لیس بتأویل، ذلك أنّنا تناولناه في حدیثنا عن الإجمال فهو أقرب إلیه، لكن إذا أثبت المستدل أنّ اللفظ 

فأمّا .فیكفیه أن یرجح المحتملین بأدنى مرجححقیقة في كل واحد من المعنیین اللّذین یحتملهما اللفظ

إذا كان اللفظ مجازا في مراد المستدل، فلابد من بیان مرجح أقوى من الأصل في كلام المستدل الّذي 

.كان فیه المقتضي لإرادة الحقیقة

وما أورده التلمساني كمثال في هذه الحالة احتجاج المالكیة على أنّ العدة بالأطهار لا 

 ﴿: ، لقوله تعالىبالحیض           ﴾3 ؛ فحملوا الآیة على

الأطهار، لأنّها محل الطلاق والتربص عقبه، وهو علّته، فإذا حملت الآیة على الطهر اتّصل المعلول 

بعلّته وهو الأولى، وإذا حملت على الحیض انقطعت، وزمان الطهر أولى باسم القرء، لأنّه زمان 

إلى الحیض، انتقال من الحالة الأصلیة اجتماع الدم في الرحم إلى أن یكثر، وتعتد بانتقالها من الطهر

أمّا .إلى الحالة العارضة وهكذا بحصول ثلاث انتقالات، وكفانا أدنى مرجح في ترجیح أحد المعنیین

.الحنفیة فحملوه على الحیض لا على القرء

المتكلم قد أضمر كلاما، یظهره التقدیر، أي تقدیر قول «الإضمار؛ أي أنّ :التأویل الثالث

اقتضى صحّة الكلام المقدّر فیه، أو صدقه تقدیره، فالإضمار لا یجري في الكلام إذا كانت محذوف

، ومثاله في 4»خلاف الأصل، إذ الأصل في الكلام الاستقلال-الإضمار-حالته اقتضت ذلك لأنّه

 ﴿:في قوله تعالى)الصلاة(هذه الحالة لفظ            

1-ƨǳ®ƢĐ¦:03.
.367مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -2
.228: البقرة -  3
.373مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-4
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      ﴾1 یرى فریق أنّ هذا تقدیر فیه إضمار، والأصل ،

لا تقربوا مواضع الصلاة، لا نفس الصلاة بدلیل :ا المراد عند المالكیةعدمه حتى یقوم الدلیل، أمّ 

.السبیل، واستحالة العبور الّذي یكون في المسافة القریبة في الصلاة نفسهااستثناء عابري 

توالي الألفاظ المفردة الدالّة على مسمّى واحد «الترادف؛ والترادف اصطلاحا:التأویل الرابع

، وقد 2»القول بأنّ ذلك اللفظ متفّق هو ولفظ آخر في المعنى:ومعنى حمل اللفظ علیه.باعتبار واحد

صلّى –التلمساني لهذه الحالة بما رآه الفقهاء في أنّه لا یجوز الانتفاع بجلد المیتة وإن دُبغ، لقوله مثّل 

، استنادا إلى معناه اللغوي الّذي أدرجه 3»لا تنتفعوا من المیتة بإهاب ولا عصب«:-االله علیه وسلم

رون خلاف ذلك وأنّ الإهاب في حین یراه آخ.ده بأنّه غیر مدبوغالخلیل بن أحمد الفراهیدي ولم یقیّ 

.مخصوص بما لم یدبغ كما قال الجوهري في الصحاح

ولكن إذا  - إفادة معنى آخر-خلاف الأصل الّذي هو التأسیس«التأكید؛ وهو:التأویل الخامس

سیق للتوكید وتقویة المعنى فإنّه یُصار إلیه فیه،  - أي الكلام–ظهر من القرائن وحال الكلام أنّه 

.4»ویُحمل علیه

وقد مثّل له التلمساني باحتجاج الفقهاء في وجوب مسح جمیع الرأس في الوضوء، في قوله 

 ﴿:عالىت     ﴾5 ّوالباء قد ذكرت للتأكید، في حین یرى الشافعیة غیر ذلك لأن ،

.التأكید على خلاف الأصل

جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلیة، أو بعدها، «التقدیم والتأخیر؛ وهو :التأویل السادس

ومقتضاه أنّ حمل الكلام على أنّه وقع فیه تقدیم ،6»لعارض اختصاص، أو أهمیّة، أو ضرورة 

  .43: النساء -  1
.375مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-2
.311-310، ص4أحمد بن حنبل، مسند  أحمد بن حنبل، ج-3
.376مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -4
.06:سورة المائدة، الآية-5
-عبد القادر حسين، دار الأوزاعي، بيروت:، الإكسير في علم التفسير، تح)ه716ت (سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي  -  6

.189م، ص 1989لبنان، دط، 
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، ومثاله في هذه الحالة تأویل 1ولم یؤد ویفض إلى اللبس والإبهام.وتأخیر إذا كان ظاهره الصواب

یا عبد الرحمن «:لعبد االله بن سمرة بأنّ فیه تقدیم وتأخیر في قوله-صلّى االله علیه وسلّم–الحنفیة قوله 

فلو  2»یمین فرأیت غیرها خیرا منها فكفّر عن یمینك ثمّ ائت الّذي هو خیر بن سمرة إذا حلفت على

على ) ثمّ (ارة على الحنث ولا یود من قال بذلك، إضافة إلى دلالة فّ ي على ترتیبه لزم وجوب تقدیم الكبق

رتیب الترتیب والأمر للوجوب، واتفّق علماء الأصول على أنّ التقدیم والتأخیر خلاف الأصل، وبقاء الت

.على حاله

خصّه بالشيء، وخصّصه :الإفراد، یقال:التخصیص؛ معناه في اللغة :التأویل السابع

وحمل اللفظ 4»إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه«:، أمّا اصطلاحا3أفرده به دون غیره:واختصّه

الّذي هو الشمول والاستغراق، ویُصار إلى ما على أنّه قد دخله التخصیص، حیث یترك العمل بظاهره

دلّ علیه مخصصا بدلیل متّصل بالكلام الّذي خصصه كأن یكون بعده أو معه نطقا، و یحصل في 

وانفصاله عنه زمانا یمنع تخصیصه، كألفاظ .الاستثناء، والشرط، والغایة، والصفة:أربعة مواضع

كان منفصلا فقد حصر التلمساني فیه في أهم المسائل، ، أمّا إذا 5النذور والحلف والعقود والطلاق 

تخصیص عموم الخبر الواحد :تخصیص الكتاب بخبر الواحد، ثانیا: أولا : منها ثلاث مسائل

.تخصیص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلین به:بالقیاس، ثالثا

اللسان ختم التلمساني التخصیص بمسألة مهمة سواء في النصوص الشرعیة، أو نصوص 

العربي، وهي مسألة ورود العام على سبب خاص، فاللفظ ذو الدلالة المعلومة كالأمر و النهي و العام 

ر بما یحف بهذا الخطاب فهل لهذا السبب الخاص سواء كان حادثة أو سؤالا تأثیر على اللفظ یتأثّ 

سبب خاص أو العبرة بعموم ورود العام على فهل العبرة ب.العام، الّذي كان جوابا للحادثة أو السؤال

فقد جعل الشافعیة ورود العام على سبب خاص لا یقصر علیه، فالوضوء .اللفظ لا بخصوص السبب

، لكون ما الموصولیة من ألفاظ 6»ابدؤوا بما بدأ به االله«:-صلى االله علیه وسلم–یجب ترتیبه لقوله 

.379مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  1
.62، ص5، جبن حنبل ، مسند الإمام أحمدبن حنبل أحمد  -  2
).خصص(مادة . 1173، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر -  3
.7، ص3علم أصول الفقه، جالرازي، المحصول في -4
.380مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  5
.337، ص 1أبو عبد االله مالك بن أنس، الموطأ، ج-6



الدلالة عند الشريف التلمساني                      :                                        الفصل الثالث

155

الّذي یلیه، فالعام لا یقصر على سببه، العموم، فاندرج الوضوء فیها، فوجب الابتداء بغسل الوجه ثمّ 

عمومه لقیام المقتضي للعموم، ولعدم صلاح السبب كمانع لجواز اقتطاع  حظ  ىبل یحمل عل

في حین أنّ بعضا من یخالفهم من الحنفیة بأنّ ذلك وارد على سبب وهو سؤال الصحابة .1السبب

﴿:نبدأ یا رسول االله؟ حین نزول قوله تعالىبم :-صل االله علیه وسلم–رضوان االله علیهم لرسول االله 

        ﴾
2.

حمل اللفظ المطلق على أنّه جرى فیه التقیید وهو إثبات وصف «التقیید؛ وهو :التأویل الثامن

:وقد حصر صور التقیید في أربعة أنواع هي،3»في لفظ مطلق یصرفه عن الشیوع في جنسه

إمّا أن تتحد صورة التقیید مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معاً؛ فلا خلاف بأن یُحمل -

المطلق على المقیّد إذا كان التقیید بخبر الواحد، والمطلق من القرآن، ولم یقیّده أبو حنیفة لأنّه زیادة 

.القرآن عنده بخبر الواحدعلى النص فهو نسخ، ولا یجوز نسخ

.إمّا أن یختلف السبب والحكم معاً؛ فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقیّد-

إمّا أن یختلف السبب ویتّحد الحكم؛ فإنّه یُحمل المطلق على المقیّد عند المالكیة بجامع، -

.وقیل بغیر جامع، ولا یُحمل إن لم یكن جامع

لف الحكم؛ فقد اختلف فیه حیث یقول من أوجب أن یُحمل المطلق إمّا أن یتّحد السبب ویخت-

على المقید لأنّ السبب واحد والأمور المختلفة یجوز اشتراكها في حكم واحد ولا عبرة للتّماثل 

والاختلاف، أمّا من نفى ذلك فیقصره إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، ونفیها مطلقا إن اختلفت 

.بالأنواع

ل بإشارته إلى أنّ كل متأوّل بحاجة صحیح وفاسد، ختم التلمساني المؤوّ :ل قسمانولأنّ التأوی

.معنى الّذي یُصرف اللفظ إلیهلكون اللفظ محتملا ل:أحدها«إلى ثلاثة أمور لیكون تأویله صحیحاً،

تعذّر فإن . رجحان ذلك الدلیل على المقتضي للظاهر:وثالثها.كون ذلك المعنى مقصودا بدلیل:ثانیها

، وإن حضرت هذه الأمور یحمل المعنى الظاهر للّفظ على 4»بیان أحد هذه الأمور بطل التأویل

المعنى المحتمل المرجوح فیتحقّق الاحتمال والقصد والرجحان في آن واحد، فیرتفع الحرج وتطمئن إلیه 

.539الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص :ينظر -  1
.158: البقرة -  2
.396مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -3
.550الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -4
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صلا كان أو منفصلا، ولعلّ هذا الحدیث یبیّن لنا من وجهة أخرى علاقة التأویل بالدلیل متّ .النّفس

.وأثره في صحّة التأویل

إنّ هذا التقسیم الّذي أورده علماء الأصول والتلمساني هو تقسیم باعتبار قوّة الدلالة، فكان 

، حینما یكون النص من القرآن )لا اجتهاد مع النص(النص أقوى الدلالات وهو الّذي یصدق علیه قول

یندرج الأقل دلالة من النص وهو  الظاهر وهو الأرجح في مقابل والسنة واضح الدلالة لا لبس فیه، ثمّ 

ل وهو المرجوح أقل من الظاهر في الدلالة، ثمّ یأتي الأقل دلالة من كل ما سبق لا ترجیح المؤوّ 

.للمعنى فیها وهو المجمل المبهم غیر الواضح الدلالة فكان الأشد خفاء

ي إلا نماذج تبیّن لنا منهج الشریف التلمساني في هذه الأمثلة الّتي سقناها في هذا المقام ما ه

بناءكیفیة استنباط الأدلة الشرعیة، وجمع الفروع الفقهیة، وإن تباعدت أبوابها، ومن ثمّ فهو یبیّن كیفیة 

وتحسین تلك الأصول، سواء من خلال تبیان وعرض الخلاف بین المذاهب الأصولیة  علىالفروع 

.معالجته لمختلف المسائل الأصولیة كفروع وأحكام إلى القواعد الأصولیّة، أو في أثناء دلائلها
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.دلالة المفهوم:المطلب الثاني

یتّجه عند استنفاذ جمیع المعاني الأصلیّة منها والفرعیة، عن طریق ملفوظ النص وصریحه، 

ما یُفهم لا من الكلمات وما «أي  ؛المفهوم أو دلالة النصالنظر الأصولي إلى ما یُطلق علیه مصطلح 

حیث ،1»الكلام والّتي من أجلها كان الوضع معاني اللغویّة الّتي یحددها سیاقتدلّ علیه، بل من ال

أمّا في الاصطلاح ، 2عقلته وعرفته :فهمت الشيء:المعقول یُقالالمفهوم في اللغة علىیطلق 

؛ فیدل علیه من فهمنا للّفظ الّذي ساقنا 3»في محلّ النّطقالمفهوم ما دلّ علیه اللّفظ لا ــ «الأصولي فــ

.إلیه، لیس من نطقه دلّ علیه، بل من خلال الفهم لهذا النطق

لأنّ اللّفظ وإن كان لا یدلّ «إلى قسمین؛ ونهامدلالة النص من المنطوق یقسّ والّذین یجعلون

علیها هو موافق لها في معناها، لأنّهما متساویان في المعنى الّذي كان من أجله الحكم، أو یكون 

.ما یدل على أنّ المعنى هو مناط الربط بالتساوي أو أقوى من ذلك، 4»المعنى في دلالة النص أقوى

الشریف التلمساني حیث انبرى بعد حدیثه عن الجهة وعلى هدي علماء الأصول الأوائل سار

م المفهوم إلى الأولى وهي دلالة المنطوق إلى الجهة الثانیة من القول وهي جهة المفهوم، حیث یقسّ 

.مفهوم مخالفة-2.مفهوم موافقة-.1:قسمین

المسكوت عنه أولى هو أن یُعلم أّنّ «:بقولهمفهوم الموافقة التلمساني عرّف:مفهوم الموافقة. أ

"ى أیضابالحكم من المنطوق به، ویسمّ  ، أي هو ما كان موافقا لحكم المنطوق، 5»فحوى الخطاب:

وهو أعلى من المنطوق به في والملاحظ أنّ التلمساني أحالنا لاستنكاهه من خلال رتبته في الحكم،

.استحقاقه للحكم

.240إدريس حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص-1
).فهم( باب. 460، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر -  2
.22تاج الدين السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، ص -3
.148-147محمد أبو زهرة، أصول الفقه ، ص-4
.552الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-5
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عرفت : معناه ولحنه، یُقال:فحوى القول«بدلیل ما جاء في اللغة أنّ "فحوى الخطاب"وقد سمّي 

الجوهري في أنّ الفحوى مأخوذ من الفحا، موافقتهإلى ؛ و قد أشار الطوفي 1»ذلك في فحوى كلامه

: وهي، كما یسمّى بكل واحد من هذه الأسماء وفحوى الكلام تجاوز للفظ أو الموضوع إلى الذّهن

إشارةٌ، إیماءٌ، ولحنٌ؛ لأنّ هذه المعاني كلّها یجمعها إفهام المراد من غیر تصریح، غیر أنّ الإیماء أعمّ 

من الإشارة، فالإشارة مختصة بالید، والإیماء إشارة بالید وغیرها، أمّا اللّحن فهو الفطنة في قول االله 

 ﴿: تعالى                         

﴾2فحوى : إلى م مفهوم الموافقةیقسّ ، وإذا كان كذلك نجد بعض علماء الأصول 3أي فحواه ومعناه

فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة، «:بقولهفیما أورده تاج الدین السبكيالخطاب، ولحن الخطاب،

، وقد أشار إلى ذلك 4»إن كان مساویا، وقیل لن یكون مساویاً "لحنه"إن كان أولى، و"فحوى الخطاب"

بوجود نوع آخر من مفهوم الموافقة وهو المفهوم المساوي أو لحن ، )وقیل لن یكون مساویا(الخلاف بـ

یذكروه بذلك لتلمساني من بین علماء الأصول الّذین لاالخطاب،  وهو محل خلاف، والشریف ا

.لح مغایر ویعتبره واقع في محلّ الاجتهادطالمصطلح ولكن بمص

وهما، 5خفيّ مفهوم موافقة  و ،جليّ مفهوم موافقة:قسمینمفهوم الموافقة إلىم قسّ یفالتلمساني

تكون فیه علّة الحكم أقوى وأشد وضوحا ، فالجليّ ماوبیانهماعلى درجة واحدة من حیث وضوحه الیس

، أمّا الخفيّ هو ما 7»هو النوع القطعي من مفهوم الموافقة لأنّه أشدّ مناسبة للفرع«و، 6من المنطوق

وقد مثّل ، 8»فهو النوع الظنّي من مفهوم الموافقة لكونه محتملا وواقعا في محلّ الاجتهاد«دون ذلك 

یجب علیه قضاؤها :متعمّداكما یرى المالكیة في أنّ تارك الصلاةف فيّ أمّا الخبما قُدّم سابقا، للجليّ 

فإذا كان الخطاب غیر موجه للنائم والساهي لأنّهما لا تنطبق علیهما ، -صلّى االله علیه وسلم–بأمره 

).فحا(باب , 2453، ص 6إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ج -1
.30:سورة محمد، الآية-2
.708-707، ص 2نجم الدين الطوفي ، شرح مختصر الروضة، ج: ينظر -  3
.22تاج الدين السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، ص-4
.553الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  5
.417مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صمولود السريري، شرح : ينظر -  6
  )الهامش.(553الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-7
.نفسه -  8
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، صراحةه له الخطاب وجّ یوإن لم، فالعامد أولى بقضائها وملزمین بقضاء الصلاةصفة المخاطبین

كما أوجب الشافعي الكفارة في القتل العمد .فظاهر أنّه مسكوت عن الكفارة في عدم الصلاة متعمّدا

ویرى أنّها من باب أولى من القتل الخطأ، ومنهم من رأى أنّ ذلك لا یجب لأنّ صلاة العامد أعظم من 

لمسائل، وعُدّت أكثر ما تُكفّر، ولأجل ذلك اُختلف في هذه االقتل العمد أعظم من و جنایة أن تُجبر، 

.1یوجد في مسائل الخلاف

ق إنّ هذا النظر الأصولي الدقیق في مراتب ظهور الألفاظ وخفائها، لدلیل واضح على التعمّ 

إعداد منهجي ممیّز جعل اللغة العربیة تكشف لهم عن «، كما ینبئ عن الشدید في الظواهر الدلالیة

، فإنّها تشیر كذلك إلى رغبة ملحّة لدى [...]البیانيدقائق نظامها اللغوي وخصائص منطقها 

، سعیا وراء فهم إشكالیة العلاقة بین الألفاظ 2»الأصولیین في تتبّع مختلف أصناف التعدد الدلالي

، ولعلّ هذا التمظهر هو عمق التداخل الدلالي في تركیب الخطاب والمعاني من جانبها التواصلي

«وجهة نظر الفحص اللّساني أنّ الأصولیین في تناولهم للتّعدّد الدلالي اللساني، فإنّ الّذي یعنینا من

لم یكونوا متناولین إیّاها كتناول الباحثین من خلالها في ركائز الوظیفة الإنشائیة أو مقوّمات فكرة 

د الإعجاز، وإنّما طرحوها من وجهة نظر لغویّة خالصة تشعُّ من بُؤرتها المعرفیّة على زوایا التّحدی

.3»على الظاهرة اللغویّة عموماوالتقریر المنفتحة 

:مفهوم المخالفة. ب

هو أن «أمّا عن القسم الثاني لدلالة المفهوم هو مفهوم المخالفة، ویعرّفه الشریف التلمساني بأنّه 

أي أنّ ، 4»"دلیل الخطاب"یشعر المنطوق بأنّ حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه، وهو المسمّى بـ 

مخالف للمنطوق في الحكم، والملاحظ في استنكاه تعریف التلمساني هو استخدامه للفظ المسكوت

المخالفة الشعور والإحساس، غیر أنّ قوّة الحكموبذلك فهو یُكسب للفظ قوّ للفظ المنطوق به، )یشعر(

، فهو محاولة لفهم حكم كانت أقوى من ذلك، لأنّه قد استنبط من الخطاب فسمّي بدلیل الخطاب

واستنباطه لیس مذكورا باللفظ، ومفهوم المخالفة مختلف في حجیّته عند علماء الأصول، بالرّغم أنّ ما

.555-554الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  1
.27، ص »عند الأصوليين تحليل الخطاب وأزمة المعنى«الطيّب دبه، -2
.317م، ص 1986، 2عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، د بلد، ط-3
.555الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-4
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في تحریم قول نفسه في مفهوم الموافقة، فالضرب والشتم والسبّ غیر مذكوریحدث في مفهوم المخالفة 

عنه في مفهوم المخالفة غیر ، لكنّه كان في منزلة المنطوق به بل أولى، وحكم المسكوتأفّ للوالدین

ن مذكور أیضا، ولكن في هذه الحالة فالأمر یخص الحكم ولیس شیئا آخر، ومعروف أنّ همّ الأصولیی

، *ذلك ولم یقولوا بمفهوم المخالفة)الحنفیة(بعض علماء الأصولأنكرههو استنباط الحكم، ولذلك قد 

یهابه العلماء، ولعلّ هذا الموقف هو بر مالاف الحكم المذكور للمسكوت، والحكم أكلأنّنا نعطي خ

وقد نوّه التلمساني أنّ من أثبته من الجمهور .1، إن قالوا به أو لاتعظیم للنص الشرعي ودلالاته

.من الصحابة وأعلامهااعتمدوا في ذلك على النقل عن أئمّة اللغةوأكثرهم المالكیة والشافعیة

:الشریف التلمسانيمفهوم المخالفة عندالعمل بشروط .1

وقد أشار ، الحكمعلى كطریق للدلالة الشریف التلمساني من الّذین اعتمدوا على مفهوم المخالفة 

علماء الأصول إلى مجموعة من الشروط لتحقیق ذلك، لكنّ التلمساني حصرها في خمسة شروط 

2:هي

 ﴿:قوله تعالىویظهر ذلك فيمخرج الغالب؛ یكون المذكور خرج أن لا :الشرط الأول

        ﴾3 ّتي تردن التّحصّن، ، فإنّ الغالب لا إكراه للفتیات اللا

.ن، لا تحتاج إلى إكراه أیضاتي لم تردن التحصّ الفتیات اللاّ فقد خرج بذلك مخرج الغالب، فإنّ 

صلّى االله علیه –وقد مثّل التلمساني لذلك بقوله أن لا یخرج عن سؤال معیّن؛ :الشرط الثاني

، وهو 4»صلاة اللّیل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصّبح فلیركع ركعة توتر له ما قد صلّى«:-وسلّم

فوقع التخصیص بالصلاة في اللّیل، فلا مفهوم له في صلاة جواب عن سؤال أحدهم عن صلاة اللّیل، 

  .ارالنه

-https://www.youtube.com/watch?v=xم، 28/05/2014:والمفهوم، بتاريخحسن البخاري، المنطوق:   ينظر -  1

kq8zahdHU. م2020/ 04/ 30: شوهد بتاريخ.  

محمد بن علي الشوكاني، إرشاد  :ينظر. مفاهيم المخالفة حجة عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ماعدا مفهوم اللقب، وأنكره أبو حنيفة-*

.114، ص 2ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر، ج:  وينظر.767، ص 1الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج
.561-556الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  2
.33: النور -  3
.144، 1الموطأ، جأبو عبد االله  مالك بن أنس، -4
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یخرج مخرج التفخیم أي أن لا ؛یقصد الشارع تهویل الحكم وتفخیم أمرهأن لا  :الشرط الثالث

 ﴿:ویمثّل لذلك بقوله تعالى              

                          ﴾1 ،

 ﴿:وقوله     ﴾2 ، فإذا كان مفهوم المخالفة هو أن یشعر المنطوق بأنّ حكم المسكوت

–بمحسن ولا بمتّق، وأیضا في قوله ن لیسعنه مخالف لحكمه، فهذا لا یشعر بسقوط الحكم عمّ 

لا یحلّ لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تُحد على میّت فوق ثلاث لیال إلاّ «:-صلّى االله علیه وسلّم

.4لا مفهوم له ، بل ذُكر لتفخیم الأمر وتهویله ، فإنّ التقیید بالإیمان 3»عن زوج أربعة أشهر وعشرا

ما یراه بویمثّل التلمساني لذلك طوق محل إشكال في الحكم؛أن لا یكون المن:الشرط الرابع

ففي كفارة القتل الخطأ رُفع النزاع بالنص على ذلك، رفعا لمن یتوهّم أنّها لا تجب على القاتل الحنفیة،

.بالخطأ، ظنّا أنّ الخطأ معفو عنه، فلم یكن المقصود من ذلك المخالفة بین العمد والخطأ في الكفارة

فالمقصود من ذلك لیس أن لا یكون الشارع ذكر حدا محصورا للقیاس؛ :الشرط الخامس

خمس فواسق یُقتلن «:-صلّى االله علیه وسلم-المخالفة بینه وبین غیره، ویمثّل التلمساني لذلك بقوله

ص في فالعدد هاهنا لیس بن، 5»العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور:في الحلّ والحرم

القصر علیه ، بل هو نص في الانتهاء إلیه، ولا یدل على منع الزیادة على الخمس، وإنّما یدل 

.، بأن لا یقتل ما سواهن، وذكرهن للنّظر في إذایتهنّ فیلحقن بهنّ ما في معناهنّ 6بمفهومه

یرجعا بمفهومهما إلى القسم الخفي من كأنّهماوقد نبّه التلمساني إلى أنّ الشرط الرابع والخامس

ولعلّ .و هو النوع الظنّي من مفهوم الموافقة لكونه محتملا وواقعا في محلّ الاجتهادمفهوم الموافقة

.236: البقرة -  1
.180: البقرة -  2
.110، ص2أبو عبد االله مالك بن أنس، الموطأ، ج-3
.771، ص2محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج: ينظر -  4
.122، ص6أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج-5
.430التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صالشريف : ينظر -  6
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جعل البعض من علماء أصول الفقه یشترطون في مفهوم المخالفة بأن لا تظهر أولویة ولا هذا ما 

.1ن مفهوم موافقةمساواة في المسكوت عنه في الحكم، وإلا كا

ها،أهمّ ه یرى أنّ هذه هذه الشروط عند الشریف التلمساني لا ینفي وجود شروط أخرى، لكنّ ذكرُ 

لم یذكره باقي علماء أن لا یكون الشارع ذكر حدا محصورا للقیاس :غیر أنّ الشرط الأخیر وهو

الشوكاني شروطا أخرى  وقد ذكر، 2وقد وجدنا ذلك مؤكّدا في كتب مخصصة للفقه المالكيالأصول، 

أن لا یكون و أن لا یعارضه من هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة، :منهاإضافة إلى ذلك

أن لا یعود و أن یُذكر مستقلا، أن لا یظهر من السیاق قصد التعمیم،  و المذكور قُصد به الامتنان،

.3على أصله الّذي هو المنطوق بالإبطال 

یُعمل «:مفهوم المخالفة عند الأصولیون، فقد ضبطوها بهذا الشرط فقالواولمّا تعدّدت شروط 

 فإذن؛  4»بمفهوم المخالفة إذا لم یكن للقید فائدة أخرى غیر مخالفة حكم المسكوت عنه للمنطوق به

المثلى من المنطوق، سعیا لتحدید هو الاستفادة الغرض الأساسي من صیاغة هذه القیود أو الشروط 

.المخالفة بصورة دقیقةمفهوم 

ل بمنطوقه إلى المحافظة على السیاق الّذي ذكرت في حدوده، وتتوسّ هذه الشروط تدعو 

ومفهومه إلى أقصى الحدود، فتتوسّع الدلالات مستنطقة ومستثمرة الخطاب الشرعي في حدود قواعد

ق مرتبة، تُصاغ فیها في قطاعها المعرفي، فتنزل مرتبة فو والدلالیّةلممارسة الاستدلالیةل خاصة

والعكس  5»المفاهیم الّتي دلالتها قویّة قوة تُلحقها بالدلالات اللفظیة«الدلالات حسب قوّتها وضعفها، فـ

.والعكس صحیح

:أنواع مفهوم المخالفة.2

محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي : و ينظر. 561الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، ص: ينظر -  1

.489، ص 3، شرح الكوكب المنير، ج)ابن النجار(الفتوحي الحنبلي
الإمارات، د -لمراكشي، تطور المنهج الأصولي عند المالكية وأثره في الاختلاف الفقهي، مسار للطباعة والنشر، دبيمحمد إلياس ا:ينظر -  2

.810م، ص 2001ط، 
.771-770، ص2بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج محمد :ينظر -  3
.264حمادي، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص  إدريس -  4
.770، ص2بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج محمد -  5
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فقد ما جاء عند الشریف التلمساني، إذا تقرّرت الشروط السابقة، تتنوّع مفهومات المخالفة حسب 

أمّا الشریف التلمساني فقد أورد ، 1متفاوتة في القوة والضعفعشرةالبعض من علماء الأصول هاجعل

مفهوم الزمان، أمّا مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغایة، ومفهوم العدد، : وهي، منهاسبعة

الشروط فلم یعتبرها من ضمن مفهومات المخالفة لمخالفتها إحدى ومفهوم المكان، ومفهوم اللقب، 

، اقتضى ذلك من الملاحظ أنّ هذه المفاهیم قُیّدت هي الأخرى بتابع مخصوص یلیهاو  .السابقة

التخصیص نفي الحكم فیما عداه، فیفضي مفهوم المخالفة إلى تكثیر الفائدة، فإثبات المذكور ونفي 

وما لاحظناه عدم اهتمام التلمساني بالتعریفات بقدر ، 2المذكور وحدهغیره أكثر فائدة من إثبات 

اهتمامه بالتمثیل من المذاهب المختلفة، وربط الأحكام بالقواعد، وعلیه لا مانع أن نعرض تعریفا لأنواع 

3:وقد ذكرها التلمساني وفق الترتیب الآتي، مفاهیم المخالفة عند الأصولیین

والصفة ، 4»تعلیق الحكم على الذات بأحد الأوصاف« ووه؛ الصفةمفهوم :النّوع الأول

، تقیید لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر یختص ببعض معانیه، لیس بشرط«المقصودة عند الأصولیین

على ثمر النخل المالكیة بما جاء عندعریفا لمفهوم الصفة لكنّه مثل لهلم یفرد التلمساني ت،5»ولا غایة

من باع نخلا قد أبّرت فثمرها للبائع إلا «:-صلى االله علیه وسلم –لقوله للمبتاع النخل غیر المأبورة

ثمرها للمشتري؛ وذلك لأنّ ، ومفهومها أنّ النخل إن لم یتم تأبیرها من البائع ف6»أن یشترط المُبتاع

اق استحقاق البائع قُیّد بالتأبیر، فعند انتفاء هذا الوصف، ثبت نقیض حكم المنطوق وهو استحق

.7بائعالمشتري بدل ال

مفهوم الشرط:النوع الثاني

.69، ص 3الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج: ينظر -  1
.260مختصر المنتهى الأصولي، ص  القاضي عضد الملّة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، شرح العضد على : ينظر -  2
.567-561الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  3
.772، ص1بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج محمد -  4
.نفسه -  5
.124،  ص 2أبو عبد االله مالك بن أنس، الموطأ، ج-6
.612، ص 1بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج محمد: ينظر -  7
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ما یتوقف علیه المشروط، ولا یكون داخلا في المشروط، ولا «الشرط في اصطلاح المتكلمین

دلالة اللفظ « ، ومفهوم الشرط هو، والمراد هنا هو الشرط اللغوي، لا الشرعي ولا العقلي1»مؤثرا فیه

، 2»الّذي علّق الحكم فیه بشرط على ثبوت نقیض هذا الحكم للمسكوت الّذي انتفى عنه ذلك الشرط

 ﴿:ومثال هذه الحالة قوله تعالى                 

           ﴾3 ّفقد ذهب علماء المالكیة على أنّ واجد الطول لا یحل ،

وإذا «؛ فقد اُشتُرط للحلّ عدم استطاعة الطول، یحلّ له زواج الأَمة عند القدرة على الزواج بالحرائر

.4»انتفى الشرط انتفى الحلّ بانتفائه

مفهوم الغایة:النّوع الثالث

دلالة النص الّذي قید الحكم فیه بغایة على حكم للمسكوت بعد هذه الغایة مخالف للحكم « وهو 

 ﴿:، وبه قال المالكیة على أنّ الغسل یجزئ عن الوضوء في قوله تعالى5»الّذي قبلها   

           

 ﴾6؛ مفهوم المخالفة هنا أنّه لولا الغسل یجزئ عن الوضوء لم یكن للمغتسل قرب الصلاة.

مفهوم العدد:النوع الرابع

العدد زائدا كان تعلیق الحكم بعدد مخصوص، فإنّه یدل على انتفاء الحكم فیما عدا ذلك « وهو

إذا بلغ «:-صلّى االله علیه وسلم –قوله كما مثّل لها التلمساني ، ومقتضى هذه الحالة7»أو ناقصا

.774،  ص 1بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج محمد -  1
.613، ص 1محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج-2
.25: النساء -  3
.614، ص 1أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، جمحمد  -  4
.776، ص 1بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج محمد: وينظر. 615، ص 1نفسه، ج-5

.43: النساء - 6.
.775، ص 1بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج محمد -  7
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؛ ومفهومه عند الشافعیة أنّ النجاسة إذا أصابت ماء دون القُلّتین 1»الماء قُلّتین لم یحمل الخبث

.ستهنجّ 

المقدّر فمفهوم الزمان داخل في مفهوم باعتبار متعلّق الظرف ؛ مفهوم الزمان:خامسالنوع ال

وعلى أساس ذلك فالتلمساني لم یُمثّل له، بل نبّه إلى مسألة ، عند بعض من علماء الأصول2الصفة

مفهوم الزمان عند الظاهریة على أنّ النوافل بالنّهار لا تتقدّر بعدد معیّن، ولأنّه من شروط مفهوم 

فهو لیس بمفهوم عند هذه المسألة هو جواب عن سؤالالمخالفة أن لا یكون جوابا لسؤال، ففي 

 ﴿:المالكیة، أمّا عن التمثیل لهذه الحالة في قوله تعالى     ﴾
، وعلى هذا الأساس 3

.الأساس فقد أخلّ بشرط من شروط العمل بمفهوم المخالفة عند التلمساني

حكم مقیّد بالمكان من حكم مخالف ما فهم من «وهو؛ مفهوم المكان:النوع السادس

وقد مثّل التلمساني ، عند بعض علماء الأصول5، وهو أیضا داخل في مفهوم الصفة4»للمنطوق

مباشرة النساء في غیر المسجد، في لمفهوم المكان بما احتجّ به الظاهریة على أنّ المعتكف  یباح له

 ﴿:قوله تعالى                   

       ﴾6إن كنتم في مكان غیر المسجد :، فمفهومه

مخرج الغالب، ، لأنّه خرج واز ذلك لأنّه لیس بمفهوم مخالفةفباشروهن، غیر أنّ التلمساني ینفي ج

.فغالب أحوال المعتكف أن یكون متواجدا داخل المسجد، ولا یخرج إلا للضرورة

، أو كنیة أو لقب أو اسم جنس 7»تعلیق الحكم بالاسم العلم«وهو؛ مفهوم اللقب:النوع السابع

لمفهوم اللقب ، ولم یقل بمفهوم اللقب إلا الدقاق وبعض الحنابلة، وقد مثّل التلمساني8من حكم مخالف

ولا بشيء من أجزاء بما احتجّت به الشافعیة منهم الدقاق نفسه، على أنّ التیمم  لا یجوز بغیر التراب،

.07محمد بن إدريس الشافعي، مسند الإمام الشافعي، ص-1
.780، ص 1بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج محمد: ينظر -  2
  .197: البقرة -  3
.433مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -4
.780، ص 1الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، جبن علي  محمد: ينظر -  5
.187: البقرة -  6
.777، ص 1بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج محمد -  7
.434مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  8
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جُعلت لنا الأرض كلّها مسجدا وجُعلت «:-صلّى االله علیه وسلم–قوله مثلا، لالأرض الأخرى كالحجارة

  .ن طهورا، فإنّ مفهومه أنّ غیر التراب لا یكو 1»تُربتها لنا طهورا

أیضا، ممّا لم یتحدّث التلمساني عن باقي مفهومات المخالفة الّتي قد ذكرها الآمدي، ولم یبطلها

.ضمن المفهومات الأخرىیدل على أنّه یعدّها

أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، :ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، اعتنى به-1

.262، ص1م، ج1995، 1د بلد، ط
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تخریج الفروع على الأصول عند الشریف التلمساني في الدلالة :بحث الثانيالم

على بیان كیفیة انبناء الحكم الفقهي على الأصل، فربط الفروع لقد حرص الشریف التلمساني

، حتّى یُدرك الفهم، من خلال عرض عملي دقیق تفصیلیة بواسطة القواعد الأصولیةالفقهیة بأدلّتها ال

أنّ القواعد الأصولیة لیست قواعد نظریة :مفادهاد على فكرة لكیفیة الاستنباط، وكأنّ التلمساني یؤكّ 

فیة الاعتراض كما تضمّن عمل التلمساني كی.هي ممارسة عملیةطالب العلم بحفظها، بلیكتفي فیها

، وكیفیة الجواب عن الاعتراض، وهو ما یُعرف عند أهل العلم بالجدل والمناظرة، والاستدلال بالأدلة

منها، ولم د سلیمان الرحیلي أنّ الشریف التلمساني تناول الأدلة إجمالا وتفصیلا والاستفادة حیث یؤكّ 

معرفة دلائل الفقه إجمالا وكیفیة الاستفادة یتعرّض لحال المستفید على اعتبار أنّ علم أصول الفقه هو

ربطون لبحث أنّ أغلب علماء الأصول لا ی، وقد أشرنا في الفصل الأوّل من ا1منها وحال المستفید 

فجاء بعدهم من ه، أو یُشیرون إلیه إشارة، و ر اضحا بیّنا، فلا یُظهروه، أو یذكبین الدلیل والمدلول ربطا و 

.ببیان الرابط بین الدلیل والمدلولاعتنى

علاقة الأدلة بالدلالة عند الأصولیین وأثرها "عنونه صاحبه بـ"المحجّة"وفي مقال نشرته صحیفة 

، حیث رصد فیه صاحبه روابط الصلات بین الأدلّة والدلالة مع ربط كل ذلك "في بناء التعلمات

لتعلم، و یشیر إلى فكرة الأصول والفروع، ویسلّط الضوء على تعریف المصطلحین با

، فالدلیل قد یُطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدلیل كما أورد ذلك »الدلالة«و»الدلیل«

هو ما یُمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري، وهو «وأمّا حدّه في العرف الأصولي ،الآمدي

هي فهم أمر من «، وحدّ الدلالة 2»ى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرینمنقسم إل

4:، ویُفهم من حد الدلالة أنّها نوعان3»أمر، أو كون أمر بحیث یفهم منه أمر فُهم

ƥ�ȆǴǟ�ƾǋ¦ǂǳ¦�ƨǨȈǴŬ¦�̈°Â®��¾Âȋ¦�ǆ: ينظر -  1 ǴĐ¦��¾ȂǏȋ¦�ȄǴǟ�̧ÂǂǨǳ¦� ƢǼƥ�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�¬ƢƬǨǷ�¬ǂǋ��ȆǴȈƷǂǳ¦�ÀƢǸȈǴǇ ن أبي طالب

م، 18/03/2018:العلمية، بتاريخ

https://www.youtube.com/watch?v=UyLScX5FpJE&list=PLXSC_wpVHfe3hEIk61vj6NjnJjtydVrY2 ، شوهد ،

.م2020/ 15/04:بتاريخ
.9، ص 1الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام،ج-2
السعودية، د ط، د ت، -، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة)ه1399ت (محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي -  3

.62ص 
17، 473:مجلة المحجة، العدد،»علاقة الأدلة بالدلالة عند الأصوليين وأثرها في بناء التعلمات«المصطفى خرشيش، : ينظر -  4

.6م، ص2017فيفري
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.یكون واضحا جلیا یُفهم من ظاهر اللفظ:النوع الأول

ولا یُدرك إلا بالتأّمل والنظر، یكون غیر واضح من مدلول اللفظ الظاهر، :أمّا النوع الثاني

فالدلالة تُؤخذ من الأدلّة، وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلّة، ، فالدلالة تفُهم من الدلیل، تربطهما 

علاقة تلازمیّة تظهر بوضوح، غیر أنّ دلالة اللفظ فیها ما هو واضح وما هو خفي، وتعریف الدلیل 

منه لوله، ویزید احتیاجنا لهذا الارتباط في عملیة التعلیم، إذ لابدّ ینمّ عن ذلك الارتباط بین الدلیل ومد

الفقه فإنّه مدلول الأصول، :من مواد الأصول«من أجل استخراج المعنى الصحیح والمقصود، ذلك أنّ 

من ، فقد حدّد الأصولیون مجموعة من المفاهیم الدلالیة1»ولا یُتصوّر درك الدلیل دون درك المدلول

الّتي تُعرف بواسطتها الألفاظ كالمنطوق والمفهوم والخاص والعام علاقة الدلیل بمدلوله وأجل ضبط 

.والمطلق والمقیّد

ولا یختلف اثنان أنّ ما جاء به الشریف التلمساني هو عین ما قلناه سابقا فلم یكتف باحتواء 

ى یحصل النفع الكامل ربط بین دلائلها ومدلولاتها، حتبلالمباحث الأصولیة، والدلالیة خصوصا، 

.الصحیح لطالب العلم

الأمر المطلق هل یقتضي الوجوب أو الندب أو غیره؟ :ن ذلك من خلال المسألة الأولىوسنبیّ 

2:فیقول

الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أم لا؟ -

).حكم(الشافعیة یقولون بالوجوب           -

﴿ :لأنّ االله تعالى یقول-           

    ﴾3)الدلیل.(

المدلولوالإمساك في الآیة بمعنى المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به        -

بواسطة القاعدة بالمدلولربط الدلیل:القاعدة الأصولیةوالأمر یقتضي الوجوب          -

.الأصولیة

.84، ص 1الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج-1
.376الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  2
.02: الطلاق -  3
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بواسطة القاعدة الأصولیة هي تخریج الفروع على الأصول الدلیل بالمدلولهذه العملیة في ربط 

، فلو أنّ التلمساني لم یقم بهذا "مثاراته" أو "همفتاح"وهو ما قام به التلمساني في أغلب ما جاء في 

فلو أنّه قال الإشهاد على .، ومن ثمّ الفهممفاهیمال تر القاعدة الأصولیة ما اتّضحالربط، ویذك

نه في الدلیل ولم نصرّح به، المراجعة واجب لقول االله تعالى، فمن أین لنا بحكم الوجوب، والّذي لم نبیّ 

.الإبهامفبمجرد ذكر التفصیل والتصریح بالمضمر بواسطة القاعدة الأصولیة، یتّضح الأمر وینجلي 

عقلیة محضه، تبحث في القاعدة «وهو السبب في أنّ طریقة المتكلمین في تحریر كتبهم كانت 

الأصولیة من حیث ثبوتها وعدمه، وتستدل علیها أو على بطلانها، دون النظر لأثرها، فهي جافة عن 

ي معضمها عن وكتب الجمهور وإن كانت خالیة ف[...]المادة الفقهیة في غالب مباحثها ومسائلها، 

شفاء العلیل "كما فعل الإمام الغزالي في كتابه [...]الأمثلة الفقهیة، إلا أنّ بعضها ذهب هذا المذهب 

، غیر أنّ الفرق بین كتب المتكلمین والفقهاء، أنّ الأولى 1»في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل 

ینما الثانیة تذكرها لإثبات القاعدة الأصولیة، أو تذكر الفروع لتبیّن أثر القاعدة، لا للاستدلال علیها، ب

.2للاستدلال علیها

لقد اعتمدت كتب المتكلمین على جانب واحد في عرض أدلّتها وهو الجانب العقلي المحض، 

كقولنا في الدلالة على «ن العقلي والسمعي، حتى یحصل الفهم، وهذا المركب یواستغنت عن التركیب ب

.3»فیلزم عنه النبیذ حرام-لقوله علیه السلام-وكل مسكر حرام.النبیذ مسكر:تحریم النبیذ

تحسین الدلائل،  وتحصیل  هویورد الشریف التلمساني في بدایة مقدمته أنّ الهدف من مختصره 

، ولعلّ 4الموجود فیهاالفائدة من المسائل من مورد یسیر عذب، سعیا في كشف الحجاب والمضمر 

حدیثه هذا أثار في ذهننا العدید من التساؤلات، إذا كان هدف كتابة كتابه هذا هو تحسین الدلائل، 

وتحصیل الفائدة، هل یتم تناوله للقضایا الدلالیة مثلما تناولها باقي علماء الأصول، خاصة وقد ربطه 

لم یكن كافیا لذلك؟ ما علاقة تخریج بتخریج الفروع على الأصول؟ وهل تناول كتب أصول الفقه

الفروع على الأصول بالمباحث الدلالیة؟ أسئلة كثیرة جعلتنا نبحث في علم تخریج الفروع على 

محمد حسن هيتو، :، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تح)ه772ت (جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي -  1

.11م، ص 1981، 2لبنان، مؤسسة الرسالة، ط -بيروت
.12نفسه، ص : ينظر 2
.10، ص 1الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام، ج-3
.297الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  4
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الأصول، ما أوصلنا إلى أنّ الرابط بین هذا العلم والمباحث الدلالیة هو الدلیل، وعلیه حاولنا الاستفادة 

طه عبد الرحمن، والسبب في اختیارنا له لم یكن :لى رأسهم بما توصّل إلیه فلاسفة اللغة العرب، وع

أمرا عبثیا، بل كان بحثا عمیقا، انتهى بأنّ ما انطلق منه طه عبد الرحمن كمثال تطبیقي ، انطلق منه 

باحثنا كعمل تطبیقي یثبت فیه نظره، إن لم نقل نظریّته، ونثبت فیه أنّ ما توصّل إلیه طه عبد الرحمن 

نظریة «ریة في الخطاب لتعقب المضمر الموجود في القضایا، هو موجود فعلا فيإلى إنشاء نظ

.»تخریج الفروع على الأصول

الإضمار التخاطبي:المطلب الأول

الإضمار التخاطبي. أ

أنّ علم المنطق "اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي"یرى طه عبد الرحمن في كتابه الموسوم بـ

طور في مناهجهما ونتائجهما، دقّة وسعة، ما لا نجد لهما في هذا القرن من التّ قا وعلم اللغة قد حقّ 

نظیرا في تاریخهما الطویل، حیث یأتي في هذا الكتاب لیقف وقفة خاصة على هذا التداخل، مظاهره 

، فلیس الأصل في الكلام اللفظة أو »الدلیل«الأصل الجامع بین العلوم وهي وفوائده، في مسألة تعدّ 

خفیا، وكل  وعن دلیل قائم بذاته، ظاهرا كان أجملة، وإنّما هو الدلیل، فیكون كل قول طبیعي ،عبارة ال

دلیل طبیعي، ینبني على الإضمار قدر انبنائه على التصریح، ویوجب التعامل الأخلاقي على قدر 

.1والاصطلاحله بالحقیقة ل بالمجاز والاستعارة بمقدار توسّ إیجابه التواصل الإعلامي، ویتوسّ 

به للدلیل الإضماري إلى بیان كیف في الفصل الأول من الكتاب انتهى طه عبد الرحمن في تعقّ 

أنّنا نحتاج إلى إنشاء نظریة في الخطاب لتحقیق تعقب سلیم للإضمار، ووضّح كیف أنّ هذه النظریة 

ة، وانتهى إلى أنّ وقواعد خطابیة مخصوص، ومبادئلسانیةتأخذ بشروط معیّنة وبمقتضیات تداولیة

النبیذ مسكر، فكان :ب عملیة استدلالیة دقیقة، وصف بعض أطوارها من خلال المثال المشهورالتعقّ 

ب هو نفسه الاستدلال، استبان أنّه هو كذلك ذو د أنّنا إذا وضعنا في الاعتبار كون التعقّ حراما؛ ویؤكّ 

ب ج هو الآخر إلى مواصلة التعقّب بتعقّ له بالخطاب الطبیعي، فیحتاطبیعة إضماریة، وذلك بحكم توسّ 

.2فوقه؛ ولا ضیر في هذا التراتب، فالدلیل الطبیعي دلیل على غیره ودلیل على نفسه

.طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، واجهة الكتاب: ينظر -  1
.171نفسه، ص : ينظر -  2
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طه عبد الرحمن في حدیثه عن الإضمار و تعقّبه في بناء على ما سبق سنتبنى ما قام به

الدلیل الطبیعي، ومقاربته بالنسبة للدلیل في میدان علم أصول الفقه، ففكرة عمله البحثي تنبني على ما 

ا نحن وانطلاقا ممّا قام به، سنجوّز ب الضمیر في الكتاب أو السنة، أمّ قام به علماء الأصول في تعقّ 

ب فوقه، الّذي أورده المجتهد الأصولي، وهذا ب بتعقّ نا سنعمل على مواصلة التعقّ لأنفسنا بأن نقول أنّ 

العمل لیس متاحا للعامة، بل هو عمل علماء الأصول أیضا، وهو ما قام به علماء تخریج الفروع على 

الأصول، إیمانا منّا أنّ هؤلاء لم یكن هدفهم تغلیط علماء الأصول، لكن وكما أورد ذلك الشریف 

تحسین الدلائل، وتحصیل الفائدة، سعیا في كشف المضمر من الضمیر، ولا نعجب أن :تلمسانيال

نجد علماء المسلمین، لغویین وبلاغیین وأصولیین وفلاسفة، یربطون في التعریف بین الدلالة 

ورد ، كما أ1»تقریر الدلیل لإثبات المدلول«:حیث یعرّف الجرجاني الاستدلال بأنّهوالاستدلال ربطا، 

ما یمكن أن یُستدلّ به، قصد فاعله ذلك «:العسكري ذلك في الفروق اللغویة بقوله أنّ أحد أوجه الدلالة

لى الشيء هي ما یمكن لكلّ لتكون الدلالة عإذ جعلوا الاستدلال من مقتضى الدلالة، ، 2»أو لم یقصد

أي الدال  - ي الدلالةطرففالاستدلال عندهم هو انتقال لزومي بین الاستدلال به علیه، مستدل 

العلم كون الشيء بحالة یلزم من العلم به هي  «:أنّ الدلالة، كما ینص علیه حدٌّ آخر وهو-والمدلول

.3»بشيء آخر

لأنّها نقطة مفصلیة  ا؛أدرجنا التعریفات الخاصة بالدلالة في أوّل البحث، لكنّنا آثرنا العودة إلیه

في البحث، ذلك أنّ هناك من الباحثین من یُبعد الاستدلال من دائرة الدلالة، على الرغم من اعترافه 

، وفي عملنا هذا أدخلنا 4أنّها من معاني الدلالة، على أساس أنّ الاستدلال لا علاقة له بطرق الدلالة 

.أنّه في صمیم عمل  الشریف التلمسانيالاستدلال وجعلناه من مقتضى الدلالة، لأنّنا نرى 

مبدأ ":الأصل في الدلیل التصریح بجمیع أجزائه، المتكوّنة من المقدمة والنتیجة، نسمه بـ

5:، ینبني على هذا الأصل فرعان هما"التصریح بالفائدة

.18الشريف الجرجاني، معج التعريفات، ص -1
.68مصر، د ط، د ت، ص -محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة:، الفروق اللغوية، تح)ه326ت (أبو هلال العسكري -  2
.91الشرريف الجرجاني، معجم التعريفات، ص -3
.185دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، ص -محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي: ينظر -  4
.145، ص طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ينظر -  5
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حا بها، وأن تكون غیر مصرّح بها، كان إذا احتمل الدلیل أن تكون أجزاءه مصرّ :أولهما-

"مله على التصریح بها أولى، ویسمّى هذا الفرع بـح ".قاعدة التصریح الكلي:

إذا احتمل الدلیل أن یكون القلیل من أجزائه غیر مصرّح بها، والكثیر منها غیر :والثاني-

"مصرّح به، كان حمله على عدم التصریح بالقلیل أولى، نسم هذا الفرع الثاني بـ قاعدة عدم التصریح :

."الأقلّي

نحتاج في هذا المقام إلى بیان ما معنى أن لا یصرّح بهذه العناصر، وكیف تكون غیر مصرّح 

بها، وكیف تصیر مصرّحا بها، بالوقوف على خصائص عدم التصریح وأدلّته وأقسامه وطرق تقدیر 

دل في الأجزاء غیر المصرّح بها، وهو الأمر عینه الّذي قام به الشریف التلمساني، وهو إثباته للمست

.عدم التصریح بعناصر كان من الضرورة ذكرها

:خصائص الإضمار.1

المتعلق بالدلیل، كما في المسألة »عدم التصریح«وُضع مصطلح الإضمار للتعبیر عن معنى

:المذكورة سابقا

.الإشهاد على المراجعة واجب-

الإمساك في الآیة بمعنى المراجعة، فالإشهاد على «:أُضمرت في المسألة المقدمة الآتیة

.»المراجعة مأمور به

الحذف في مقابل التقدیر، :إذا عملنا على مقاربة مصطلح الإضمار بمصطلحات تقریبیة منها

1:والترك في مقابل الذكر، والاستتار في مقابل الظهور، سنجد مایلي

، »إنّ كل محذوف مضمر «:ولا یصح قول العكس»إنّ كل مضمر محذوف«:لیصح قو -1

لكون الأول أعم من الثاني، فالمتكلم یحذف كلاما لا یعلمه، فلا یكون مُطالبا بتقدیر الحذف لجهله به، 

بینما الإضمار فهو حذف بما هو معلوم للمستدل، فهو مُطالب بما هو مُضمر، ویُؤاخذ ببیان الحجّة 

ولذلك كان من أهم أسباب دعاوي التخریج في أصول الفقه هو مؤاخذة الآراء المنقولة عن علیه، 

دون النظر إلى مدى ثبوتها وقوّتها، فإنّها تأخذها في هذه الحالة على أنها ثابتة «الأئمة، فقد أوردوها 

.، فهم مُطالبون بإثباته2»مسلّمة

.146طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص :  ينظر -  1
.المقدمة.11جمال الدين الأسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص -2
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، »إنّ كل متروك مضمر«:، ولا یجوز أن یُقال»إنّ كل مضمر متروك«:كما یجوز أن یُقال-2

لكون الأول أعمّ من الثاني، فقد یترك المتكلم كلاما غافلا عنه، فإذا ذُكّر به، لم یزدد به علما، فخلا 

.مُستفاد منهفعله عن غرض الاستفادة، لیصبح الإضمار تركٌ یستثمره المستدل لفائدة الدلیل، فهو 

، »إنّ كل مستتر مضمر«:، ولا یجوز أن یُقال»إنّ كل مضمر مستتر«:كما یجوز أن یُقال-3

لكون الأول أعمّ من الثاني، فقد یقع اللفظ المستتر في كلام المتكلم من غیر قصد، بینما الإضمار 

.مقصود تنبیها على التعامل معه معاملة المصرّح به لتعلّق الدلیل به

ذا الطرح یفسّر لنا ما جعل التلمساني یرى أنّ ما یتمسّك به المستدل على حكم من الأحكام إنّ ه

الدلیل بنفسه :دلیل بنفسه، ومتضمّن للدلیل، والجنس الأول:في المسائل الفقهیة منحصر في جنسین

مُحتاج دلیل غیر مستقل:أصل بنفسه لا یحتاج إلى اجتهاد كالكتاب والسنّة، ولازم عن أصل:نوعان

وتفسیر نظره إلى دلالة .إلیه لتعلّقه الشدید بالدلیل المستقل، وللمجتهد فیه دخل، والدلیلان متكاملان

المنطوق من جهة دلالته على الحكم نفسه، ودلالته على متعلّق الحكم، فنظر التلمساني إلى الدلیل 

:الإضماري بتعبیر طه عبد الرحمن من جهتین اثنتین

یح به من حیث دلالته على الحكم، متعلّق بألفاظه، ولذلك نجده في الطرف من جهة التصر -

في الدلالة على الحكم، ینظر إلیه من جهة اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه، والّذي قد یكون :الأول

.أمرا، أو نهیا

من جهة عدم التصریح به من حیث دلالته على متعلّق على الحكم، غیر متعلق بألفاظه، بل -

.بوصفها، أي الوصف الّذي دلّ علیه ذلك الحكم، إمّا نص، وإمّا مجمل، وإمّا ظاهر، وإمّا مؤوّل

:الأول:ولطالما تساءلنا عن تقسیم المالكیة للقسم غیر الصریح، فألفیناه ینقسم إلى ثلاثة أقسام

تلمساني لم یورد ذلك دلالة الإشارة، لكنّ الشریف ال:الثالث.دلالة الإیماء:الثاني.دلالة الاقتضاء

مطلقا في عمله، فكنّا نظنّ أنّه یخالف الأصولیین في ذلك، لكن بمجرد معرفتنا لمقصود عمله، ومنهج 

تفكیره في تخریج الفروع على الأصول، تیقنّا أن المنهج الّذي سار علیه، هو المنهج الكفیل بأن یوصله 

.لمبتغاه، ولیس لأنّه لا یوافق علماء الأصول في ذلك

یرى طه عبد الرحمن أنّ المعنى الحقیقي للمصرّح به متعلّق تعلّقا مباشرا بألفاظه، بغیر واسطة 

من إرادة المتكلم لهذا المعنى، وهذه الإرادة تابعة لدلالة الألفاظ، أمّا المعنى المضمر فغیر متعلّق 
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ح أنّ الإضمار استتار مُراد بالألفاظ تعلّق المصرّح به، فنحتاج فیه إلى إرادة المتكلم له، وعلیه یتّض

.1المضمر أولى بالإرادة من المصرّح به:بالأصالة، فنجوّز لأنفسنا أن نقول

:جامع للأوصاف الثلاثة»التصریح«الّذي هو مقابل »الإضمار«وجملة، فإنّ 

، ویذهب صاحب هذه الدعوى إلى أنّ اللفظ الّذي یلي مصطلح  »الإرادة«و  »الاستفادة«و»المطالبة«

، ویصح أن »البسط«في مقابل »الطي«: في الدلالة على حفظ المعاني الثلاثة هو»الإضمار«

ولیس كل مضمر مطويّ، لكون المضمر أعم من المطوي، كأنّما تُطوى »كل مطويّ مضمر«:یُقال

في للمستدل المسافة الاستدلالیة أو كأنّما یأتي بطفرة فیها، وهو معنى ینبغي اعتباره في حدّ الإضمار 

.2الدلیل

إنّ ما قام به الشریف التلمساني هو الإتیان بكل مسألة تتضمّن دلیلا إضماریّا، فعمل على بسط 

الكلام فیها، بمعنى فصّلها وأفاض فیها حتى تبیّنت له، ولذلك في مقابل الضمیر الّذي ارتضاه مناطقة 

ضماري من المادة ضمر و وعلّلوا الإسلام، والأصولیّون، والمتكلمون، والبلاغیون، كمصطلح للدلیل الإ

3:طه عبد الرحمن، بالوجهین التالیینكما أوردعلى تسمیته 

.أنّ المستدل بهذا الدلیل لا یصرّح ببعض مقدماته، فهو إذن یضمرها:أحدهما

، وتترتّب علیه *أنّ المستدل یذكر فیه من المقدمات بحسب ما في ضمیر السامع:والآخر

ه یُجمع لهذا الدلیل ومعنى الإضمار فیه معنى التوجه إلى الشعور أو الوعي، أنّ :خاصیتین، أولاهما

أنّ الشعور الّذي یستند إلیه الدلیل :بوصفه بنیة مضمرة، تترسّخ فیه القصدیة أو الإرادة، والثانیة

.المستمع، ولعلّه یأخذ بذلك وصف التداولعور عمليّ، یشارك فیه المتكلمالإضماري هو ش

یُصرّح فیه بكلّ أجزائه دلیلك ، وهو الدلیل المقابل للضمیر،»رالظهی«عتمد مصطلح و علیه سن

الدلیل "تصریحا؛ مراعاة لمقتضى التقابل الّذي یتمیّز به اللسان العربي، كما یمكن أن یكون 

1
.147طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر-

.147، ص  نفسه: ينظر -  2
.148، ص  نفسه: ينظر -  3

الضمير قول مؤلّف من مقدّمتين مقترنتين يستعمل بحذف إحدى المقدمتين المقترنتين، ويسمّى ضميرا  «: يقول الفارابي في كتاب الخطابة -*

ƢȀǧǀƷ�ŖËǳ¦�ǾƫƢǷƾǬǷ�ƨǧǂǠǷ�ǺǷ�ǞǷƢǈǳ¦�ŚǸǓ�Ŀ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǾȈǧ�ǲǸǠȇÂ�Ƣđ�¬Ëǂǐȇ�ȏÂ�ǾƫƢǷƾǬǷ�ǒ Ǡƥ�ǂǸǔȇ�À¢�Ǿǳ�ǲǸǠƬǈŭ¦�ËÀȋ«-  ،الفارابي

.119، ص لبنان، دط، د ت-ثوليكية، بيروتجاك لانغاد، المطبعة الكا:طابة، تحكتاب الخ
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الظهیر هو كل دلیل ظهر فیه أقصى ما یمكن ظهوره «، وعلیه یكون "الدلیل الإظهاري" أو"التصریحي

.1»-أي النتیجة-عناصر الّتي تفید في حصول المدلولمن ال

الدلیل (یرى طه عبد الرحمن أنّ الفائدة الإجرائیّة للظهیر، أنّه یمكّننا من التمییز بین الضمیر

وغیره من الأدلّة الّتي تشبهه صورة، فالمناطقة حملوا هذه الصورة على وجه الفساد، وقرّروا )الإضماري

القضایا المطویّة فیه كالمغالطات، ومنه لیس من شطط القول إن ادّعینا أنّ تصحیح الضمیر بإظهار

للشریف التلمساني هو من رحم تعقب الدلیل الإضماري "مثارات الغلط في الأدلة"مدعاة تألیف كتاب 

الّذي عمل على تقصیه في المسائل الأصولیة من وجهة لغویّة منطقیة، حیث حاول من خلاله البحث 

.ت الغلط في اللفظ والمعنى وقد أوردنا ذلك في الفصل الأول من البحثفي مثارا

نا من تمییز الضمیر یرى طه عبد الرحمن أنّ الفائدة الإجرائیة لهذا المصطلح، تتجلّى في تمكنّ 

الأدلّة المتاخمة على وجه الفساد، فقرّروا عن غیره من أدلّة متاخمة له، حیث حمل المناطقة

تصحیحها بإظهار القضایا المطویّة في الضمیر فنتج عن ذلك عدم قدرتهم على تمییز الضمیر عن 

، 2الأدلة الفاسدة كالمغالطات، فهي مهیّئة للتصحیح بزیادة ما احتاجت إلیه من العناصر التوضیحیة

الغلط في الاستدلال، قد یكون متعمّدا، ومقصودا للمستدل وحینئذ ولا بدّ من التنبیه إلى أنّ الخطأ، أو 

وهو العمل الّذي قام به ، 3ونه مغالطة، أمّا الغلط ، فهو خاص بما لیس مقصودا ، أو متعمّدا یسمّ 

، فتعقّب الدلیل الإضماري "مفتاح الوصول"، و"مثارات الغلط في الأدلة"الشریف التلمساني في كتابیه

.ئل الّتي أوردها، محاولا إظهاره و  ربطه بالحكم الفقهي عن طریق القاعدة الأصولیةفي أغلب المسا

المطالبة والاستفادة والإرادة، وهو :فإذا كانت أوصاف الدلیل الإضماري أو الضمیر ثلاثة هي

، 4دلیل خطابي تختص به اللغة الطبیعیة، وتنتقل إلیه أوصافها التداولیة، یسعى إلیه المتكلم المستدلّ 

فأوصاف الدلیل الإظهاري أو الظهیر هي ذاتها ، یطالِب به المستدل، ویستفید منه، والقصد إلیه إرادة 

.مترسخة فیه، یسعى إلیه السامع المستدلّ 

.149طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص -1
.149نفسه، ص : ينظر -  2
.241م، ص 1968، 3مصر، ط-عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والرياضي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة-3
.149طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -  4
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:ظروف الإضمار.2

الإضمار وقسّمها إلى تحدّث طه عبد الرحمن عن ظروف الإضمار، وهي الظروف الّتي تلابس

غیر أنّ اهتمامنا هاهنا هو الحدیث .الأسباب الّتي تدعو إلیه، والشواهد الّتي تدل علیه:قسمین اثنین

عن الإظهار الّذي قام به الشریف التلمساني، متمسّكین بلفظ الإضمار على أساس حمل اللفظ على 

، ضمارالأسباب الّتي تدعو إلى الإولذلك سنحاول استجماع .حقیقته أولى من حمله على مجازه

.والشواهد الّتي تدعو إلیه في مقابل ذلك

:أسباب الإضمار.2.1

1:، مایليعند طه عبد الرحمنمن أهم الأسباب والدواعي الّتي تحمل المستدل على الإضمار

الدلیل وتشعّبت، وطال عرضه، لزمت عنه مقدّمات كلّما كثرت:الاحتراز عن التطویل.2.1.1

:محاذیر كثیرة هي

تعبُ المخاطب في تحصیل المطلوب وسأمه من الاجتهاد في طلبه، وقد یتجاوز قدرته ویبعده -

.عن الفهم الصحیح

إیقاع المستدل في فضل الكلام أو حشوه الأمر الّذي یدفع المخاطب بإحساسه بأنّ بعض -

.جزئیات الدلیل من باب إیضاح الواضح وبیان البیّن

ما یُعرف عن الخطاب الطبیعي أنّه خطاب مقترن بالعمل، وجه إلى العمل؛ إضعاف الت-

أن یكون أكثر فاعلیة في استدلالاته، حیث أنّه لا یذكر إلا ما  إلىومقتضى العمل یدعو المستدِل 

كان ضروریا والّذي لا یستطیع المستدَل الوصول إلیه، فلا یشتغل بالتفاصیل الّتي قد تفُوّت علیه 

.لعملالنهوض با

قد یكون الإیجاز في الدلیل أبلغ بكثیر في المستمع منه لو بسط :القصد إلى الإیجاز.2.1.2

المستمع دلیله وأوضحه، فتقدیر المضمر من المستمع من باب المشاركة المطلوبة الّتي تجعله یصل 

وهي الصفة ذاتها إلى النتیجة بمحض إرادته، فتشعره بإحساس أنّها ظهرت على یده، لا على مخاطِبه،

الّتي تتفرّد بها فصاحة اللغة العربیة وهي الإیجاز كممارسة بلاغیة یبرع فیها إلا من وصل ومهر فیها 

.حقّ المهارة، دون مبالغة والوقوع في اللبس والإبهام

.151-150طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -  1
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یعمل المستدل على أن لا یذكر في دلیله إلا القدر الّذي یمكّن للمستمع :العلم بالمضمر.2.1.3

معرفته في بیان المدلول منه، معتمدا على المستمع في قدرته على تقدیر المحذوف، فیكون خطابه عن 

الدلیل بحسب حال المستمع إدراكا وقدرة امتلاكه للمعلومات المشتركة، فیُضمر عن المخاطِب المعلوم، 

وإذا همّ في إظهار ما علمه المستمع، یفترض أنّ للمتكلم قصدا مخصوصا لا له المجهول، ویُظهر

وهو بالذات ما اقتضته اللغة العربیة على العمل بها وهي أنّ حذف المعلوم .یدل علیه صریح اللفظ

.جائز؛ فمتى تمّ تقدیره، حسن حذفه، بغیة في الإیجاز

مات الّتي یرى دمد المستدل إلى عدم التصریح ببعض المققد یع:1القصد إلى التدلیس.2.1.4

، فیتقبل المستمع الدلیل، وقد یبادر بالاعتراض فیظهر بصورة من یرید قطع المستدل كلامه فیها علّة

.لینقله من صریح اللفظ إلى دلالته المضمرة

المنطقیة ما ذكره أبو حامد عن الاستفادة في بعض الأقیسةي سیاق حدیثه فالشوشان بّهن

وهو الأمر ذاته الّذي یعده الغزالي فیما إذا ورد القیاس على غیر نظم في شكل مقدمتین ونتیجة

، فأسبابه حینئذ كثیرة، حیث الغزالي من بین الأسباب الّتي تؤدي إلى اعتبار الدلیل غیر صحیح

ور علم النّاظر، أو إهماله إحدى المقدمتینوحیث یُذكر لا على هذا ذلك النظم، فسببه إمّا قُص«:یقول

أو لكون التلبیس في ضمنه حتّى لا ینتبه له، أو لتركیب الضروب وجمع جملة منها في للوضوح، 

قهیات والمحاورات احترازا فوذلك غالب في ال - مثال ترك إحدى المقدمتین لوضوحه.سیاق كلام واحد

:وتمام القیاس أن نقول.الرجم؛ لأنّه زنى وهو محصّنهذا یجب علیه :كقول القائل-*عن التطویل

، ولكن ترك المقدمة -إذن علیه الرّجم-كلّ من زنى وهو محصّن فعلیه الرّجم، وهذا زنى وهو محصّن

.2»الأولى لاشتهارها

یظهر الإضمار بشكل واضح من خلال القصور، أو الإهمال في إحدى المقدمتین، أو الاحتراز 

، وهي تمثل معها جملة واحدة فتتضمّن التدلیسیورّث الغموض والإبهام، أو جعن التطویل الّذي

الأسباب الّذي ذكرها طه عبد الرحمن في الإضمار، ومن هنا لا یوجد لدینا أدنى شك أنّ ما أشار إلیه 

الثامن الهجري إلى الغزالي والشوشان وطه عبد الرحمن هو شيء واحد، وسعى التلمساني في القرن

.تصحیحهبسطه و 

  ).دلس(، مادة86، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر. معنى التدليس إخفاء العيب، واندلس الشيء إذا خفي-1

  .زيادة أضافها محقق المستصفى  لتوضيح كلام المؤلف رحمه االله  -*
.156، ص 1أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج-2
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ولا تخلو هذه الأسباب من أن یكون الممارس لعملیة التعقّب أن یكون ممّن یجیدون اللغة 

العربیة في حسن نظمها وأسالیبها العربیة وقد أصرّ على ذلك أبو الولید الباجي، وابن الصلاح وابن 

.1تیمیة، وابن القیم، والمازري، والشاطبي، فیما أورده الشوشان

لتخریج الفروع على الأصول، فإنّ إلى ما أورده طه عبد الرحمن من أسباب للإضمارإضافة

، ففي الاحتراز عن التطویل، والقصد إلى الإیجاز، وفي العلم بالمضمر، وفي التدلیس یقع أسبابا أخرى

سنورد ه وعلیعدم الربط بین الدلیل ومدلوله بواسطة القاعدة الأصولیة، فیقع الإضمار في فنّ التخریج، 

.أسبابا أخرى دعت إلى قیام هذا العلم، أو بتعبیر آخر وقع بها الإضمار الّذي أدّى إلیه بطریقة أخرى

لن نعمل على إیجاد المقابلات المصطلحیة والفكریة لما قام به طه عبد الرحمن، ولكنّنا سنعتمد 

ي نقلت لنا ذلك، مركزین عملنا البحثي على ما أورده علماء هذا العلم بالرّجوع إلى المدوّنات التراثیة الّت

.جانبها الدلالي في

الأصول علاقة بیّنة بالخلافات المذهبیّة والجدل  لىعلم تخریج الفروع علیرى الباحسین أنّ 

والمناظرات بین علماء المسلمین، وكان أكبر همّهم هو بیان مآخذ علمائهم، والأصول الّتي رُدّت إلیها 

وجهات نظرهم، ولذلك فالحدیث عن أسباب الخلاف من أركانه الأساسیّة، فاشتغل أقوالهم، والدّفاع عن 

2:العلماء بذلك فألّفوا فیها الكتب المتنوّعة، غیر أنّنا سنركز على أهمّها وهي كالآتي

التنبیه على الأسباب الّتي أوجبت الاختلاف بین المسلمین في آرائهم ومذاهبهم "كتاب .1

 ).ه561ت(لأبي محمد عبد االله بن محمد بن السید البطلیوسي"واعتقاداتهم

ت (لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي"بدایة المجتهد ونهایة المقتصد'كتاب .2

 ).ه595

لشیخ الإسلام تقيّ الدین أبي العباس أحمد بن الحلیم "مة الأعلامرفع الملام عن الأئ"كتاب.3

 ).ه728ت (بن عبد السلام بن تیمیّة

لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الغرناطي "تقریب الوصول إلى علم الأصول"كتاب.4

 ).ه741ت(المالكي

.545، ص 1عثمان بن محمد الأخظر الشوشان، تخريج الفروع على الأصول، ج: ينظر -  1
.85-74صوليين،  ص يعقوب عبد الوهاب الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأ :ينظر -  2
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 ).ه771ت (لتاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي"الأشباه والنظائر"كتاب.5

 ).ه790ت (لأبي إسحاق إبراهیم بن موسى الشاطبي"الموافقات في أصول الشریعة"كتاب .6

المؤلّفات كثیرة ومتنوّعة امتدّت حتى عصرنا هذا، لكنّنا آثرنا الاقتصار على هذه المؤلّفات؛ لأنّ 

منها ما سبقت الشریف التلمساني، ومنها ما عاصرته، وهناك من كان في عصره وبعده بقلیل، ما 

عني أنّ الأسباب لم تكن مختلفة بشكل كبیر، وعلیه سنعتمد على ما أورده أبو القاسم بن جزي ی

1:لأسباب الخلاف، وقد حصرها بحسب الاستقراء، في ستة عشر سببا، هي

ختلاف في الا. 4الاختلاف في صحّة النقل، .3الجهل بالدلیل، .2تعارض الأدلّة، .1

.6بعض قواعد الأصول، كحمل المطلق على المقیّد، وشبه ذلك، اختلاف .5الاحتجاج بالدلیل، 

اختلاف وجه الإعراب، مع .8الاختلاف  في ألفاظ الحدیث، .7الاختلاف في القراءات في القرآن، 

الاختلاف في حمل اللفظ على العموم .10الاختلاف في اللفظ المشترك .9اتفّاق القراء في الروایة 

الإضمار في .12ف في حمل اللفظ على الحقیقة أو على المجاز، الاختلا.11أو الخصوص، 

الاختلاف في حمل النهي على الوجوب أو على .14الاختلاف في نسخ الحكم .213الكلام

صلى االله -الاختلاف في فعل النبي.16الاختلاف في النهي على التحریم أو الكراهة، .15الندب؟

.و الندب أو الإباحة، هل یُحمل على الوجوب أ-علیه وسلم

، انعكاس حقیقي "مثارات الغلط في الأدلّة"و" مفتاح الوصول"ما أورده التلمساني في كتابیه 

للأسباب الّتي أوردها ابن جزي، إن لم نقل أنّه فاقها وتوسّع فیها، فدلّل وأوّل ورجّح، وأظهر ما أُضمر 

ى هذه الأسباب أنّ أغلبها ترجع إلى في مسائلها للحدّ الّذي أبدى الفصل فیها، وما یُلاحظ عل

المستویات اللغویّة منها الصوتیة والنحویة والصرفیة والدلالیّة، أمّا الأسباب الأخرى فمنها ما هو متعلّق 

بالمتكلم، ومنها ما هو متعلّق بالسامع، من حیث المعارف والقدرات العقلیة و المعرفیة، ومنها ما هو 

.متعلق بالمتن

محمد : ، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تح)ه741-693ت (أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبيّ الغرناطي المالكي:  ينظر -  1

.505م، ص 2002، 2السعودية، ط-المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، د دار نشر، المدينة
.الحذف فقطمعنى لإضمار هنا مقتصر في  -  2
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إلى أنّ العلم الّذي یهتم بدراسة العلاقات بین الصیغ اللغویة والكیانات یذهب جورج یول

الموجودة في العالم، وتهدف إلى بناء علاقات بین الأوصاف الشفویّة والحالات في العالم دقیقة 

صحیحة، هو علم الدلالة، أمّا العلم الّذي یهتم بدراسة العلاقات بین الصیغ اللغویة ومستخدمیها، كما 

ننا من دراسة المعاني الّتي یقصدها الغیر، وافتراضاتهم، وأهدافهم، وما یصبون إلیه، لذا فهي تمكّ 

ات أو عبارات هذه مرتبطة بتحلیل ما یعنیه الغیر بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما یمكن أن تعنیه كلم

ا یبیّن لنا دون غلو أنّ ، ممّ 1أي دراسة المعنى الّذي یقصده المتكلم، هي علم التداولیة ؛الألفاظ منفصلة

.تخریج الفروع على الأصول علم یبحث في الدلالات، ومستعملیها

استعمالبعد أن ذكرنا الأسباب الّتي تؤدّي إلى الإضمار، نتّجه إلى ذكر الشواهد الّتي یستند إلیه 

الإضمار 

:شواهد الإضمار.3

یحتاج المستمع إلى أنّ القضیة المضمرة منطویة على معنى مضمر مخصوص، ولابدّ له أن 

، والتمكن منه، )الدلیل المضمر(ضماريیهتدي إلى الطریق الّذي من شأنه أن یُنار له بمعرفة الدلیل الإ

أنّ ویرى طه عبد الرحمن .عن طریق ما اقترن بالمضمر من شواهد، وإلا كان الكلام خفیّا مبهما

2:شواهد الإضمار إمّا قولیّة أو حالیة، وهي كالآتي

الشواهد «:حیث تنقسم هذه الشواهد إلى قسمین اثنینأو القرائن المقالیة،:الشواهد القولیّة.1.3

.»الشواهد السیاقیة«و » اللفظیة

من علامات الإعراب، أو من صیغ الصرف، أو من تحصل هذه الشواهد:الشواهد اللفظیة. أ

:أدوات الربط المختلفة كحروف المعاني وغیرها، ویظهر ذلك على النحو الآتي

ین أسباب الإجمال الاشتراك فيیوضّح التلمساني أنّه من ب:نفسه اللفظ مسألة الاشتراك في

، والقرء في اللغة حیضأنّ الاعتداد بالأطهار لا بال، عند المالكیة الّذین یستدلون علىنفسه اللفظ

الطهر، ویستشهدون بأبیات من الشعر،  فیظهر الدلیل الإظهاري الّذي تغافل عنه المالكیة بأنّه علیهم 

بیان أنّ اللفظ أرجح في الطهر منه في الحیض، مثلما فعل ابن الأنباري وهو أنّ القرء في حالة 

.20-19،د ت،  ص1لبنان، ط-قصي العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت:جورج يول، التداولية، تر: ينظر -  1
.152-151ص طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،: ينظر-2
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لمراد به الحیض، وإن جمع على قروء الإفراد، یحتمل معنیین الطهر والحیض، فإن جمع على أقراء فا

فالمراد به الطهر، فلمّا جُمع على قروء فالمراد به الطهر لا الحیض، من دون التخلي عن الشواهد 

.النصیة من السنة ومن أهل اللغة

وقد مثّل لذلك أیضا في حدیثه عن السبب الثاني للإجمال وهو التصریف، فیحتج بعض من 

الحضانة في الولد حق له لا لها، حیث نهیت المرأة عن أنّ تُضر بالولد، فدلّ على المالكیّة على أنّ 

أنّ الحق له علیها، دون أي تفسیر أو تعلیل أو ربط بالقاعدة الأصولیة، حتى أنّ هناك من یقدح فیهم 

م یسم یحتمل الكسر فیصح الاستدلال، كما یحتمل الفتح فیكون الفعل مبنیّا لما ل"تضارر"بأنّ اللفظ 

أنّ احتمال الفاعلیّة متعیّن، «:كالآتيالإضماريفاعله فلا یصح الاستدلال، فیُظهر التلمساني الدلیل 

لأنّ الخطاب حینئذ یتعلّق بمتعیّن، وأمّا على الاحتمال الثاني فیتعلّق الخطاب بغیر معیّن لكن المأمور 

.ذا المقام كثیرة متنوعة، والأمثلة في ه1»والمنهي من شرطه أن یكون معیّنا لا مبهما

تحصل هذه الشواهد من بنیة النص الّذي ورد فیه الضمیر في تعالق :الشواهد السیاقیة. ب

2:عناصرها بعضها ببعض وتكامل أجزائها، ویظهر ذلك في المثال الآتي

أنّه قد یتعیّن المعنى ویكون اللفظ نصا فیه بالقرائن یوضّح التلمساني:مسألة تحدید معنى النص

والسیاق لا من جهة الوضع؛  كاحتجاج المالكیة على أنّ بیع الرطب بالتمر لا یجوز، ویوردون  سؤال 

فلا « :نعم، قال: فقالوا» أینقص الرّطب إذا یبس؟«:عن ذلك، فقال-صلّى االله علیه وسلّم-النبي

فلا یجوز إذن، أو :مّا الحنفیة فالاحتمال موجود بالحذف فقد یكون معناهولا یزیدون عن ذلك، أ3»إذن

فلا بأس إذن، ومع وجود هذا الاحتمال فلا استدلال ولا یزیدون عن ذلك، فتبقى المسألة خفیة دون 

.تعلیل

فیرجّح التلمساني احتجاج المالكیة، ثمّ یستدل على ذلك، ویظهر الدلیل الّذي من شأنه توضیح 

یطابق سؤال السائل عن الجواز، وقرینة –صلّى االله علیه وسلّم –ة المضمرة بأنّ جواب النبي المسأل

.التعلیل بالنقص تدل على وجوب المنع القاطع ولیس على الجواز

.442الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-1
.433نفسه، ص : ينظر -  2
.128، ص2أبو عبد االله مالك بن أنس، الموطأ ، ج-3
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:الشواهد الحالیة.3.2

یٌقصد بها الشواهد الّتي نستفید منها من خارج النص المتضمن للدلیل الإضماري، كما یمكن 

:ا بالقرائن المقامیة، تتعلّق بعناصر متعددة نذكر منها ما یأتيتسمیته

یستعین المستدِل أحیانا في صیاغة دلیله والمستدَل له في :ذات المستدِل وذات المستدَل له. أ

فهمه بما یعلمه كل منهما عن الآخر بصدد معارفه وقدراته العقلیة وأوصافه النفسیة والخلقیة ودواعیه 

الاختلاف في القدرات «الخاصة، غیر أنّ هذا الأمر لیس دائم التحقق حیث یرى یعقوب الباحسین أنّ 

ادات الفطریة، ودرجات العلم والفهم والذكاء، والمدارك العقلیة، ورواسب الأعراف البدنیّة، والاستعد

والعادات، وغیرها، كان له آثار ونتائج في تفكیر الإنسان وفهمه، وطریقة توصّله إلى المعرفة، وفي 

شأن ، كما من1»میله وانجذابه إلى أنواع من الأدلّة والأمارات والمفاهیم، دون الانجذاب إلى غیرها

ب الإبهام وعدم وضوح الدلیل بصورة جلیّة، لجهله بالدلیل، أو الاختلاف في صحّة النقل، ذلك أن یسبّ 

.أو الاختلاف في القراءات للقرآن، وغیرها

یستعین المستدِل أیضا في بناء دلیله على معلومات تحصل في الواقع،  :العالم الخارجي. ب

.فیتوقّف صدقه على الإضمار في الكلام، أو رواسب الأعراف و العادات

، فلا نستطیع »رُفع عن أمّتي الخطأ والنسیان«:-صلى االله علیه وسلم-مثاله في قول رسول االله

إلى الواقع الخارجي، ویعیّن التلمساني الدلیل فهم الحدیث إلا بعد تقدیر المضمر، بالنّظر 

.برفع المؤاخذة به، أي لا تؤاخذ أمّتي بخطأ ولا نسیان)الإضماري(الإظهاري

دات والتصورات والتقویمات عن الذات والغیر اتقعتوهي جملة الا:المعرفة المشتركة. ت

سواء كانت معرفة لغویة أو طقینمع جمهور الناالمخاطَب ووالأشیاء والمعاني، یشترك فیها المتكلم 

یملكها المتكلم یجدها عند ، غیر أنّه لیس بالضرورة أن تكون المعرفة الّتي ثقافیة أو عملیة أو حواریة

  .بالمخاط

ولا نغفل عن تسمیة البلاغیین العرب للشواهد القولیة بـ القرائن المقالیة، والشواهد الحالیة بـ 

، فكلّ ما دلّت علیه هذه القرائن كان طیّه أولى من ذكره، تماشیا مع ما تقتضیه العربیة القرائن المقامیة

.من الإیجاز المطلوب من غیر إخلال به

.74يعقوب عبد الوهاب الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص -1
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لن نجانب الصواب إن «إذ قال أنّنا "طه عبد الرحمن"بناء على ما سبق، فإنّنا نتبنى موقف 

في ما أفاض فیه الأصولیون من مقدمات فيادّعینا أنّ أوائل الأبحاث في تحلیل الخطاب یجب طلبها

، ولعلّ الدلیل 1»ت وطرق التأویلستدلالاتحدید الدلالات وتصنیفها، وما أفردوه من أبواب في بیان الا

كان أو مخالفة، وما یظهرانه من قواعد باب المفهوم موافقةً مرّة أخرى هو الّذي ینهض بهذه الشهادة 

الإنتاج الأصولي یحتوي على «ات التخاطب المعاصرة، فــتخاطبیة تظاهي ما یُعرض في نظری

عناصر ضروریة لبناء منطق الاستدلال الخطابي، هذا المنطق الّذي تتضافر الآن في وضع أسسه 

.2»وتحدید بنیاته جهود الفلاسفة واللسانیین والمناطقة جمیعا

:أقسام الإضمار.4

إنّ المعاني المضمرة في الأدلّة معان تلزم المصرّح به، فهي لوازم للمصرّح به، ولصیاغتها بوجه 

:التقابل بین الإضمار والتصریح، توسّل طه عبد الرحمن بمفهومین اثنین همایضمن لنا 

د ؛ ونقص»اللغو«ومفهومعن المضمون المصرّح به، ؛ نقصد به نفي اللازم الإضماري » الإلغاء«مفهوم

اللوازم به إفضاء هذا النفي للازم الإضماري إلى خلو المضمون المصرّح به عن الفائدة، ومنه ف

»اللوازم المفهومیة«نسمیها بـلوازم إضماریة قابلة للإلغاء:تنقسم إلىحیثالإضماریة لا تخلو منهما، 

الأولى سنقصر حدیثنا هاهنا على و ، لا تعنینا3، ولوازم غیر قابلة للإلغاءنسبة إلى دلالة المفهوم

.لأنّها مقصود الأصولیین

:المضمرات المفهومیة.4.1

، بحیث لا یلزم عن الّتي تقبل الإلغاءلازم من لوازم المصرّح به من الدلیل«المضمر المفهومي

عبارة عن لازم تخاطبي لالا بالأولى لغو؛ أو قل، بإیجاز هواجتماع نقیضها بالمصرّح به كذب و 

.4»یترتّب عن نفیه فقد الصدق ولا بالأولى فقد القیمة

.292أو التكوثر العقلي، صطه عبد الرحمن، اللسان والميزان -1
.292نفسه ، ص -2
.153نفسه، ص : ينظر -  3
.154-153نفسه، ص -4
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تنتظم المضمرات المفهومیّة في الخطاب الطبیعي ببعض القوانین، وقد استخرج طه عبد الرحمن 

1:قانونین اثنین هما

؛ فالرّاجح إذا اتفّق عنصران في بعض الأوصاف في مقام من قانون انتشار التماثل.4.1.1

عتقاد عند المتخاطبین أنّهما یصیران إلى الاتفّاق في أوصاف غیرها ، حصل الاالعادیةمقامات الكلام 

، "مفهومات الموافقة"في هذا المقام، وقد عرفت هذه المفهومات المنضبطة بقانون انتشار التماثل باسم 

:وقد مثّل التلمساني لذلك على النحو الآتي

 ﴿:قول االله تعالىوالمعاملات في وقد مثّل لذلك في العبادات،      

                      

    ﴾2 فتحریم الضرب لم یُنطق 3الشرع التأفیف فالضرب أولى بهفإذا حرّم ،

المثال :وینقسم المفهوم إلى قسمین اثنین، 4به لفظا، ولكنّه دلّ علیه لفظ التأفیف المذكور في الآیة

.المفهوم الجليّ السابق هو 

تارك المذهب المالكي في مسألةیظهر في احتجاج الذي المفهوم الخفيّ :القسم الثاني هووأمّا

من نام عن صلاة أو نسیها «:-صلّى االله علیه وسلّم–یجب علیه القضاء، لقوله :الصلاة متعمّدا

القضاء، فالقضاء  اهما غیر مخاطبین وجب علیهمو ، فإذا كان النائم والساهي 5»فلیصلّها إذا ذكرها

وهي الّتي یتعمّد فیها الحالف الكذب أنّ فیها أولى للعامد منهما، وأجاب الشافعیّة في الیمین الغموس

 ﴿:الكفارة في قوله تعالى                

                

                    

.155-154أو التكوثر العقلي ، ص طه عبد الرحمن، اللسان والميزان :  ينظر -  1
  .23: الإسراء -  2
.553الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع لى الأصول، ص : ينظر -3

.415مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  4
.216، 3أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج-5
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     ﴾1 ،2فإذا شرعت الكفارة لغیر الحالف الآثم، فشرعها للحالف الآثم أولى ،

ووجوب الكفارة علیه، فلمّا وجبت على القاتل بالخطأ كان وجوبها :وكذلك قولهم في قاتل النفس عمدا

جوابر أعظم من أن تجبر أو تُكفّر، أولى على القاتل عمدا ، وقد اختلف في ذلك كثیرا من حیث أنّها 

لا یلزم من قضاء :قولبأن یلمانع أن یمنع الأولویة «لّى الخفاء في مفهوم الموافقة الخفي؛ وهنا یتج

، وصلاة العامد أعظم من أن تُجبر، صلاة النائم والناسي قضاء صلاة العامد، لأنّ القضاء جبر

.3»وكذلك في الكفارات لاحتمال أن تكون جنایة العامد أعظم من أن تُكفّر

لرّاجح أنّه إذا اختلف عنصران في بعض الصفات في مقام ا؛ انتشار التباینقانون .4.2.1

من مقامات الكلام العادیة، حصل الاعتقاد عند المتخاطبین أنّهما یصیران إلى الاختلاف في أوصاف 

د المقامیة والمقالیة الّتي مضمرات المفهومیة یتولّد عن القیو من الغیرها في هذا المقام، وهذا الصنف 

عرف هذا ورة على ما تعلّقت به هذه القیود؛ وقد صقیّد بها الكلام والّتي تجعل الدلالة الصریحة مقیت

".مفهومات المخالفة"النوع من المضمرات الّذي یضبطه قانون انتشار التباین بـاسم 

التلمساني أنّ مفهوم المخالفة حجة عند أحمد بن حنبل، والشافعي، ومالك، وأكثر یبیّن

ود دلالة له، أمّا المحتجون به فقد ر ین،  وقد أنكرت الحنفیة و طائفة من المتكلمین بعدم و المتكلم

.5ابن قدامة المقدسيو ، 4ذكره التلمسانياعتمدوا في حجیّته على أئمّة اللغة كما 

ي عند الشریف التلمساني الإضمار الدلیل تعقب :المطلب الثاني

:تعقب الإضمار في الدلیل. أ

المناطقة، إلى اعتبار الدلیل الإضماري دلیلا ناقصا تنقصه بعض القضایا أو صار أغلب 

العناصر، وإنزال هذا النقص منزلة الثغرة فیه، كان لزاما بعد ذلك إتمام النقص، وسدّ هذه الثغرة، 

فأطلقوا مصطلحات كالتكمیل والتعمیر، لكنّ طه عبد الرحمن لا یؤمن بهذه المصطلحات لأنّه لا یرى 

.89: المائدة -  1
.554الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص :  ينظر -  2
.555-554نفسه ، ص -3
.556نفسه، ص: ينظر -  4
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حیث  »الطفرة«قص، ووجد نحیث یجدون ال» الطي«ص فیه، بل اقترح مصطلحات أخرى، فوجدالنق

بسطا لأنّه نوع من القبض، والطفرة لا تُعمّر »یُبسط«ل كالنقص، بل كمّ فالطي لا یُ یجدون الثغرة،

» طالبس«:تعقّبا لأنّها نوع من السیر؛ لذا كان المصطلحان المختاران هما»تتُعقّب«كالثغرة، بل 

.1، غایتاهما تبیان سلامة الضمیر»التعقّب«و

أنّ الشریف التلمساني كان یقصد ؛ فإنّنا نرى 2ولأنّ التعقّب لغة هو التتبّع والتدبّر والنظر ثانیة

.بحدیثه تحسین الدلائل وتحصیلها، تتبّعها وتدبّرها والنّظر فیها مرة أخرى سعیا وراء بناء الدلیل السلیم

خاصة وعمل علماء لطه عبد الرحمن، ما رأیناه في عمل الشریف التلمساني یعكس هذا الطرح 

لشیخ الإسلام "الأئمة الأعلامرفع الملام عن "فنّ تخریج الفروع على الأصول عامة؛ فالمتطلّع لكتاب 

على الهوى و لا الظنون، بل مبنیة ة مبنی تابن تیمیّة، یجد أسباب خلاف الفقهاء والمجتهدین لیس

إثباته لطالب اعد وأسباب علمیة شریفة معتبرة، ولعلّ عنوان الكتاب یترجم ما أراده شیخ الإسلام على قو 

.من رفع الملام عن العلماء في الخلافالعلم وللناس جمیعا

ل بمجموعة من القواعد الدلالیّة والتداولیّة، فالمقصود لا نستطیع تعقّب الضمیر ما لم نتوسّ 

3:القواعد الّتي تحدد ألفاظ الدلیل، منها على سبیل المثال:بالقواعد الدلالیة

.اللفظ كذا یدل على كذا- أ

.اللفظ كذا مستعمل بوجه واحد في المقدمة والنتیجة- ب

.فائدة الدلیل تتوقّف على الدلالة كذا - ج

:وقد نمثّل على ذلك مثلما أورده الشریف التلمساني بالدلیل الآتي

.4علیه، بل هو نص في الانتهاء إلیهالعدد لیس نصا في القصر -

:یبدو أنّ هذا الدلیل الإضماري لا یصح إلا بتقدیر المقدمة المطویة فیه، وهي

.161-160طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -  1
).عقب(، مادة619، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر -  2
.164-162طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -  3
.430الأصول، ص الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على: ينظر -  4
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.1اللفظ إن لم یحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص

أمّا القواعد التداولیة؛ هي القواعد الّتي تضبط الممارسة الاستدلالیة لا من جهة معاني الألفاظ 

والعلاقات الّتي تربط بینها، وإنّما من جهة العلاقات بین المستعملین لهذه الألفاظ، منها ما هو عام وما 

أما القواعد العامة؛ فهي الّتي تقنن الممارسة الاستدلالیة في قطاعات معرفیة مختلفة، نذكر:هو خاص

:منها

.لا تدّع ما لا تطیق إثباته- أ

.تقل ما لا یفیدك ولا یفید غیرك لا- ب

.لا تقوّل غیرك ما لم یقل- ت

لا عبرة بإضمارك عند وجود تصریحك- ث

.لا یُنسب لك قول ما لم تتكلم-  ج

عیّن، مثل أمّا القواعد الخاصة؛ فهي تلك الّتي تضبط الممارسة الاستدلالیة في قطاع معرفي م

:أصول الفقه، نذكر منها

.البیّنة على المدّعي، والیمین على من أنكر- أ

.الأصل براءة الذمّة وفراغ الساحة- ب

.لا تكلیف مع عدم الاستطاعة- ت

.ما جاز بعذر، بطل بزواله- ث

:جموعة من الملاحظاتمترتبط هذه القواعد الاستدلالیة والدلالیة والتداولیة ب

.الأصل في هذه القواعد أن تُستعمل ویُتوسل بها في الاستدلال.1

، تُصاغ فیها المسائل المتعلقة بهذه تنزل هذه القواعد مرتبة فوق المرتبة الّتي تنزلها المقدمات.2

المقدمات، فإذا كانت المقدمات تنتمي إلى مستوى اللغة، فالقواعد تنتمي إلى مستوى لغة اللغة، 

.ویفضي التصریح بها في تركیب الدلیل إلى اختلاط المستویات اللغویة

اعد في البنیة الظاهرة للضمیر تستلزم التسلسل، فكل زیادة في قاعدة تفضي إلى إدراج القو .3

.زیادة في العلاقات والألفاظ والاستعمالات

:شروط تعقّب الإضمار. ب

.427نفسه، ص : ينظر -  1
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للحصول على البسط المناسب للمسائل، كان لا بدّ أن تُستوفى في یرى طه عبد الرحمن أنّه 

"جمع بین ثلاث نظریاتتمخصوصة،  اتعقّب المضمرات شروط نظریة في "و ، "نظریّة في التدلیل:

، وحسبنا 1، و لا سبیل إلى ذلك إلا بالاستناد إلى نظریة في الخطاب"نظریة في الترجیحو "، "التأویل

منها في هذا المقام ما یفید في تعقب المضمرات المفهومیة الّتي تعود إلى جملة من مبادئ الخطاب 

  .وقواعده

:الشروط التدلیلیة والتأویلیة والترجیحیة.1

:نظریة التدلیل.1.1

ف القضیة الّتي طُویت فیه، لابدّ من لتحدید صنف الدلیل الّذي یندرج تحته الضمیر، وصنّ 

»نظریة القیاس«الاستناد إلى نسق استدلالي مخصوص، ولأنّ الأنساق الاستدلالیة متعددة مثل 

نظریة «و »نظریة الحجاج«و »منطق الموجهات«و» القضایامنطق «و » منطق المحمولات«و

وما إلى ذلك، وجب تعدد الطرق في تعقب الضمیر تبعا لذلك، یمثل طه عبد الرحمن »الخطاب

2:بالمثال الآتي

)قضیة كلّیّة(.النبیذ مسكر، فكان حراما-

:یمكن للمتعقب بسط هذه المسألة بالاعتماد على نظریة القیاس، فنقول

.، فكان حراماوكل مسكر حراممسكر النبیذ-

القضیة المطویة

:أو بالاعتماد على طریق آخر هو منطق القضایا، فنقول

).قضیة شرطیة(.، فكان حراماوإذا كان هذا النبیذ مسكرا، یكون حراماهذا النبیذ مسكر، -

القضیة المطویة

یتّضح من المثال أعلاه أنّ القضیّة المطویّة والّتي یجب على المتعقب إظهارها وبسطها تختلف 

، وإذا بان لنا أنّ طبیعة المضمر متعلّقة بالنسق، جاز لنا وضع نسق لا یحتاج إلى تعقب في النسقین

.ما یلزم تعقبه في نسق غیره، ما یعني أنّه لكل قضیة نسق مخصوص

إنّما یترتّب على مقدّمتین فأكثر؛ تشمل الأولى «حكم الشرعي لأيّ فرع فقهيانطلاقا من أنّ ال

وكیفیة التخریج إنّما هي كیفیة ترتیب تلك .الدلیل التفصیلي، وتشمل الأخرى القاعدة الأصولیة

.166-165طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -  1
.164، ص طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ينظر  -  2
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استعمال الأصولیین للقیاس المنطقي ، ویُثبت الشوشان1»المقدمات، بحیث تنُتج حكما شرعیا صحیحا

وذلك بالاستفادة من بعض صوره في ترتیب تلك مثلما استعمله طه عبد الرحمن في عملیة التخریج؛ 

.*من أربعین صفحة من كتابهالمقدمات في أكثر 

ویبدو لنا أنّ هذا هو عین ما فعله التلمساني، وسنثبت ذلك من خلال بسطه للمسائل السابقة 

2:بالتّمثیل

د من القرائن، الأمر المطلق وهو المجرّ :مبحثد التلمساني الأصل في متسلسلة، یحدّ بمنهجیة 

في كون الأمر یقتضي المبادرة إلیه أو لا یقتضیها، ثمّ یذكر المسألة الفرعیّة المختلف  :الفرعیحدد ثمّ 

:1في الجدول رقم فیها

.527، ص -ومنهجية وتطبيقيةدراسة تاريخية  -عثمان بن محمد الأخظر الشوشان، تخريج الفروع على الأصول-1

�À̄¤��Ƣđ�°ȂǷƘǷ�̈Ȑǐǳ¦�ËǺǰǳ��ƨƦƳ¦Â�ȆȀǧ��Ƣđ�¦°ȂǷƘǷ�̈Ȑǐǳ¦�ƪ:يورد الشوشان مثال الأمر بالصلاة إذا طبُّق عليه القياس فإنهّ يقُال-* ǻƢǯ�À¤

.543نفسه، ص : ينظر -.فالصلاة واجبة
.382-379الأصول، ص الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على: ينظر -  2
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المسألة بعد البسطالمسألة قبل البسط

كون الأمر بالشيء یقتضي المبادرة مسألة :الأصل

.إلیه أو لا یقتضیها

؟فریضة الحج على الفور أو التراخي:1الفرع

على الفور، فمن یرى الحنفي  أنّ فریضة الحج-

.أخّرها وهو متمكّن من أدائها كان عاصیا

یرى الشافعي أنّ فریضة الحج لا على الفور، فمن -

.أخّرها وهو متمكّن من أدائها لا یكون عاصیا

:الملاحظات

.، ولا الربط بهالقاعدة الأصولیةاذكر لد و لا وج-

.لا وجود لذكر الأصل-

.لتمثیل الصناعيلد و لا وج-

اعلم أنّ كل واحد :یقول التلمساني بعد عرضه

منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه 

:كتب الفقه

المحققون من الأصولیین یرون أنّ -

:الأصل(الأمر المطلق لا یقتضي فورا ولا تراخیا

؛ لأنّه تارة یتقیّد بالفور كما إذا قال )قضیة مطویة

"السیّد لعبده حدّد له (فإنّه یقتضي الفور"سافر الآن:

:"، وتارة یتقیّد بالتراخي كما إذا قال له)الزمن بالفور

حدّد له (تضي التراخيفإنّه یق"سافر رأس الشهر

).الزمن بالتراخي

غیر تقیید بفور ولا فإذا أمره بأمر مطلق من

كان محتملا بتراخ، فإنّه یكون محتملا لهما، وما

.لشیئین فلا یكون مقتضیا لواحد منهما بعینه

:الملاحظات

ذكر الأصل وتم ربطه بالقاعدة -

.الأصولیة

.تمثیل صناعي لزیادة البسط-

1جدول رقم 

:یلنظریة التأو .1.2

، حتّى نتمكّن من والمعرفیة)العقدیّة(اللغویة والعقلیةومسالكه یتعیّن ضبط قوانین نظریة التأویل 

1:تطبیق النظریّة في الدلیل، حیث تتمثّل تلك القوانین فیما یأتي

.بیان أنّ كلام المتكلم یتضمّن ضمیرا-

.تحدید مضمون مقدماته المصرّح بها-

.تحدید مضمون نتیجته المصرّح بها-

.تحدید بنیته الاستدلالیّة-

.تحدید وجه سلامة الدلیل-

.165طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -  1
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واضح المعنى، فالظاهر حمّال للاحتمال، فعند اعتراض ما أنّ الكلام حمّال أوجه، ولو بداذلك 

صرف فالعام إذا «  ،یحتمل مصادمته بوجه من الوجوه لمقام الكلام، یخرج عن وضوح معناه اللغوي

لأنّ العام یحتمل الخصوص، وحین یُراد :عن العموم وأُرید به بعض أفراده بدلیل، فهو تأویل صحیح

، وكذلك المطلق إذا صرف عن الشیوع وحمل على 1»به بعض أفراده فقد أُوّل إلى معنى یحتمله

.المقیّد، والحقیقة إذا صرفت إلى المجاز بقرینة وهكذا

، ، فوجدنا أنّ التأویل خلاف الأصلأتبعه طه عبد الرحمن بالتأویلوتساءلنا لماذا بعد التدلیل،

من ، فوجدناه یتعقّب الضمیرلالة على وجود الضمیر، د2ولا یعدل عن الأصل إلى خلافه إلا بدلیل

ه في كلّ مرة، سعیا لفهمه، مرحلة إلى مرحلة، ومن نص إلى نص، ویبرز لنا كیفیة التعامل مع

.الدلالات الّتي یتمظهر بهالأنواعتقصیّاو 

:نظریة الترجیح.1.3

نظریة التدلیل وإتباعها بنظریة التأویل غیر كافیتین لبلوغ الغایة في تعقّب الضمیر وبسط الدلیل، 

، ولا ترجیح فیه، غیر أنّ التكافؤ من شأنه فقد نظفر بمضمرات متكافئة، یتحقّق بها الدلیل ویستقیم

.3ف، فنحتاج إلى مرجّح یرفع هذا الوصف علیه یظهر بمظهر التّعسّ ب، حیث الإضرار بالتّعقّ 

فیعملون على أرادوا إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلین،ون إلى الترجیح كلّماأیلجوالأصولیون 

.4تقویة أحد الطرفین على الآخر، فیعلم الأقوى حتّى یُعمل به ویُطرح الآخر

لا » الترجیحیة«و» التأویلیة«و» التدلیلیة«:النظریات الثلاثیؤكّد طه عبد الرحمن أنّ هذه 

إذا حافظت على ، وبسط الأدلّة إلا)المفهومیة(ات ي غرضها في تعقّب المضمر یمكنها أن توفّ 

، وعلیه ینبّه »الاستفادة«و» المطالبة«و» الإرادة«: الأوصاف التداولیة الّتي تتّصف بها الضمائر، وهي

5:صاحب الدعوى إلى

فینبغي للباسط أو المتعقّب تجنّب تعیین الضمیر في غیاب إرادة المستدل الإرادة، بخصوص 

القرائن المقالیة والمقامیة؛ منها :منه، حیث یجب علیه الاشتغال بالتعرف على مقاصده عن طریق

.381، ص 1محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج-1
.380نفسه، ص : ينظر -  2
.165طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -  3
.1113الشوكاني، إرشاد الفحول،  ص :ينظر -  4
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ویكشف المعنى الّذي قصده المستدل لدلیله، والمعنى الّذي یتبادر من الألفاظ المستعملة في الدلیل،

.عن رغبة المستدل في إغلاق باب الاعتراض، وما إن كان ذلك كافیا أو یحتاج إلى مزید من البسط

:أحدها«ولذلك أشار التلمساني إلى أنّ كل متأوّل بحاجة إلى ثلاثة أمور لیكون تأویله صحیحاً،

:وثالثها.قصودا بدلیلكون ذلك المعنى م:ثانیها.كون اللفظ محتملا للمعنى الّذي یُصرف اللفظ إلیه

وإن 1»فإن تعذّر بیان أحد هذه الأمور بطل التأویل.رجحان ذلك الدلیل على المقتضي للظاهر

حضرت هذه الأمور یحمل المعنى الظاهر للّفظ على المعنى المحتمل المرجوح فیتحقّق الاحتمال

في آن واحد، )نظریة الترجیح(رجحان، وال)النظریة التأویلیة(كتأویلوالقصد،)النظریة التدلیلیة(كتدلیل

.فیرتفع الحرج وتطمئن إلیه النّفس

من شأنها إزالة الإبهام، الّتي فینبغي على باسط الدلیل أن یتخیّر من المضمرات المطالبة، أمّا 

ا لهذا الالتزام، فإنّه یتقوّىأو بأنّها متولدة عمّا صرّح به تولّدا یلزم به نفسه، ومتى كان المضمر وفیّ 

.على غیره من المضمرات المحتملة

طلب المضمر عینه الّذي استثمره المستدل أقصى استثمار، وأمّا الاستفادة، فعلى المتعقّب 

.حسب حاجة المستمع، حتى یعمل الكلام فلا یهمله، ولا یزیده إبهاما

:قواعد خطابیة مفیدة للتّعقب.2

التداولیة حیة، عادة للمحافظة على أوصافها التدلیلیة، والتأویلیة، والترجی:تتوسّل النظریات 

نا في تعقّب خطاب، وحسبنا منها هاهنا ما یفیدال بالاستناد إلى نظریة فيدلائلها، والاستفادة المثلى من 

المضمر من الدلیل، وهو یعود إلى جملة من مبادئ الخطاب وقواعده، وقد ذكرنا في موضع سابق 

، إضافة إلى هذا المبدأ، نذكر مبدأ خطابیا آخر »التصریح بالفائدةمبدأ «أحد هذه المبادئ، وهو 

قد استلهمهما من تقسیم دلالة اللفظ باعتبار محل طه عبد الرحمنیبدو أنّ ، و»مبدأ تكثیر الفائدة«هو

  : ح ذلك، والشكل الآتي یوضّ عند الجمهور الدلالة

.550الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -1
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التصریح بالفائدةمبدأ

تكثیر الفائدةمبدأ

9شكل رقم -رسم تخطیطي یمثّل مبادئ تعقب الضمیر عند طه عبد الرحمن-

فرّع حیث غایة الأصولي هي تقصي الدلالة بأقصى الطرق الممكنة، من المنطوق أو المفهوم، 

قاعدة عدم التصریح «، و»قاعدة التصریح الكلي«:طه عبد الرحمن المبدأ الأول إلى قاعدتین هما

.»الأقلّي

الإسلامي وهو المبدأ الثاني الّذي استلهمه طه عبد الرحمن من التراث :مبدأ تكثیر الفائدة

.1ضمیر على أكثر ما یمكن من الفائدةالن نحمّل ألفاظ أ یقتضي مبدأ تكثیر الفائدةالأصولي، حیث 

ل في تعامله مع النص لاستنباط الحكم، أمّا بالنسبة للشریف التلمساني، ووفقا لما هذا بالنسبة للمستدِ 

ل في استدلالاته ل ضمیر الضمیر الّذي أورده المستدِ وضّحناه سابقا فمبدأ تكثیر الفائدة عندنا أن نحمّ 

.أكثر ما یمكن من الفائدة، سعیا لكشف المقدمات المطویة في عملیة استدلال المستدل

من باطل الاعتقاد حتى لا یقع ر طه عبد الرحمن باسط الدلیلعلى سلامة الدلیل، یحذّ وحرصا

، "التقویل"، وأن لا یحمّل الدلیل مالا یُطیق من الدلالة حتى لا یقع في محذور "التعصیم"في محذور 

)المحسّنعالم الأصول (ب الثاني، والمتعقّ )عالم الأصول المستنبط(ب الأولوعلیه وطلبا من المتعقّ 

على الدلیل، لزم منهما طلب التأویل المستمد من داخل النص لا خارجه، لإضفاء السلامة والصحّة

لها بسط ب من الصیاغات الممكنة المختلفة الّتي یتحمّ وعلیه فمقتضى مبدأ تكثیر الفائدة یحملهما التعقّ 

لیل الإضماري مع الالتزام الكامل الدلیل لكلیهما، ما كان منهما أكثر استثمارا للطاقات الدلالیة للد

.166طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -  1

دلالة  تقسيم 

اللفظ باعتبار 

 محل الدلالة

 المنطوق

المفهوم

 صريح

 غير صريح

 مفهوم الموافقة

 مفهوم المخالفة
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احترازا من كما یستحضر طه عبد الرحمن الوظیفة الحواریة للدلیل الطبیعي، .بالقرائن المقالیة والمقامیة

.1الظنّ الّذي سیراود المستدل أيّ الدلائل أفید

ها، تتفرّع عن مبدأ تكثیر الفائدة قواعد خاصة، عرفها الأصولیون واللسانیون الغربیون بعض

بولل إلیه  ، ولعلّ طه عبد الرحمن یشیر إلى ما توصّ واختلفت في التسمیة والاصطلاح

یه صاحبه م ، على ما یسمّ 1975من  مقالات كثیرة ، ولعل أبرزها ما نشره سنة (P.Grice)جرایس

ل هذا المقال تطورا في مفهوم الدلالة غیر الطبیعیة ویصوغ مقاربة لإنتاج ، ویسجّ "منطق المحادثة"بـ 

.2مبدأ التعاون:مفهوما هاما هوجرایسالجمل وتأویلها غیر تواضعیة حصرا، وقد أدخل فیه 

الفرضیة الأساسیة التي مفادها أنّ التبادلات «جرایسو انطلاقا من هذا المبدأ العام حدد 

تبلغ مقاصدها بمقتضى التعاون القائم بین أطراف الحوار، وهو یتطلب أن یكشف والتفاعلات الحواریة

.3»المتخاطبون عن مقاصدهم أو على الأقل التوجه العام لهذه المقاصد 

ي یمرّ بها تعقّب رح طه عبد الرحمن مبادئ وقواعد خطابیة في بیان المراحل الاستدلالیة الّتیقت

تعقّب الاستلزام تختلف عن المبدأ و القواعد الّتي طرحها بول جرایس في، وهي القضیة المضمرة

استلهمه ، الّذي4التخاطبي، ومن باب الإشارة فقد اقترح طه عبد الرحمن مبدأ آخر سمّاه مبدأ التصدیق

.من تراث الثقافة الإسلامیة أیضا

درج كل قسم منها تحته ، ینتكثیر الفائدة قواعد تخاطبیة خمسیرى طه عبد الرحمن أنّ لمبدأ 

5:قواعد فرعیة، هي كالآتي

ب المتعقّ ائدة فیه، یطلب فدل بما لا انطلاقا من أنّ المرء لا یست:»تولید الفائدة«قاعدة .1

تحت هذا الفرع قاعدتین  درجوین.وجها یرد إلیه فائدته إلا إذا قامت قرینة تصرفه عن ذلك الوجه

:أصولیتین

.167طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ، ص  :ينظر -  1
سيف الدين دغنوس ومحمد الشيباني، دار الطليعة، :آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة: ينظر -2

.54م، ص 2003، 1لبنان، ط -بيروت
.126م، ص2004المغرب، د ط، -، الحوار منهجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء الباهيحسان-3
.249طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -4
.169-167نفسه، ص :   ينظر -5
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.فالمتكلم یرید بكلامه إبلاغ السامع معنى مخصوصا:»هو الإفادةالأصل في الكلام«: أولاها

كل كلام إذا دار بین أن یكون له معنى مفید وبین :»من إهماله ىإعمال الكلام أول«:والثانیة

.أن یخلو من المعنى، كان حمله على الإفادة أولى

وكل لا زیادة فائدة فیه،لا یستدل بما تقضي هذه القاعدة بأن المستدل :قاعدة تجدید الفائدة.2

د به المعنى إلا أن تدل قرینة على ب وجها آخر یجدّ دلیل احتمل فیه تكرار المعنى، یطلب له المتعقّ 

:خلاف ذلك، ویندرج تحت هذا الفرع أیضا ثلاث قواعد أصولیة

.امع بهفالحقیقة هي المدلول الّذي یتبادر إلى ذهنه، ویودّ إعلام الس:»الأصل في الكلام الحقیقة«.أ 

إذا كان حمل الكلام على الحقیقة یخلو من الفائدة، فیحمل :»إذا تعذرت الحقیقة ، یصار إلى المجاز«.ب 

.على المجاز حتى یعمل ویفید

كل كلام إذا دار بین إفادته معنى جدید و إقراره لمعنى سابق، فحمله :»التأسیس أولى من التوكید«.ج 

.في وضع الكلام، هو إفهام السامع ما لیس عندهأولى، لأنّ الأصل على إفادة معنى جدید 

ه بما لا صدق فیه، وكل دلیل احتمل فیمفادها أنّ المرء لا یستدل :قاعدة تصدیق الفائدة.3

إعماله في معنى یرفع به هذه المخالفة ب وجب على المتعقّ مصادمة العقل أو مخالفة الواقع،

.المعنىوالمصادمة، إلا أن تقوم قرینة تصرفه عن هذا 

لا یستدل المرء بما لا تحصیل فیه، وكل دلیل احتمل أن یدل على :قاعدة تحصیل الفائدة.4

ب طلب وجه یصیر به دالا على التحصیل، إلا أن تكون قرینة توجب معنى غیر محصّل، فعلى المتعقّ 

:عدم التحصیل، وتتفرّع عن هذه القاعدة ثلاث حقائق هي

قصُر المتكلم على الإحاطة بحقیقة الشيء في تحصیله، صار إلى الغالب في الاستعمال أنّه كلّما.أ 

.هذا الشيء بنفي الضد أو النقیض، لإدراك معنى یفضي به إلى التحصیلالدلالة على 

.ه كلما وجد فیه معنى یحصل فیه فائدةاستمرار المتكلم على تعریف الشيء بضدّ .ب 

.مقابلته بمدلول ضده أو نقیضهكل تصور لا یُحصّل فیه تمام مدلوله یتمّ .ج 

مفادها أنّ المرء لا یستدل بما لا حسن فیه، وكل دلیل احتمل أن :قاعدة تحسین الفائدة.5

أن تدل قرینة خلاف ب له وجها یرفع عنه ذلك القبح، إلأیكون ذا معنى ینافي ذلك ، یطلب المتعقّ 

 :القاعدةهذه ة ذلك، والحقائق الثلاث الآتیة دلیل على صحّ 
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إذا كان الصدق والكذب قیمتین تسندان إلى الكلام من حیث دلالته النظریة، فإنّ الحسن والقبح قیمتان .أ 

.تُسندان إلیه من دلالته العملیة، ما یفید أنّهما وجهان لعملة واحدة

ما من كلام اشتهر في الناس صدقه، جُعلت له الأسباب بالعمل به حتى یتم الاستفادة منه، فیصیر .ب 

.قویم العمليمحلا للت

.تصدیق الكلام یفضي إلى حمله على تحسینه، فیصیر محلا للتقویم العملي.ج 

ت عملیة أنّه لابد للمتعقب من اتبّاع مبادئ خطابیة تراعي استناد الدلیل الإضماري إلى إذا صحّ 

صحّ معها أیضا أنّ تعقبه للمضمر یستلزم منه ممارسة ،الإرادة والمطالبة والاستفادة:أوصافه التداولیة

.عملیة استدلالیة بواسطة هذه المبادئ لتحصیل هذا اللازم الإضماري

بالنّظر إلى أوضح طه عبد الرحمن بعد ذلك هذه العملیة الاستدلالیة الّتي یقوم بها المتعقب

لمبادئ والقواعد الّتي قرّرها في بیان المراحل ، والّتي یُشیر فیها أنّ االنبیذ مسكر ، فكان حراما:المثال

الاستدلالیة الّتي تمر بها تعقّب القضیة المضمرة تختلف عن المبدأ والقواعد الّتي اعتمدها جرایس في 

مساني في وسنعمل على توضیح هذه العملیة الّتي قام بها الشریف التل.1تعقّب الاستلزام التخاطبي

وإذا نحن وضعنا في «:ي أجازه طه عبد الرحمن بقولهذو الأمر الّ ، وهاعتبار مواصلته للتّعقب

الاعتبار كون التعقب هو نفسه استدلال، استبان أنّه هو كذلك ذو طبیعة إضماریة، وذلك بحكم توسّله 

ب فوقه؛ لكن لا ضیر في هذا التراتب، ب بتعقّ بالخطاب الطبیعي، فیحتاج هو الآخر إلى مواصلة التعقّ 

.2»الطبیعي دلیل على غیره ودلیل على نفسهفالدلیل 

الّذي عرضه طه على النحو بما توسّلنا به التعقب الإضماريوعلیه سنعمل على توضیح عملیة

:*مسألة فیما تصنع به الطهارة عبد الرحمن، وسنعتمد في ذلك على 

.170طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -  1
.171طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص -2

�ƢŠ�ƢȀǴǠǧ�±¦ȂƳ�Ŀ�¦ȂǨǴƬƻ¦Â��Ƥ«:يورد ابن رشد هذه المسألة بقوله -* ËȈǘǳ¦�ª ǂū¦�§ ¦ŗƥ�Ƣǿ±¦ȂƳ�ȄǴǟ�¦ȂǬǨËƫ¦�ǶËĔ¢�Ǯ ǳ̄Â��̈ƾƷ¦Â�ƨǳƘǈǷ�ǾȈǧÂ

أنهّ يجوز التيمم إلا بالتراب الخاص، وذهب مالك وأصحابه إلى أنهّ عدا التراب من أجزاء الأرض المتولّدة عنها كالحجارة، فذهب الشافعي إلى

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  -.»يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه الحصا والرمل والتراب

، ص 1م، ج1995، 1لبنان، ط-موي، دار ابن حزم، بيروتماجد الح: ��ƶƫ��ƾǐƬǬŭ¦�ƨȇƢĔÂ�ƾȀƬĐ¦�ƨȇ¦ƾƥ)ه595ت(بن رشد االقرطبي

.480الشريف التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : وينظر. 140
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قوله لالتیمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك «:یقول أصحاب مالك -أ

﴿:تعالى                ﴾1 والصعید ،

.2»مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض

الصعید :صاحب الصحاحدف للتراب، وقد قال الصعید مرا«:یقول أصحاب الشافعي -ب

.3»الصعید لا یقع إلا على التراب :"وهو من أهل اللغة:، وقال الشافعي"التراب

إقناع  انیقصدماقصد إقامة دلیل محدد، فهُ یدل على أنّ المتكلم ینالقول إنّ نظم هذین

صعد یجوز التیمم بكل ما«:للدعوى یكون الأولفالتقدیر، لكل منهماالمخاطب، بصدق الدعوى

:، وذلك بإثباتها عن طریق المقدمة»على وجه الأرض

)المالكیة(.التیمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض-

، وذلك بإثباتها عن »لا یجوز التیمم إلا بالتراب الخالص«:التقدیر الثاني للدعوى یكونأمّا

:طریق المقدمة

)الشافعیة(.الصعید مرادف للتّراب-

لا یثبت صدقها إلا »التیمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض «: 1الدعوى لكن - ج

-دلیل صحیح صادق المقدماتأي  –بدلیل سلیم 

ذلك  انیعلملا یثبت صدقها أیضا إلا بدلیل سلیم،  وهما»الصعید مرادف للتّراب «:2والدعوى

،1، فقد تحتملان الدعوىسلیماا دلیلالیس:ین للمالكیة ، والشافعیةأنّي أعلم ذلك، لكن القول انویعلم

 اوأن لا تستحق نا قبیحتیحتمل أن تكونی، و )مخالفة قاعدة التصدیق(ذبتین كا اأن تكون 2والدعوى

).مخالفة قاعدة التحسین( امالعمل به

فلا تقوم قرینة على -ة مع الصدقأي الصحّ -لئن كان المتكلمان قد أخلا بشرط السلامة -د 

مقتضى الاستفادة في (من هذا الإخلال لتحصیل مرادهما في الإقناعأنّه لا یقصدان الاستفادة 

).الإضمار

.43: النساء -  1
.481الشريف التلمساني، مفتاح الوصول على بناء الفروع على الأصول، ص -2
.نفسه -  3
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سأعدّ قولهما بمنزلة تدلیل على -أنا المتعقب أو المخاطب-یعتقد المتكلمان أنّي - ه

قدرة على تبیّن طریق لتقویم تقدان بأنّ لي الوعلیه، ینبغي أن أسلّم أنّهما یع ؛2، والدعوى1الدعوى

.دلیلا سلیماما، أي لجعلهدلیلیهما

غیر  نا على السلامة، لزم أن أطلب معنییمبظاهره نلا یدلا نالدلیلا نلمّا كان هذا -و

.ما سلیمینبه انیصیر ینظاهر 

).مقتضى الإرادة(مقصودهمایعوّل المتكلمان على القرائن الملابسة لدلیلیهما لتُوصّلني إلى  - ز

أنّ الصعید إذا صدق على «:إحدى هذین الدلیلین بزیادة المقدمةیمكن أن تحصل سلامة  - ح

التراب، فإمّا أن یسمّى به، لأنّه صعد على الأرض، وإمّا أن یسمّى به من غیر اعتبار هذا الاشتقاق، 

، فوجب )القاعدة الأصولیة(و خلاف الأصلوه بل كتسمیته بالتراب، وعلى التقدیر الثاني یلزم الترادف

ووجب اعتبار الاشتقاق فیه، وحینئذ یصدق على كل ما على ،كون لفظ الصعید، مباینا للفظ التراب

.، ویعلم المتكلمان أنّي أدرك إمكان تقویم دلیلیهما بهذه الزیادة1»وجه الأرض أنّه صعید

، وعلیه یجوز لي 1یطلب المزید على المسألة بزیادة المقدمة1لمتكلملم یقم الدلیل على أنّ ا - ط

المالكیة، لأنّ التلمساني (1إضافتها إلى الدلیلأن أسلم أنّ هذه القضیة هي أقل زیادة بالإمكان 

).مالكي، وبذلك قد طبّق قاعدة عدم التصریح الأقلي

، وعلیه، یجوز لي أن أسلم 1المقدمة:یعترض على المسألة2لم یقم الدلیل على أنّ المتكلم -ي

).مقتضى المطالبة(أنّه مستعد لإثباتها لو وقع الاعتراض علیها

عند (1المقدمة:على هذا، فالرّاجح أن تكون المقدمة المضمرة في دلیل المتكلم هي - ك

).المالكیة

التدلیل، والتأویل، من جهةكون التلمساني بذلك قد بسط المسألةبعد إظهاره للمقدمة المضمرة، ی

لمذاهب أخرى كتاب آخر فيترجیحه لها في المذهب المالكي، وقد نجد المسألة نفسها مبسوطة  و

الأصل «:ربط الحكم بالقاعدة الأصولیة، وهيالتلمساني بذلك بلحون فیها مذهبهم، ولم یكتفیرجّ 

ه على نظریة في الخطاب هي ، معتمدا في صیاغة تعقّب2»في الألفاظ أن تكون متباینة لا مترادفة

.نظریة تخریج الفروع على الأصول

.482الوصول على بناء الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح -1
.480،  ص نفسه -  2
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:كمایليتي توصلنا إلیها في الفصل الثالثختاما، سنورد أهم النتائج الّ 

.إمّا قول أو فعل، أو تقریر:الدلالة عند الشریف التلمساني تختلف باختلاف المتن، وأنّ المتن-

.منطوقه، ومن جهة مفهومهمن جهة :القول یدل على الحكم من جهتین -

هي ما قصده المتكلم من كلامه على ثبوت الحكم دلالة المنطوق من جهة دلالته على الحكم -

.، إن كان أمرا أو نهیا، أو تقریراالشرعي نفسه

یقصد به الوصف الّذي دلّ به اللفظ على دلالة المنطوق من جهة دلالته على متعلق الحكم، -

.ذلك الحكم

.یبحث في ربط الدلیل بالمدلول"تاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولكتاب مف-

و هو تقسیم بدیع، ختلف الشریف التلمساني في تقسیمه لدلالات الألفاظ عن باقي الأصولیین،ا - 

.بدأحیث الشكل لكنّه لم یخالفهم من حیث المهم من خالف

مدخل الصحیح إلى هذه النظریة العربیّة الوجه تبّع الشریف التلمساني نظریّة عربیة لسانیة  والا - 

یصبح عرفیة الاستعمال ومقصد المتكلم  الأصلان الراسخان في النظریة ، حیث»الدلیل«واللسان هو 

.المقامیة العربیة

.القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاءهو  عند الشریف التلمسانيالأمرحدّ -

على أنّ  معاني صیغة الأمر لیست حقیقة في كلّها، وإنّما هي مجازات في اتفّق علماء أصول الفقه -

.أكثرها، واختلفوا فیما هو المعنى الحقیقي لها، أي ما تحمل علیه إن لم توجد قرائن

ن یالأكثر رأي قرینة تصرف الصیغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهو تقدیم التحریم -

ذهب . الصیغة تبقى على حقیقتها في الدلالة على معنى الأمر، أمّا رأي الأقلّین فهو كما قال المصنف

التلمساني إلى ترجیح مذهب الأكثرین؛ أنّها غالبة في الإذن في الفعل، ونادرة في غیره، وحمل اللفظ 

.على الغالب أرجح

والدعاء، وبیان العاقبة، النهي، :في ستّة معان منها، "لا تفعل:"صیغة النهي عند التلمساني هي-

.والیأس، والإرشاد، والتحقیر؛ وجمیعها  حقیقة في النهي إجماعا، ومجاز في غیره

.اللفظ الدال على التخییر بین الفعل والترك لا یدل على تسویة الطرفین-

دلالة المنطوق من جهة الدلالة على متعلّق الحكم -

وضع إلا معنى واحدا، كما أنّه یتمیّز عن غیره من النص عند التلمساني هو ما لم یحتمل بال-

الدلالات بأنّه لا یقبل الاعتراض، والعدد نص في الانتهاء إلیه، قد یكون اللفظ نصا بالقرائن والسیاق 

.لا من جهة الوضع، وقد یلحقه احتمال غریب نادر لا یكاد یقبله العقل

.یر متّضح الدلالةالمجمل عند التلمساني هو المعنى المرجوح ، وهو غ-
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إما في حالة الإفراد، وإما في حالة :الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ یرى التلمساني أنّ -

.التركیب

الإجمال في ، الاشتراك في اللفظ نفسه:أسباب الإجمال في اللفظ عند التلمساني ستة أسباب هي-

الإجمال ، الاشتراك في التألیفالإجمال من، والشّكلالإجمال من اختلاف النّقط، اللفظ بسبب تصریفه

وهي أیضا من بین مثارات الغلط في الأدلة عند .الإجمال في تفصیل المركب، من تركیب المفصل

.الشریف التلمساني 

اللفظ الّذي یحتمل معنیین وهو راجح في أحدهما من حیث الوضع،  هو عند التلمساني الظاهر - 

.فلذلك كان متّضح الدلالة

، الحقیقة في مقابل المجاز:أسباب اتّضاح الدلالة في الظاهر من جهة الوضع ثمانیة أسباب هي-

التأسیس ، الاستقلال وفي مقابله الإضمار، التباین وفي مقابله الترادف، الانفراد في مقابل الاشتراك

الإطلاق وفي ، العموم وفي مقابله الخصوص، الترتیب وفي مقابله التقدیم والتأخیر، وفي مقابله التأكید

.مقابله التقیید

المؤول متّضح الدلالة في المعنى الّذي تُؤول فیه لأنّه راجح فیه، إلا أنّ رجحانه لمّا كان بدلیل -

.منفصل كان في اتّضاح دلالته لیس كالظاهر

ویدل على أنّ المراد هو ،وأن یأتي بدلیل یعضده،كلّ متأول هو بحاجة إلى بیان الاحتمال المرجوح-

.الاحتمال المرجوح دون الاحتمال الراجح

:أحدهاكل متأوّل بحاجة إلى ثلاثة أمور لیكون تأویله صحیحاً، وصحیح وفاسد، :التأویل قسمان-

:وثالثها.كون ذلك المعنى مقصودا بدلیل:ثانیها.اللفظ إلیهكون اللفظ محتملا للمعنى الّذي یُصرف

.فإن تعذّر بیان أحد هذه الأمور بطل التأویل.رجحان ذلك الدلیل على المقتضي للظاهر

حمل اللفظ على مجازه لا :لمّا كانت أسباب الظهور ثمانیة قابلتها أسباب التأویل ثمانیة أیضا هي-

.ضمار، الترادف، التأكید، التقدیم والتأخیر، التخصیص، التقیید، الاشتراك، الإعلى حقیقته

و ذاته تقسیم علماء دلالة المنطوق من جهة دلالته على متعلق الحكم عند التلمساني، ه-

لا اجتهاد (فكان النص أقوى الدلالات وهو الّذي یصدق علیه قولباعتبار قوة الدلالة، الأصول للألفاظ

النص من القرآن والسنة واضح الدلالة لا لبس فیه، ثمّ یندرج الأقل دلالة من ، حینما یكون)مع النص

النص وهو  الظاهر وهو الأرجح في مقابل المؤول وهو المرجوح أقل من الظاهر في الدلالة، ثمّ یأتي 

د الأقل دلالة من كل ما سبق لا ترجیح للمعنى فیها وهو المجمل المبهم غیر الواضح الدلالة فكان الأش

.خفاء
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بیان كیفیة انبناء الحكم الفقهي على یبیّن الشریف التلمساني من خلال المنطوق والمفهوم -

الأصل، فربط الفروع الفقهیة بأدلّتها التفصیلیة بواسطة القواعد الأصولیة ، حتّى یُدرك الفهم، من خلال 

القواعد الأصولیة لیست د على فكرة أنّ عرض عملي دقیق لكیفیة الاستنباط، وكأنّ التلمساني یؤكّ 

ربط الحكم ، وهذه العملیة هيعلم بحفظها، بل هي ممارسة عملیةقواعد نظریة یكتفي فیها طالب ال

هي تخریج الفروع على الأصول وهو ما قام به التلمساني في و بالدلیل بواسطة القاعدة الأصولیة 

."مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"أغلب ما جاء في 

طریقة المتكلمین في تحریر كتبهم كانت عقلیة محضه، تبحث في القاعدة الغالب في  - 

الأصولیة من حیث ثبوتها وعدمه، وتستدل علیها أو على بطلانها، دون النظر لأثرها، فهي جافة عن 

.المادة الفقهیة في غالب مباحثها ومسائلها

لمتكلمین، هي كتب عقلیة محضة، خالیة یرى المحدثون أنّ الكتب الّتي صنّفت على طریقة ا-

من الأمثلة الفقهیة، تبحث في القاعدة الأصولیة من حیث ثبوتها و عدمه، دون النظر إلى أثرها، 

.والباحث لها بحاجة إلى كتب أخرى تبحث في آثارها

كتب الحنفیة مبنیّة على الفروع الفقهیة ومشحونة بها، تفید الباحث في معرفة أثر القواعد -

.الأصولیة في الفروع الفقهیة

هو تحسین الدلائل، وتحصیل "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"سبب تألیف -

الفائدة، سعیا في كشف المضمر الموجود فیها، إضافة إلى توضیح أثر القواعد الأصولیة في الفروع 

.الفقهیة، وربط الحكم بالدلیل بواسطة القواعد الأصولیة

، الإضمار قدر انبنائه على التصریحكل دلیل طبیعي، ینبني على ه عبد الرحمن أنّ طیرى -

.له بالحقیقة والاصطلاحل بالمجاز والاستعارة بمقدار توسّ ویتوسّ 

به للدلیل الإضماري إلى بیان كیف أنّنا نحتاج إلى إنشاء انتهى طه عبد الرحمن في تعقّ -

ضمار، ووضّح كیف أنّ هذه النظریة تأخذ بشروط معیّنة ب سلیم للإنظریة في الخطاب لتحقیق تعقّ 

.وقواعد خطابیة مخصوصة، ومبادئلسانیةوبمقتضیات تداولیة
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بعض أطوارها من خلال المثال طه عبد الرحمن التعقب عملیة استدلالیة دقیقة، وصف -

.النبیذ مسكر، فكان حراما:المشهور

ماریة، وذلك بحكم توسله بالخطاب الطبیعي، ذو طبیعة إضالاستدلال عند طه عبد الرحمن -

ب فوقه؛ ولا ضیر في هذا التراتب، فالدلیل الطبیعي دلیل فیحتاج هو الآخر إلى مواصلة التعقّب بتعقّ 

.على غیره ودلیل على نفسه

"بـالأصل في الدلیل التصریح بجمیع أجزائه، نسمه - ، ینبني على هذا "مبدأ التصریح بالفائدة:

.قاعدة التصریح الكلي، قاعدة عدم التصریح الأقلي:فرعان هماالأصل 

، "التصریح"، مقابل لـ المضمر أولى بالإرادة من المصرّح بهف، الأصل في الإضمار الاستتار-

»الإضمار«اللفظ الّذي یلي مصطلح و  ،»الإرادة»«الاستفادة«و»المطالبة«:جامع للأوصاف الثلاثة

.»البسط«في مقابل »الطي«: اني الثلاثة هوفي الدلالة على حفظ المع

، وهو الدلیل المقابل للضمیر، وهو الدلیل الّذي یُصرّح فیه بكلّ أجزائه »الظهیر«مصطلح -

.تصریحا

علم تخریج الفروع عن الأصول علاقة بیّنة بالخلافات المذهبیّة والجدل والمناظرات بین ل - 

مآخذ علمائهم، والأصول الّتي رُدّت إلیها أقوالهم، والدّفاع علماء المسلمین، وكان أكبر همّهم هو بیان

.عن وجهات نظرهم

شواهد لفظیة، :حیث  تنقسم الأولى بدورها إلى.شواهد الإضمار إمّا قولیة، أو حالیة-

.، العالم الخارجي، المعرفة المشتركةذات المستدِل وذات المستدَل له:، أمّا حالیة فتنقسم إلى.وسیاقیة

هو أن یُعلم أّنّ المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، عند التلمسانيمفهوم الموافقة-

"ویسمّى أیضا تكون فیه علّة الحكم مفهوم موافقة جلي:، وهو بدوره ینقسم إلى قسمینفحوى الخطاب:

، سبة للفرعهو النوع القطعي من مفهوم الموافقة لأنّه أشدّ منا، وأقوى وأشد وضوحا من المنطوق

.هو النوع الظنّي من مفهوم الموافقة لكونه محتملا وواقعا في محلّ الاجتهادومفهوم موافقة خفي



الدلالة عند الشريف التلمساني                      :                                        الفصل الثالث

203

هو أن یشعر المنطوق بأنّ حكم المسكوت عنه مخالف عند التلمسانيمفهوم المخالفة-

مذكور خرج أن لا یكون ال:، وقد حصر شروط العمل به في "دلیل الخطاب"لحكمه، وهو المسمّى بـ 

أن لا ، أن لا یقصد الشارع تهویل الحكم وتفخیم أمره، أن لا یخرج عن سؤال معیّن، مخرج الغالب

.أن لا یكون الشارع ذكر حدا محصورا للقیاس، یكون المنطوق محل إشكال في الحكم

تتوسّع الدلالات مستنطقة ومستثمرةمفهوم المخالفة من صور التعدد الدلالي للمنطوق، حیث -

الخطاب الشرعي في حدود قواعد خاصة للممارسة الاستدلالیة والدلالیّة في قطاعها المعرفي، فتنزل 

.فیها الدلالات حسب قوّتها وضعفهامرتبة فوق مرتبة، تُصاغ 

تتنوّع مفهومات المخالفة إلى سبعة أنواع حسب ما جاء عند الشریف التلمساني، متفاوتة في -

الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغایة، ومفهوم العدد، ومفهوم الزمان، مفهوم:القوة والضعف، وهي

ومفهوم المكان، ومفهوم اللقب، ومن الملاحظ أنّ هذه المفاهیم قُیّدت هي الأخرى بتابع مخصوص 

یلیها، اقتضى ذلك التخصیص نفي الحكم فیما عداه، فیفضي مفهوم المخالفة إلى تكثیر الفائدة، فإثبات 

.في غیره أكثر فائدة من إثبات المذكور وحدهالمذكور ون

نفي اللازم الإضماري  وهو؛ » الإلغاء«مفهوم:بمفهومین اثنین هماتوسّل طه عبد الرحمن-

إفضاء هذا النفي للازم الإضماري إلى خلو  وهو؛ »اللغو«عن المضمون المصرّح به، ومفهوم

لوازم : الإضماریة لا تخلو منهما، حیث تنقسم إلىالمضمون المصرّح به عن الفائدة، ومنه فاللوازم 

.نسبة إلى دلالة المفهوم»اللوازم المفهومیة«إضماریة قابلة للإلغاء نسمیها بـ

هو عبارة عن لازم تخاطبي لا وهو ما لم یُصرّح به في دلالة المفهوم، المضمر المفهومي -

.یترتّب عن نفیه فقد الصدق ولا بالأولى فقد القیمة

القوانین، استخرج طه عبد الرحمن في الخطاب الطبیعي ببعضنتظم المضمرات المفهومیّةت-

، وهو ما یقابل مفهوم الموافقة، یتولّد عن اتفّاق في بعض قانون انتشار التماثل:قانونین منها هما

، یتولّد ، وهو ما یوافق مفهوم المخالفةوقانون انتشار التباینالأوصاف في مقام من مقامات الكلام، 

.عن القیود المقالیة والمقامیة
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فالمقصود بالقواعد لتعقب الضمیر لابد من توفر مجموعة من القواعد الدلالیة والتداولیة، -

هي القواعد الّتي تضبط الممارسة :، أمّا القواعد التداولیةالقواعد الّتي تحدد ألفاظ الدلیل:الدلالیة

ظ والعلاقات الّتي تربط بینها، وإنّما من جهة العلاقات بین الاستدلالیة لا من جهة معاني الألفا

ل بها في الاستدلال، كما أنّها قواعد لسانیة الأصل فیها أن تستعمل ویُتوسّ .المستعملین لهذه الألفاظ

.یُفضي التصریح بها في تركیب الدلیل إلى اختلاط المستویات اللغویة

لا بدّ أن تُستوفى في تعقّب المضمرات شروطا للحصول على البسط المناسب للمسائل، كان-

"مخصوصة، تجمع بین ثلاث نظریات و نظریة في "، "نظریة في التأویل"، و "نظریّة في التدلیل:

.، و لا سبیل إلى ذلك إلا بالاستناد إلى نظریة في الخطاب"الترجیح

الدلیل لى نظریة في الخطاب، و التدلیلیة، والتأویلیة، والترجیحیة، بالاستناد إ:تتوسّل النظریات -

مبدأ تكثیر «و ، »مبدأ التصریح بالفائدة«یعود إلى جملة من مبادئ الخطاب وقواعده، وهو فیها

.»الفائدة

هدفها ربط العلاقة بین الأصولي نظریة تخریج الفروع على الأصول، نظریة في الخطاب -

.لمدلول عن طریق القواعد الأصولیةالدلیل وا
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:تمهید

، من خلال ما إنّ مرادنا في هذا الفصل هو أن نحقّق في التفكیر السیاقي للشریف التلمساني

باعتباره "یاقسال"وعلى قمّة هذه الوسائل .ات في صیاغة القواعد الأصولیّةاعتمده من وسائل وآلیّ 

كلّ التأویلات الّتي یمكن لها أن قصد تجنّب،أصلا من أصول تفسیر المعنى عند علماء أصول الفقه

.تبعدنا عن المعنى الدقیق المراد من الكلام

تُكتسب الدلالة الصحیحة  هالمعنى في اللغة، فمن خلالنظریة السیاق من أهم مناهج دراسة 

للمعنى، هذا الذي یجمع المعاني المراد فهمها، ویوصلها إلى ذهن القارئ

قدیماً و حدیثاً حتى صارت نظریة متكاملة على وقد ارتبط السیاق بمجهود الكثیر من علماء اللغة ،1

JR"فیرث جون ید العالم الانجلیزي Firth".

الشَّرْعِیَّةُ،الْقَاعِدَةُ خِلاََلِهِ مِنْ تُسْتنَْبَطُ وَكَیْفَ السِّیَاقِ دَلاَلَةِ عَنْ الْحَدیثَ التِّلِمْسَانِيُّ الشَّرِیفُ غْفِلِ یلَمْ 

 يف الْخَوْضَ نَسْتَطِیعُ وَلاَ ،"الْغَلَطِ مَثاَرَاتُ "أَوْ الأُْصولِ مِفْتاَحَ "فِيجَاءَ مَاخِلاََلِ مِنْ اِهْتِمَامَهُ فَأَعْطَاهُ 

الْمُحْدَثیَْنِ الْغَرْبِ عُلَمَاءِ عِنْدَ لَمَعْنَاهالتَّعَرُّضِ مِنلاَبُدّ وَلِذَلِكَ السِّیَاقِ،بِتَعْرِیفِ الإْحَاطَةِ دُونَ الْمَعْنَىهَذَا

.التِّلِمْسَانِيِّ الشَّرِیفِ قَبْلَ وَاللُّغَوِیِّینَ الأصولیینمِنَ الْقُدَمَاءِ عِنْدَ مُعَنَّاِهِ إِلَىنَتَطَرَّقُ ثمَُّ ،

.مفهوم السیاق وأثره على المعنى:الأولالمبحث 

مفهوم السیاق:المطلب الأول

وَیُقَالُ ،سُوقًایَسوقُهُ ساقُهُ :قَالَ ،الشَّيْءِ حَدووَهُوَ ،أَصْلیَّةٌ حُروفُهُ ،سُوقٌ الفِعْلِ مِنْ :لُغَة. أ

أَساسِ "فِي)  ه 538 ت(  الزَّمَخْشَريُّ وَذَكَرَ ،،سُوقٌ وَالجَمْعُ ،وَأُسْقُتُهُ ،صَداقُهاالمَرْأَةِ إِلَىسَقَتْ :

:البَلاغَةِ  ،كَذَاإِلَىساقُهُ الكَلامُ وَهَذَا،الحَدیثیُسَاقُ وَإِلَیْكَ ،اقٍ سِیَ أَحْسَنَ الحَدیثَ یَسوقُ وَهُوَ «"

.»سَرْدِهِ عَلَى:سوقِهِ عَلَىبِالْحَدِیثِ وَجِئتُكَ 

2:یذكر الشهري أنّ مصطلح السیاق یطلق على مفهومین:اصطلاحا. ب

ǳ¦�Ŀ�©ƢǇ¦°®�ƨǴů����Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ�ƨǤǴ»في الدرس اللغوي الحديثة السياق ملامح نظري«محمد إسماعيل بصل، فاطمة بلة، :نظري -1

.01م، ص 2014، 18:العدد
، 1لبنان، ط-دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، يات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةعبد القادر بن ظافر الشهري، استراتيج: ينظر -  2

.40صم، 2004
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السیاق اللغوي-

.سیاق التلفظ، أو سیاق الحال، أو سیاق الموقف-

تلك الأجزاء من الخطاب «:أنّ المفهوم الأوّل هو المفهوم الضیّق الموجود في المعاجمغیر

تي تحف بالكلمة في المقطع وتساعد في الكشف عن معناها، وسوف ندعو هذا بالتعریف الّ 

.1»النموذجي

ه الباحثون اللسانیّون تعریفاً ضیّقاً، ذلك أنّ مصطلح السیاق من هذا التعریف الذي یعدّ 

برونسلاو مالینوفسكي ابتدعه أن رة في الدرس اللغوي الحدیث، منذ لمصطلحات الشائعة والمؤثّ ا

"Bronislaw Malinowski"2، مجموعة «:، خصوصاً في الدراسات التداولیة لیعرف بـهسع مفهومتّ اف

بالسیاق ، وتسمّى هذه الظروف في بعض الأحیان، ]...[الظروف التي تحفُّ فعل التلفظ بموقف الكلام

)context(«3.

قد یلتبس مصطلح السیاق بمصطلح «:بأنّه"إستراتیجیات الخطاب"في كتابه لشهريایشیرُ  و

المقام، وهذا الالتباس ممتدّ بین زمنین وثقافتین، فقد شاع المقام عند العرب قدیماً عندما استعملوه في 

وما .خصوصا الغربیین مصطلح السیاقمن المحدثین، في حین استعمل كثیرٌ .الدراسات البلاغیة

يّ أعامل مهمّ یسهم في أنّ ثقافة العصر ما یدل على .4»یقصده التداولیون في البحث اللغوي الحدیث

لنا إلى أيّ مجال تداولي تنتمي إلیه بخصائصها المعرفیة و العقدیة حیالمصطلحین المستعمل، والتي ت

أنّنا حینما نقول بأنّ لإحدى «متبنّیاً فكرة سیاق الحال بـVendryesفندریس ویضیف.واللغویّة

إذ لا یطفو في .الكلمات أكثر من معنى واحد في وقت واحد نكون ضحایا الانخداع إلى حد ما

الشعور من المعاني المختلفة التي تدل علیها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي یعیّنه سیاق النص، أمّا 

1 -Herbert H,Clark: Arenas of language use, The University of Chicago Press, USA, 1992, pxii
30هـ، ص1411، 1مصر، ط-محمد يوسف حبلص، البحث الدلالي عند الأصوليين، عالم الكتب،القاهرة: ينظر -  2

3 -Oszald Ducrot and Tzvetan todorov: Encyclopedic dictionary of the sciences of language, p

333.
41عبد القادر بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب ، ص-4
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، وهذا ما ابتغاه الأصولیّون قدیماً خاصة 1»تبدّد ولا توجد إطلاقاً تفتمّحي و المعاني الأخرى جمیعها 

.عند التعامل مع ألفاظ دقیقة تؤدي معنى دقیق ویُستنبط منها حكماً شرعیّاً 

السیاق، فالكلمة توجد في كل مرّة تستعمل مرتبطة بأنّ قیمة الكلمة في كل الحالات فندریسیرى 

لیأتي السیاق فیفرض قیمة واحدة  بعینها على الكلمة بالرغم .معناها تحدیداً مؤقّتاً د یحدّ فیها في جوّ 

ص الكلمة من خلّ من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدلّ علیها؛ ولا یكتفي بذلك بل هو الذي یُ 

فقوّة السیاق وعلیه .2، فیصنع بذلك قیمة حضوریّة*الدلالات الماضیة التي تدعها الذاكرة تتراكم علیها

في ختام ذلك إلى أنّ علم المفردات فندریسیخلصل .هي القوّة الفاصلة في تحدید معنى الألفاظ

.3علامة القوّة

لا الكلمات -إنّ السیاق ینبغي أن یشمل «:على أهمیّة السیاق بقولهستیفن أولمانویؤكّد 

–بل والقطعة كلّها والكتاب كاملا، كما ینبغي أن یشمل -والجمل الحقیقیة السابقة واللاحقة فحسب

كل ما یتصل بالكلمة من ظروف وملابسات، والعناصر غیر اللغویّة المتعلّقة بالمقام -بوجه من الوجوه

یصبح السیاق هو حجر ف 4»تعلّق فیه الكلمة لها هي الأخرى أهمیّتها البالغة في هذا الشأنالذي ت

.الأساس في بناء المعنى من خلال ترتیب وحداته ونظمها والجو الذي وضعت فیه

  .228ص  ،م2014د ط، مصر، - القاهرةالمركز القومي للترجمة، عبد الحميد الدواخلى، محمد القصاص،:جوزيف فندريس، اللغة، تر-1

ŚǤǏ�Â¢�̈ŚƦǯ�ƨȀȇǂǯ�Â¢�ƨȈǓ°��ƨǼȇǄƷ�Â¢�ƨƴȈđ�ƢǷ�̈°ȂǏ�Ǻǿǀǳ¦�Ŀ�ǚǫȂƫ�ƪ̈���«أنّ  يوضح هذه الفكرة قول فندريس  -* ǻƢǯ�ÅƢËȇ¢��ƨǸǴǯ�ǲǯ

اذكر اسم إنسان ما أمام . معجبة أو مضحكة، تفعل ذلك مستقلة عن المعنى الذي تعبر عنه ، وقبل أن يعرف هذا المعنى في غالب الأحيان

ȂǨǳ¦�ȄǴǟ�Ǯ°.ال، فكرة زائفة على وجه العمومشخص لم يره قط، فإنهّ يكوّن فكرة في الح ƥƢƳ¢��¾ȂȀĐ¦�¦ǀǿ�Ǿǳ�ƪ ǷËƾǫ�ƢǷ�¦̄Ɯǧ :  أهو هذا؟ ما

فإدراكنا للأشياء خاضع لانطباعات فجائيّة منبعثة من الاسم الذي .كنت أظنّه هكذا ، مثل هذا الشئ نفسه يحصل بالنسبة لكلمات  اللغة

.237نفسه، ص-»يدلّ عليها
  .231ص، نفسه: ينظر -  2
.238نفسه، ص : ينظر -  3
.57ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ص-4



السياق عند الشريف التلمساني:                                                         الفصل الرابع

209

أثر السیاق على المعنى:المطلب الثاني

عن طریق الصیاغة تي تتمّ في مفاضلة المعاني الّ رغبةَ ى اللسان العربي بتهذیب الألفاظ عنیُ 

قضیة المعنى تختلف عن قضیّة اللفظ ، فهي تمتدّ إلى غیر حدود ، أمّا الألفاظ «المتینة، لذلك فـ

.1»فمحصورة محدودة، ولقد تفرّعت وتشعّبت عنها المعاني الكثیرة 

ظي النظم اللفمن  تأنّ العوامل التي ذكر "دور الكلمة في اللغة"ستیفن أولمن في كتابه یف یضُ 

ظروف ال كلّ ات والجمل السابقة واللاحقة وكل ما یتعلق بالكلمأي  ؛للكلمة، وموقعها من ذلك النظم

، لها أثرها البالغ في السیاقملابسات، والعناصر غیر اللغویة المتعلقة بالمقام الذي تنطق فیه الكلمةالو 

، التخلص من الاقتباسات والترجمات والتفسیرات الكثیرة الخاطئةباستطاعتناولو روعي هذا المبدأ لكان 

، وهو لى الإطلاق خارج مكانها في النظمبقول أنّ الكلمات لا معنى لها عغیر أنّ هناك ممّن یرددون 

 ا الفرقوْ سَ یه بالمبالغة الضخمة وتبسیط كبیر في الأمور فالذین ینادون بهذا نَ ما یرفضه أولمن ویسمّ 

.2بین الكلام واللغةالأساسيّ 

وهو تأثیر ذو أهمیّة .لیخلص بعد ذلك إلى إدراك تأثیر السیاق على المعنى إدراكاً صحیحاً 

ح الدور الحیوي المتزاید الذي یلعبه السیاق في تحدید قصوى ومتعدد الجوانب، وأبسط حالاته توضّ 

.ة ما سبق ذكره لیدرج بعد ذلك مجموعة من الأمثلة تبیّن مدى صحّ .المعنى

یعد مصطلح السیاق من انطلاقا من الرؤى المتعددة لمختلف الباحثین الغربیین والعرب، 

اختلف علماء الإسلام في تعریفه وتفاوتوا في ضبط كماة على التحدید الدقیق، المصطلحات العصیّ 

علماؤنا العرب في التراث وأشادوا بإرشاده وانطلاقا من أهمیّته في التأویل فقد اهتم به.3همفهوم

یعدُّ علماء أصول الفقه والتفسیر من أولئك الذین ركّزوا في قراءة النصوص سواء من حیث وتوجیهه، 

.4القرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف لیزیح بذلك السیاق كلّ انزیاح دلالي وأيّ تأویل منحرف

  . 111ص، عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقهأحمدسيد ال -  1
.57ستيفن أولمن، دور الكلمة في اللغة، ص: ينظر -  2
.م4/07/2010بتاريخ  ودورها في الفهم والتطبيق،ريحانة اليندوزي، صلة أسباب النزول بعناصر السياق : ينظر -  3

https://vb.tafsir.net/tafsir20457/#.WxitiO4vzIUم15/01/2018: ، شوهد بتاريخ  
والتأصيل، والإجراء، ، مجلة نظرية السياق بين التوصيف»)القرينة(من ملامح الفكر السياقي عند الأصوليين «مختار درقاوي،: ينظر -  4

49، صم2015، 1وآخرون، ط مؤسسة السياب
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ذي یفید قرائنه، حیث فرّقوا بین السیاق الحقیقي الّ في و  تحدّث الأصولیون في موضوع السیاق

حاد وتعاون مجموعة من العلاقات بین وحدات السیاق معنى في عرف الجماعة اللغویة، عن طریق اتّ 

ذي لا یفید معنى، نحو تركیب الفعل لتحقیق معنى معیّن، وسیاق غیر حقیقي وأسموه بالسیاق الفارغ الّ 

"حرف في مع الحرف، والاسم مع ال معنى الكلام ، حیث لا یجوز ذلك حتى یتمّ "زیدٌ من، وعمرو في:

"بقول إذ یحیلُنا هذا الحدیث إلى أنّ حقیقة السیاق لا تقوم على .1"زید من مضر ، وعمرو في الدار:

مجرّد النطق بألفاظ مرتبّة بمقتضى مدلولات محدّدة؛ فالنطق قد یقع أثناء النوم مثلاً، وإنّما حقیقته 

لة إلى بعضها البعض، تكمن  في كونه ینبني على عدّة محددات وعوامل تتضافر فیما بینها متوسّ 

.وتحدّد اتجاهها في الإفهام والتبلیغ

ولذلك تناول الأصولیون الألفاظ المفردة واتبّعوا دلالاتها، وانـتقلوا إلى معنى التراكیب، حیث لم 

ه و لى المستوى المعجمي، والنحوي، والتركیبي، بل تعدّ بتفسیر النصوص الشرعیّة ، والوقوف ع وایكتف

إلى السیاق الذي أنتجَ فیه النص؛ لأنّ المستویات السابقة تكشف المعنى السطحي والظاهر، في حین 

.2المعنى المخبوء والمقصود للمتكلمعلى یكشف السیاق 

ذي لها دلالة قد تختلف إذا وردت في أسلوب، وحینئذ فالسیاق وحده هو الّ «فاللفظة المفردة

.3»یستطیع أن یبیّن المقصود من تلك الألفاظ

للدّلالة هو حدیث عن المنهج الضابط صولدلالة السیاق عند علماء الأإنّ الحدیث عن 

أمّا الجانب ف, داخلي وخارجي ین یّ هذا المنهج على محورین أساسوزّعالشرعي ، وقد تللنصّ الصحیحة

یركّز و , ودلالاته مع اعتبار سابق الكلام ولاحقه مفرداته وجملهاخلي لغوي یركز على بنیة اللفظ الدّ 

حال المخاطب  و ،یّةوالمكانیّةوالملابسات المحیطة بالنص الزمان ظروف الواقع الخارجي علىالجانب 

.4مما یوصف بقرائن الحال، وغیر ذلك الّذي  سیق السیاق لأجلهوالغرض 

م ص 2014د ط، مصر، -القاهرةالمركز القومي للترجمة، عبد الحميد الدواخلى، محمد القصاص،:جوزيف فندريس، اللغة، تر: ينظر -  1

381.
.49، ص»)القرينة(من ملامح الفكر السياقي عند الأصوليين  «مختار درقاوي،: ينظر -  2
.111التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص عبد الغفار، أحمد سيد ال -  3
م، 4/07/2010بتاريخ .السياق ودورها في الفهم والتطبيقريحانة اليندوزي، صلة أسباب النزول بعناصر : ينظر -  4

https://vb.tafsir.net/tafsir20457/#.WxitiO4vzIUم19/01/2018: ، شوهد بتاريخ.  
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في رسالته فعقد لها بابًا الشافعيرة جدا استهلّها بوادر الاهتمام بالسیاق عند الأصولیین مبكّ 

لسیاق على أنّ الأصولي كان لو یُحیل هذا الإدراك المبكّر «، "باب الصنف یبیّن سیاقه معناه"أسماه

دائما یعتبر السیاق قیمة مرجعیّة لفهم النص، وأيّ إهمال لهاته القیمة یصحبه مغالطات وانحرافات 

ة وعدم الوقوع في الانحراف ن فاعتمدوا الدقّ ذي تجنّبه الأصولیو ، وهذا هو الّ 1»على مستوى التأویل

ها في كل صوت وكلمة تي أوصلتهم إلى تحرّیالّ أنّ السیاق كان من الأسس المكینةبظنّ قطع الحتى ت

.وتركیب

وهو ما ذهبت ،ن لم یغفلوا أبدا عن أثر ودور و إرشاد السیاق في إظهار المقصودو الأصولیف

±ƍŗ́ ƅ§�µ ƊƆƅ�ÆŕŗţŕŰ ƈ�±Ŧ¢�ŕĎŰ Ɗ�½ŕƔŬƅ§�Ì̄ŷ�Ɠž�řŝƔ̄ţƅ§�řÌƔƊŕŬƆƅ§�ª ŕŬ§± ƅ̄§�ƌƔƅ¥2. ّالسیاق  قفیضی

.ومصداقیّة دقةلتكون أكثر في تحدید المعنىالتشتتدائرة بذلك 

هوا عنایتهم إلى معرفة قصد المتكلم وتحدید مرماه، وأفردوها بأبواب تناولوا فیها قصد فنجدهم وجّ 

المسألة ودقّتها في تقریر الحكم، حتى لا تتصادم الفتوى الشارع، وقصد المكلّف، ممّا ینبئ بخطورة

تي تهدف إلى إقرار من مقاصد الشریعة الّ أو تناقض مقصد،أو سنّة رسوله،بمعنى من كتاب االله

.3العدل بما یُسایر المصلحة العامة

إذا كان السیاق هو الذي یحدد معنى الوحدة الكلامیة :التساؤل الآتيموسى العبیدانویطرح

بتساؤله هذا بل العبیدان، ولا یكتفي 4عند الأصولیین، فكیف یتم الوصول إلى معنى هذه الوحدة؟

سبب الخطاب إمّا سؤال سائلٍ أو غیره، وغیر «:ذي یقولالّ مجد الدین بن تیمیةیتلمّس الجواب عند 

السؤال إمّا أمر حادث أو أمر باقٍ، وكلاهما یكون عیناً وصفة وعملاً، فینتفع بالسبب في معرفة جنس 

م یُحط علماً بأسباب الكتاب والسنّة وإلا عظُم الحكم تارةً، وفي صفته أخرى، وفي محلّه أخرى ومن ل

فجهات معرفة مراد المتكلم خطؤه، كما قد وقع لكثیر من المتفقهین والأصولیین والمفسرین والصوفیّة، 

العلم بقصده من دلیل منفصل كتفسیر :وغیره أحدهاثلاثة في كلام الشارع وكلام العباد من حالفٍ 

سبب الكلام وحال المتكلم، :أردت كذا، والثاني:قول الحالفو  ،السنة للكتاب وتخصیص العموم

.50، ص»)القرينة(السياقي عند الأصوليين من ملامح الفكر  «مختار درقاوي،-1
 -البيضاء الدار عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق،:فان دايك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي،تر: ينظر-2

.256، ، ص م2000المغرب، د ط، 
.113عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص  أحمد سيدال: ينظر -3

.245موسى بن مصطفى العبيدان، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين، ص: ينظر -  4
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كان  ابن تیمیّةأنّ العبیدان، ویرى 1»، ویدخل فیه القرائن اللفظیةهومركب هوضع اللفظ مفرد:والثالث

معرفة ثلاثة أمورذلك یستلزم و  ،مقصوده من النص الوصول إلى معرفة المعنى الذي یریده المتكلم

2:هي

.معرفة قصد المتكلم:الأول

معرفة الظروف المحیطة بالكلام وحال المتكلم، أو ما یطلق علیه في عرف الأصولیین :الثاني

.بالقرائن الحالیة

معرفة الكلام الفعلي نفسه، ویستلزم ذلك الوقوف على مفردات الوحدة الكلامیة في حالة :الثالث

.أو اللفظیّة المقالیةإفرادها وتركیبها ویدخل في ذلك أیضا القرائن 

في سبیل بناء الفروع على الأصول في سیاق حدیثه عن الشریف التلمسانيوأوضحَ وقد أبانَ 

ولا یختلف أبرزها القرینة، لعلّ من خلال محدّدات،ذي لا یتحدّد إلاّ لّ ا فهم المراد من الخطاب الشرعي

المتفحّص للتراث العربي یدرك أنّ روّاد التفكیر اللغوي لم یغفلوا البتّة عن «أصحاب اللغة في ذلك فـ

دور القرینة في إبراز المعنى وتجلیته، واهتمامهم بها نابع عن إدراك تام لقیمتها العلمیّة بوصفها 

.3»عنصرا خطابیّاً نشیطاً، وسیرورة تواصلیّة مهمّة في المنظومة المعرفیّة و التبلیغیّة  بعامّة 

، لاستنباط الأحكام الشرعیّةحذرة ولذلك فالمدوّنة الأصولیّة تزخر بهذه العنایة الفائقة، والقراءة ال

ما أنّ القصد لدى المتكلم یكون ثابتا غیر متغیّر؛ وهذا یتّخذ من القرائن اللفظیّة والحالیة فأكّد هؤلاء 

یتفاوتون في إدراك مقصد المتكلمین وذلك یوصل السامع إلى ما یریده المتكلم، إلا أنّ السامعین 

في تحدید مراد المتكلم التلمساني نفسه اعتمده والأمر.4لاختلاف قدراتهم العقلیة والثقافیّة واللغویة

.إدراجه للقرائن و اهتمام التلمساني بالسیاقمن خلالهذا ما سنبیّنهو  ، حمل المعنىو 

المسودة في  ))هـ728ت(،تقي الدين بن عبد الحليم)هـ682ت(شهاب الدين بن عبد السلام(وآخرون  بو البركات عبد السلام بن تيميّةأ -1

.131، صم1964مصر، د ط، -محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة:أصول الفقه، تح
.246موسى بن مصطفى العبيدان، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين، ص: ينظر -2

.51، ص»)القرينة(عند الأصوليين  من ملامح الفكر السياقي «مختار درقاوي،-3
 . 408صم، 2015، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروتنادية رمضان النجار، القرائن بين اللغويين والأصوليين، : ينظر -4
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وأقسامها عند التلمسانيالقرینة مفهومها :المبحث الثاني

لغةً واصطلاحاً مفهوم القرینة :المطلب الأول

:القرینة في اللغة  .أ

1:كالآتيجاءت ، لفظ القرینة بمعان متعددةأدرج محمد عبد العزیز المبارك 

مَفْعولَةٌ بِمَعْنَىفَعیلَةٌ :القَرینَةُ «:العَرَبِ لِسانِ فِيمَنْظورٍ ابْنُ یَذْكُرُ :المصاحبة والمقاربة-1

قْتِرانِ مِنْ  ]وَتقُارِنَاالشَّیْئَانِ اقْتَرَنَ وَقَدْ ،اَلاِْ . . . .صاحِبَتُهُ :قِرانًاقَارَنَتْهُ  و بِغَیْرِهِ الشَّيْءُ وَاقْتَرَنَ ،[ . ]

[ :امْرَأَتُهُ :الرَّجُلِ قَرینَةُ وَ ،قَارِنُكَ یُ اَلَّذِيصاحِبُكَ :والْقَرینُ ،وَصَلْتُهُ :بِالشَّيْءِ الشَّيْءَ وَقَرْنَتْ .

.3»المُقارَنَةِ مِنْ مَأْخوذٌ المُفاعَلَةِ بِمَعْنَىفَعیلَةٌ «:الجُرْجانيُّ وَیُعْرَفُها.2»إِیَّاهَالِمُقارَنَتِهِ 

والْقَرْنُ ،واحِدٍ حَبْلٍ فِيجَمَعَتْهُمَاإِذَا،قَرْنًاأَقْرَنَهُمَاالبَعِیرَیْنَ قُرِنَتْ وَمِنْهُ :الجمع والضم-2

.4والْقَرْنَ القِرَانَ :یُسَمَّىالحَبْلُ وَذَلِكَ حَبْلٍ فِيدابَّتِینبَیْنَ جَمْعُكَ 

أَصْلانُ والنّونُ والرّاءُ القَافُ « ) :  ه 395 ت(  فارِسٍ ابْنُ یَذْكُرُ :النتوء بقوة وشدّة-3

أَكْثَرُ ذَكَرَ وَقَدْ ،5»وَشِدَّةٍ بِقوَّةٍ یَنْتَأُ شَيْءٌ والآْخَرُ ،شَيْءٍ إِلَىشَيْءٍ جَمْعِ عَلَىیَدُلُّ أَحَدُهُمَا،صَحِیحَانِ 

.6شَيْءٍ كُلِّ مِنْ الشاخِصُ اَلطَّرَفُ :وَهِيَ وَأَشْمَلُ أَجْمَعَ عِبارَةً اللُّغَویّینَ 

.7عَلَیْهوَقَويأَطَاقَهُ أَيْ :لَهُ أَقْرَنوَمِنْهُ :الإطاقة للشيء والضعف عنه-4

هذا  قامنابة والمقاربة هو الأقرب في ممعنى المصاحیرى المبارك أنّ من خلال المعاني السابقة 

.8آخر لتدلّ علیهبالنسبة لمعنى القرینة عند الأصولیین، لأنّ القرینة عندهم لابدّ أن تصاحب شیئاً 

.33-30، ص1م، ج2005،  1محمد عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، مكتبة الملك فهد، السعودية، ط: ينظر -  1
  ).قرن(مادة  ،339، ص13جابن منظور، لسان العرب، -2
  ).قرن(مادة  ،146لشريف الجرجاني، معجم التعريفات، ص ا -  3
   ).قرن(، مادة2181، ص6إسماعيل بن حماّد الجوهري،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج:ينظر -4

  ).قرن(، مادة76ص، 5جأحمد بن فارس بن ، مقاييس اللغة، -5
   ).قرن(، مادة 335، ص 13، وابن منظور، لسان العرب، ج)قرن(مادة ،2181، ص 6الجوهري، الصحاح، ج: ينظر -  6
   ).قرن(، مادة2181ص نفسه،: ينظر -  7
.35، ص1محمد عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، ج: ينظر -  8
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:القرینة في الاصطلاح. ب

:القرینة عند علماء الدلالة-1

اللغة العربیة والبلاغة، ، و علوم لها صلة بأصول الفقه اتطرّق له،لقرینةل ةدمتعدّ تعاریفُ تْ كر ذُ 

والجدیر بالذكر أنّنا سنحاول معرفة تعریف القرینة عند اللغویین والأصولیین، سعیاً وراء معرفة الأثر 

.البالغ لها في تحدید المعنى

بعض اللغویین على هذا وقد اعترض ، 1على شيء لا الوضع الأمر الدالّ القرینة هي 

إذ لا یعهد أن یطلق على ما وضع بإزاء شيء أنّه قرینة علیه فسواء كان وضعاً شخصیاً أو التعریف، 

أنّ قول نشأت عبد الرحمننوعیاً فإنّه لا یطلق علیه القرینة، فیخرج إلى المجاز، حیث یشیر 

یشمل الوضعین الشخصي أو النوعي، فالقرینة )لا بالوضع(في تعریف القرینة  )ه898ت(الجامي

فالقرینة أصبح لها . دلیست موضوعةً، والمجاز لیس من القرائن، لأنّه موضوع بالوضع على المعتم

.2نّ للفظ دلالةً معجمیة، إلا أنّ القرائن لا تنفك عن الألفاظ فلیست هي قائمة بنفسهاأدلالة كما 

التعریف السابق، فإن أراد لا بالوضع له یلزم أن یكون اللفظ المولوي عصام الدینقد ناقش كما 

وإن أراد لا .المستعمل في المعنى المجازي قرینة على المعنى المراد ولم یُعهد إطلاق القرینة علیه

بالوضع له أو لما یلزمه هو لزِمَ أن لا یكون القرینة دالة على الشيء بالتضمّن والالتزام أصلاً وهو 

.3نظاهر البطلا

إمّا حالیّة أو معنویّة أو لفظیّة :والقرینة.أمرٌ یشیر إلى المطلوب«:بأنّهاالجرجانيعرّفها

من خلالها التوصل إلى یتمّ ،4»ضرب موسى عیسى، و ضرب من في الدار من على السطح :نحو

أنّ التعریف الأول والثاني الخیميویرى .تركیب الألفاظ، وهي على أنواعالناشئ ؛المقصودإلى 

.59، ص تالعراق، دط، د -، الفوائد الضيائية، مكتبة المثنى، بغداد)هـ898ت (عبد الرحمن الجامي: ينظر  -  1
جلال الدين :دراسة في كتاب شرح جمع الجوامع لـ(نشأت علي محمود عبد الرحمن، المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه : ينظر -  2

.252، صم2006، 1مصر، ط-، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة)هـ864ت (المحلي
لبنان،  - بيروت علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون:رفيق العجم، تح: تقاف اصطلاحات الفنون والعلوم، شمحمد علي التهانوي، ك: ينظر -3

.1315، ص2ج، م1996، 1ط
.146الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، ص -4
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إذ جرى فیهما أصحابهما على عادة أئمة اللغة والمنطق في الحدود للقرینة یدخل فیهما كل قرینة، 

.1بذكر ما هیة المعرّف بأوجز عبارة 

الدالّ الأمرُ «:بأنّهاالجاميبعد مناقشته لتعریف) ه951ت (عصام الدین الاسفراییني رفها وعّ 

.2»غیر الاستعمال فیهيء من على الشّ 

الجاميتعریفمافت به القرینة عند أهل اللغة العربیة هما عُرّ إلى أنّ أجودَ المباركُ یذهبُ 

بعض ملامح ، ویعدّهما التعریفان الأقرب إلى المدلول اللغوي وعلى إثر ذلك فقد حدّد وعصام الدین

3:ط الآتیةاالقرینة عند أهل العربیة من خلال النق

 القرینة من خلال مصاحبتها وملازمتها لشيء آخر، وهذا فیه مراعاة لمعناها اللغويتفید.

 وظیفة القرینة الدلالة على شيء آخر، والمقصد من إیرادها دلالتها على شيء آخر

.صاحبته

 القرینة أعمّ من أن تكون لفظاً فقط ، فقد تكون لفظاً نصبه المتكلم للدلالة على قصده، وقد

.احب لفظه للدلالة على معناهتكون حالا ص

 لا تُستفاد دلالة القرینة بالوضع والاستعمال، وإنّما من خلال التفات المتلقي إلى العلاقة التي

تربط بین مفردات الوحدة الكلامیّة بعضها ببعض من جهة، وإلى العلاقة التي تربطها جمیعا بموقف 

.المتكلم والأحوال المحیطة به من جهة أخرى

 ظاهرا  ط خفاء مدلول القرینة، فقد یكون خفیّاً وتصاحبه القرینة لبیانه، وقد یكونلا یشتر

.4صرفه إلى معنى مُحتملده، أو صرفه إلى معنى معیّن، أو وتصاحبه القرینة لتأكی

على أنّ القرینة عند أهل العربیة تراعي المعنى اللغوي، عملها الوظیفي الأول تعیین ما یدلّ 

الدلالة الدقیقة، ومن أجل ذلك تتمظهر بأشكال وأنواع مختلفة، سعیا وراء البیان والوضوح، من خلال 

.العلاقة بین مفرداتها وموقف المتكلم والمواقف المحیطة به

، م2010، 1ط لبنان،-محمد الخيمي، القرينة عند الأصوليين وأثرها في القواعد الأصولية، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت: ينظر -  1

  .16ص
.1315، ص2التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ، ج-2
.44-43محمد بن عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، ص : : ينظر -  3
.255موسى العبيدان، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين، ص: ينظر -  4
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ارتباطها بالحقیقة والمجاز، بقد اتّصفت تعاریفهم الاصطلاحیة للقرینة أمّا علماء البلاغة والبیان ف

الأمر الذي یصرف الذهن عن المعنى «:القرینة بأنّها) ه773ت (بهاء الدین السبكيفكان تعریف 

.1»الوضعي إلى المعنى المجازي

مال ، إذ إنّ الملاحظ في التعریف أنّ المراد منه یستهدف انتقال المعنى من الوضع إلى الاستع

.ن تكون معنویة مثل ما تكون لفظیةبجواز القرینة أحُ لمَّ یُ فالقرینة هي الكفیلة بذلك التحول المعنوي ، 

ما یفصح عن المراد لا بطریق «:ف القرینة على أنّها، فیعرّ )ه1037ت  (العمري المرشديأمّا 

هدفها  - القرینة-، وكونهاعلى القرینة اللفظیة والمعنویةماشمولهینیلاحظ على التعریفما.2»الوضع 

.الإفصاح عن المراد من اللفظ، الّذي بدوره ینقلنا إلى بیان مراد المتكلم

تعریفات القرینة انطلاقا من میولات وتخصصات العلماء الفكریة، حیث تختلف محدداتها تتحدّد

.طها روابط متعددة تجعلها تصب في معنى واحدربتو  ،من تعریف إلى آخر، غیر متباعدة في المفهوم

:القرینة عند الأصولیین-2

لمدوّنات ل صفّحمن ذلك فإنّ المت غمى الرّ اهتم الأصولیّون بالسیاق ومن ثم بالقرینة، وعل

الأصولیین الوحید ات المخصصة لهذه المصطلحات الدقیقة ، فقد كان همّ یجد تلك التعریف لا الأصولیة

أعطیت حیث ،دالاً عنصرا خطابیّا القرینةوبوصف.3»معرفة كیفیّة اقتباس الأحكام من الأدلّة« هو 

، وكذلك الألفاظ صود من السمات السیاقیة المناسبةلها مكانة شبیهة بمكانة الألفاظ اللغویة؛ فالمق

أنّ الألفاظ اللغویّة دوال وضعیّة، في حین  هو، غیر أنّ الفرق بینهما اللغویة أن تكون وسیلة للتخاطب

.4الفرق بین الوضع والاستعمالل بوضوح ثّ هذا الفرق م.یة دوال آنیّةسیاقمات الأنّ السّ 

1-ƶƫ��¬ƢƬǨŭ¦�ǎ ȈƼǴƫ�¬ǂǋ�Ŀ�¬¦ǂǧȋ¦�² Âǂǟ��ȆǰƦǈǳ¦�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ :م2003، 1بيروت، ط-بد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيداع ،

.72، ص 2ج
.40، ص1هـ، ج1348البابي الحلبي، د بلد، العمري المرشدي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، مطبعة مصطفى-2
5.، ص1ج، من علم الأصول حامد الغزالي ، المستصفى أبو -3
.87يونس علي، علم التخاطب الإسلامي دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، ص  محمد محمد: ينظر -4



السياق عند الشريف التلمساني:                                                         الفصل الرابع

217

صفت لقضیة الوضع والاستعمال وُ أصحاب التفكیر اللغوي والأصولي وللاهتمام الفائق من 

فكانت من حیث الوظیفة محدّدة أو مقیّدة، ولیس مُعلمة استنطاق الخطاب الشرعي،سبیل في القرینة 

.1فعُدّت دلیلاً على مراد المتكلم، في حین عُدّت كلمات المتكلم أدلّة على معانیها الحقیقیة

بعدم عثوره بعد استقرائه لأكثر الكتب الأصولیّة المتاحة، محمد بن عبد العزیز المباركیذكر 

على تعریف شامل للقرینة عند الأصولیین، غیر أنّه وجد بعض التعریفات التي لم یُرد بها تعریف 

.2القرینة على وجه العموم، بل تحدید المراد بها في تلك المسألة الأصولیّة التي كان لها أثر فیها

رد عندهم و یرجعه نبّه الكثیرُ من الباحثین المحدثین إلى أنّ تعریف القرینة ولو بوجه عام لم ی

3:المبارك إلى عدّة أمور هي

�Ď̄ţ�Ƌ±ŗśŸƊ�ŕƎƅ�¼Ɣ±Ÿś�ŶŲ Ãƅ�§ÃŲ Ì±ŸśƔ�ÀƆž�řƊƔ±Ƃƅ§�ŢƆ· Ű ƈƅ�ÀƎŲ ±Ÿś�Áƈ�ÀŻ±ƅ§�ƑƆŷلها ا . 

لم یقصد به ما ذُكر في كتب الأصولیین كان سعیاً وراء إظهار أثرها في بعض المسائل

.التعریف الاصطلاحي

ند اللغویین هو بیان ما أضافه الأصولیون في تحدید مصطلح المرادُ بتقدیم تعریفات القرینة ع

.القرینة

من النظر في النصوص التي استعملوا لابدّ لأجل الوصول إلى معنى القرینة عند الأصولیین

ومحاولة استخلاص معناها من خلال ربط كلامهم بعضه ببعض، والاعتماد على فیها لفظ القرینة ،

.ما ذكروه من خصائص ووظائف للظّفر بتعریف یحدد ملامحها ومعالمها عندهم

 بعض الباحثین المحدثین ممّن كتبوا عن القرینة عند الأصولیین تطرّقوا لبیان معناها وفق ما

.البحث فیهایتناسب وموضوعاتهم التي كانوا بصدد 

لسیاق، فلا تكاد تجد تعریفاً ل هملاحظناه عند اللسانیین المحدثین في تعریفهو الأمر ذاته الّذي و 

.ما له علاقة بالسیاقكل مانعا یستوعب شاملاً 

.88، صمحمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص: ينظر -  1
  . 37ص  ،المبارك، القرائن عند الأصوليينمحمد بن عبد العزيز : ينظر -  2
.54/55نفسه، ص : ينظر -  3
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 تجملوالتي أُ جامع مانع لها، لم یمنع الباحثین من إدراج خصائصها، وجود تعریف  ملكن عد

1:في مایلي

:تبیّن ما تقترن بهالقرینة .2-1

من خصائص القرینة أنّها تبیّن ما تقترن به، وذلك بأن یكون مجملا فتدل الأصولِ علماءُ ذكرَ 

نة على معناه وتكشف عن المراد به، وتعیّن المعنى المراد إذا كان محتملا، أو یكون ظاهرا في القری

وقد تجاوز الأصولیون .ى المحتملمعنى ومحتملا لآخر فتصرف القرینة المعنى الظاهر وتعیّن المعن

البیان بالقرینة على اللفظ فقط إلى بیان المراد بالفعل، وقصدوا الفعل الذي یُمكن أن تُستفاد منه 

.وفعل أهل الإجماعصلى الله عليه وسلممحمدالأحكام الشرعیة ، وهو فعل النبي 

:عدّة أجملها فيت القرینة صوراً كما اتّخذ

القرینة إنّما هي ما «:في هذا الصدد) ه474ت (یقول الباجيحیث بیان الألفاظ المجملة-

.2»یبیّن معنى اللفظ، وذلك إنّما یكون بما یوافق المعنى المفسَّر ویماثله، ولا یكون ما یضاده و یخالفه

.صرف اللفظ عن المعنى الظاهر-

.بیان المراد بالفعل-

:القرینة تقوّي دلالة ما تقترن به أو ثبوته.2-2

أنّها تقوّي دلالة ما تقترن به، عن طریق تأكید المعنى ذكر الأصولیون من خصائص القرینة 

وقد تصل التقویة إلى القطع والیقین، وقد تقتصر إلى الظنّ النّافي للاحتمال المتبادر من ظاهره، 

:المجرّد، وعلیه فالتقویة بالقرینة ترد في مجالین، من خلال تقویة مایلي

) ه478ت( الإمام الجوینيوقد قال وذلك بتأكید المعنى المتبادر من ظاهره، :تقویة الدلالة-

المقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على القطع، مع انحسام جهات « :في ذلك

.60محمد بن عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين،ص : ينظر -  1
عمران علي أحمد العربي،ردا :أبو الوليد سليمان بن خلف بن السعد الباجي القرطبي المالكي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تح-2

.88صم ، 2005، 1ليبيا، ط–الكتب الوطنية، بنغازي 
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حصوله بوضع الصیغ ردّاً إلى اللغة، فما التأویلات، وانقطاع مسالك الاحتمالات، وهذا إن كان بعیداً 

.1»أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالیة والمقالیة

حیث یقول خبار، وقد اعتبر الأصولیون القرائن في تقویة طرق ثبوت الأ:تقویة الثبوت-

لا یتوقف حصول العلم بصدق المخبرین على حد محدود، وعدد معدود، ولكن إذا ثبتت «:الجویني

.2»قرائن الصدق، ثبت العلم به

أنّها حقیقة راسخة في السیاق تتبدّى في معرفة المقصود من المتكلّم، والقول الجامع في القرینة 

فتبیّن ما تقترن به وتقوّیه طمعاً غایتها متعددة تستمد قوّتها من السیاق فتقوّي بدورها مقصود المتكلم، 

، فالقرینة علامة ة الصحیحةیق الدلالفي إقناع الغیر سالكة طرقً عدّة وتمظهرات مختلفة في سبیل تحق

.تنفك عن الشيء الذي تدل علیه للدلالة على أمر معیّن، تعبّر عن المقصود منها

عند التلمسانيوأقسامها القرینة :المطلب الثاني

:القرینة عند الشریف التلمساني .أ

المجمل ، وكلامه عنها كان في عرض حدیثه عن ا للقرینةضابطخاصا اَ تعریفالتلمسانيلم یفرد

لكنّه لا ، تعارضین أو الاحتمالات المتعارضةالم"بیان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالین"وهو في 

، ، فقد اختلف العلماء في تقسیمهم للقرائنللقرائن فیهاقد انفرد بتقسیمه و یختلف مع باقي الأصولیین، 

:ومن هذه الاختلافات نجد

:مها إلىقرینة ، فقد قسّ الجویني أقسام الكشف 

:القرائن الحالیة والمقالیة

وهذا قول من لا یحیط بالغرض من ذلك، «:بقولهبأنواعها عن القرائن جوینيتحدّث ال

والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع، مع انحسام جهات التأویلات، وانقطاع 

.278،ص1الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج-1
.374، ص1نفسه، ج-2
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إن كان بعیدا حصوله بوضع الصیغ ردّا إلى اللغة، فما أكثر هذا الغرض مسالك الاحتمالات، وهذا و 

.1»المقالیةمع القرائن الحالیة و

:قرائن الإجماع وقرائن العقل

وإذا نحن خضنا في باب التأویلات وإبانة بطلان معظم مسالك «:حیث یقول في هذا الشأن

المؤولین، استبان للطالب الفطن أنّ جلَّ ما یحسبه الناس ظواهر معرّضة للتأویلات فهي نصوص، 

ب ـــــــــــن عند الإمام حســــتعدّد القرائــــــلت،2»ماــوقد تكون القرینة إجماعاً واقتضاء عقلٍ، وما في معناه

.التأویلاتالقطــــــــــــــعیّـــــــــــات و الباب 

3:أنواع من القرائنفقد قسّمها إلىأبو حامد الغزاليومن العلماء المتقدمین الذین اهتموا بالقرینة 

نة إمّا لفظ وذلك من خلال ما ذهب إلیه في أنّ القری:القرائن اللفظیّة والعقلیة و الحالیة

﴿:تعالىمكشوف كقوله           ﴾4  ؛

﴿:والحقُّ هو العشر، وإمّا إحالة على دلیل العقل كقوله تعالى      

                        ﴾5 وإمّا قرائن ،

أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر، والتخمین یختص بدركها

.المشاهد لها فینقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعین بألفاظ صریحة

6:قسّمها إلى قسمینحیث في المحصول فخر الدین الرازيونلمس تقسیما آخر عند 

ما إذا عُلم أو ظُنّ أنّ المتكلم لا یتكلم بالكذب، وأن یقترن الكلام بهیئات وتشمل :القرائن الحالیة

.بالمتكلم، وأن یُعلم بسبب خصوص الواقعة أنّه لم یكن للمتكلممخصوصة قائمة 

.وهي ما یذكره المتكلم في كلامه، غیر ما أشعر به ظاهره :القرائن المقالیة

.415، ص 1الجويني ، البرهان في أصول الفقه،ج-1
   .نفسه -  2
.213،صم6/2014،مجلة إشكالات في اللغة والأدب، العدد»اللغوية للإمام الشريف التلمسانيالجهود «إدريس بن خويا، :ينظر - 3
   .141: نعامالأ - 4
   .67: الزمر -  5
.332الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ص: ينظر - 6
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في بیان القرائن المرجّحة لأحد الاحتمالینفقد قسّم القرینة إلى ثلاثة أنواع الشریف التلمسانيأمّا 

حات التي یذكرها المرجّ «، حیث یرى بعضهم أنّ القرائن في الدلالاتفي بیان أثر وهو باب مهم 

الأصولیون في باب التعارض والترجیح یمكن اعتبارها قرائن صاحبت أحد الدلیلین المتعارضین، لتفید 

، وقد نبّه أكثر الأصولیین إلى أمر مهم وهو أنّ المقصود من 1»وجوب الأخذ به وإهمال الآخر

ر وقوعه في الأدلة الشرعیة الصحیحة لأنّه تعارضها الحقیقي؛ حیث إنّ هذا لا یتصوّ تعارض القرائن 

تناقض وهذا محال، بل المراد وجود التعارض في الظاهر بالنسبة للعالم المجتهد وما وصل إلیه فهمه 

.2وإدراكه

3:بتقسیمه للقرائن حیث قسّمها إلى ثلاثة أنواع هي التلمسانيوقد تفرّد 

:القرینة اللفظیّة-1

﴿:بقوله تعالىبتعریف خاص، غیر أنّه مثّل لهالقرینة اللفظیةا التلمسانيلم یخص   

       ﴾4، ّالطهر لا  إذا جمع على قروء فالمراد به«  القرءیرى التلمساني أن

، وإن كان اللفظ المفرد مشتركاً، ألا ترى أنّ العود مشترك الحیض، والجمع قد یختلف باختلاف المعاني

بین وكذلك الأمر مشترك .بین الخشبة وجمعه إذ ذاك أعواد وبین آلة الغناء وجمعه إذ ذاك عیدان

التلمساني، فقد عمل  5»القول المخصوص وجمعه إذ ذاك أوامر وبین الفعل وجمعه إذ ذاك أمور

على شرح وتفسیر القرینة اللفظیة على التمثیل من القرآن الكریم  المصدر الأوّل للأحكام الشرعیّة وبدأ 

واعتمد في ذلك على معنى الصیغة الصرفیة ، لألفاظ والصیغ المخصوصة بالإفادةبعد ذلك بتحدید ا

ذهب حیث ،المعنىحدث الاختلاف في الذي ی هوفي المبنى الانتقالمفردة ومعناها جمعا، لأنّ ذلك

فجمع مفرد العود بنىمعتمداً فیها على المفي شرح القرینة اللفظیّة على مثالین كان الأوّل التلمساني

ولفظه  على عیدان وأعواد من غیر تخصیص بین آلة الطرب وبین العود الذي هو ضرب من الطیب،

، ن الأمر في الألفاظ التي ورد فیها ذلك وإن كانت مشتركةمبالغة في سریا)وإن كان اللفظ مشتركاً (

.235-234محمد عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، ص -1
.342-341،  5جالشاطبي، الموافقات : ينظر -2
.453الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص :ينظر -3
 .228: البقرة -4
.453الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -5
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فقد أورد في  ، إذ لم یرد في كتب اللغة ما یفید هذابها مبأنّ هذه التفرقة غیر مسلّ مولود السریريویقر 

بین لفظ العود بما جمع علیه كما تقدّم للمصنّف  افرق وابأنّ أهل اللغة لا یر "شرح مفتاح الأصول"

ذكره، ویرى أنّه لا یدل اختلاف صیغ الجمع على المعنى المقصود بهذا اللفظ مفرداً، وكان ذلك هدماً 

.1لرأي ذلك المفرق، فمن شرط هذه التفرقة الاطراد وهو غائب في هذا الموضع 

خَشَبَةٍ كُلُّ الْعُودُ :اللَّیْثُ قَالَ  «":العرب لسان"موقفه هذا بناء على ما جاء في السریري بنى

وَهُوَ ،الشَّجَرِ مِنْ الْمَاءُ فِیهجَرَىمَاهوَ :وَقِیلَ .غَلَّظٍ أَوْ دَقَّ شَجَرَةٍ كُلِّ خَشَبَةُ :الْعُودُ :وَقِیلَ .دَقَّتْ 

.2»وَعِیدَانٌ ،أَعْوَادٌ وَالجَمْعُ .والْیابِسِ لِلرَّطْبِ یَكونُ 

نُ المُطَرّاَةُ الخَشَبَةُ :والْعَوْدُ « :قوله "لسان العرب"في ورد أیضاً  هغیر أنّ  بِهَایَسْتَجْمِرُ وَ بِهَایُدَخِّ

رُ اَلَّذِيالعَوْدُ هوَ :وَقِیلَ ،البَحْريُّ القِسْطُ هوَ :قِیلَ  ؛ الهِنْديِّ بِالْعُودِ عَلَیْكُمْ :الحَدیثِ وَفِي. .بِهِ یَتَبَخَّ

 ؛ عِیْدَانٌ وَالجَمْعُ ،جِنّيٍ ابْنُ قَالَ كَذَلِكَ  ؛ أَیْضًاعَلَیْهُ غَلَبَ بِهِ یَضْرِبُ اَلَّذِي:الأَرْبَعَةِ الأَوْتارِ ذُووالْعَوْدُ 

من الألفاظ التي تدخل في هذا الباب كما ذكر ابن) العود(؛ فلفظ  3»مَعْنَاهواخْتَلَفَ لَفْظُهُ اتَّفَقَ وَمِمَّا

، وقد جاء في )العود(جني ویورد شعرا للمولّدین یشترك فیه اللفظ ویختلف المعنى لنفس اللفظة وهي 

:قول الأسود بن یعفر«:لسان العرب أیضاً 

بیل سبیلُ ذي الأعوادِ أنّ السّ :سوى الذي نبّأتنيولقد علمت

یُحمل علیه المیّت؛ قال سبیل ذي الأعواد یرید الموت، وعُني بالأعواد ما:قال المفضّل

؛ وهو دلیل على أنّ العود جمع 4»وذلك أنّ البوادي لا جنائز لهم فهم یضمون عوداً إلى عود:الأزهريّ 

هل ما قاله ابن جني في أنّ الجمع :على أعواد في هذا الموضع، والسؤال الذي یتبادر إلى الذهن

ه تأكید لما قالقول لم یختلف الاثنان بل هو نا نالجمع أعواد یتعارضان؟، فإنّ عیدان، وما قاله المفضل

فق لفظه واختلف معناه، فلا یُعقل أنّنا نقبل الاشتراك في اللفظ ابن جني هذا ممّا یدخل في باب ما اتّ 

في أنّ التلمساني، وما أورده مفردا واختلافه في المعنى ، ونرفض اختلاف معناه إذا كان في الجمع

.257، ص صول إلى بناء الفروع على الأصولمولود السريري ، شرح مفتاح الو : ينظر -  1
 )عود(مادة ، 3ج، 319ابن منظور، لسان العرب، ص-2
 ).عود(، مادة 3، ج319/320، صنفسه -  3
).عود( ، مادة3، ج320نفسه، ص-4
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جمع العود أعواد إذا أُرید به الخشبة وهو ما یتفق مع قول المفضل، وجمع العود عیدان إذا أُرید به 

.عود الغناء وهو ما یتفق مع قول ابن جني

بمعناه الاسمي مشترك بین القول المخصوص )الأمر(فقد أورد المصنف أمّا المثال الثاني 

، وقد جاء في )أمور(أي الشأن وجمعه إذ ذاك لفعل ، وبین ا)أوامر(وجمعه إذ ذاك )افعل(وصیغته 

الحادثة :والأمر.أمر فلان مستقیمٌ وأموره مستقیمة:؛ یقالالأمورواحد :والأمر«":لسان العرب"

أي  -هذا- الأمر، ویذهب السریري إلى أنّ صاحب اللسان یجمع 1»والجمع أمور، لا یكسّر على ذلك

فیه أوامر وأمور، وبذلك یبقى الالتباس :أیضاً، فیكون له جمعان) ورأم(الّذي بمعنى الطلب على 

كما جاء في مقاییس .، إذ مازال یشترك فیه مع الّذي یشترك به في صیغة المفردباعتبار جهة جمعه

الأمر من الأمور، والأمر ضد النهي، والأمَر النّماء والبركة بفتح المیم، والمعلمَ، :أمر« :اللغة

:الأمرُ :أمر«:التمثیل به، وما وجدناه في اللسان قولهذكره المصنّف یصحّ وبهذا فإنّ ما2»والعجَبَ 

ف الحرف، یأمره أمراً و أمره به وأمره؛ الأخیرة عن كراع؛ وأمره إیّاه، على حذ.معروف ، نقیض النهي 

أمرتك :؛ العرب تقول﴾ ﴿ وأُمرنا لنسلّم لربّ العالمین:، وقوله عزّ وجل[...]تمر أي قبل أمرهاإماراً ف

وهذا بیّن جلي على أنّ صاحب ،3»وأمرته بكذا أمراً، والجمع أوامر[...]أن تفعل و لتفعل وبأن تفعل 

.الاسم على أمور والفعل على أوامر انیجمعوالتلمساني اللسان 

أصحابناومن ذلك قول «:بقول المالكیة فیقولبقرینة لفظیة أخرى ل رأیه ویدلّ التلمسانيیعود 

ثلاثة أطهار، :الأطهار مذكرة فیجب ذكر التاء في العدد المضاف إلیها، فیقال:ویقصد المالكیة

ثلاث حیض، ولما قال االله :والحیض مؤنثة فیجب حذف التاء من العدد المضاف إلیها، فیقال

في برأي المالكیة لا یكتالتلمساني، غیر أنّ 4»ثلاثة قروء﴾ بالتاء علمنا أنّه أراد الأطهار﴿ :تعالى

«:بقوله أنّه مالكي وانتهج الشرح والتفسیر بعرض الرأي المخالف للأحناف في هذا الشأن، بالرّغم من 

فیكون التأنیث فیه لفظیاً لا معنویاً، ألا .المعنى الواحد قد یكون له لفظان أحدهما مذكر والآخر مؤنث

ولما كان لفظ الحیضة ثلاثة أجساد وثلاث جثث، :جسد وجثة، والمراد واحد، ثم تقول:ترى أنّك تقول 

   ).أمر.( 27، ص4لسان العرب، ج: ابن منظور -1
 ).أمر(، مادة137، ص1أحمد بن فارس ، مقاييس اللغة، ج-2
   )أمر. (27، ص4لسان العرب، ج: ابن منظور -3
.454-453نفسه، ص -4
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، هؤلاء ، ممّا یدل على أنّ القضیة خلافیة بین المالكیة والأحناف1»وجب حذف التاء في جمعهمؤنثا

2، مثلما جاء في لسان العربكلمتان لمعنى واحدفهما الذین یستدلون بلفظتي الجسد والجثة 

وما یجب ذكره هنا أنّ القرائن اللفظیة على مراتب وما ینص علیه الأصولیون هو الاستثناء 

، إذ یبسطون الحدیث فیه، ویستقصون في ذكر مسائله، لتخصیص، وهو النوع المعتبر عندهموا

من التلمسانيویعقبون ذلك بأمثلة فقهیّة جرى فیها الخلاف بین أرباب المذاهب وعلماء الفقه، وما ذكره 

، وهو الّذي یسري النّظر الفقهي المحض فیه، فهو من النوع الّذي یقع في المرتبة الثانیة«قرائن لفظیة 

.3»وقد اختاره لشدّة اتصاله بعمل الفقیه، وطریقة بناء الفروع على الأصول 

وإمّا أحوال م فتبینه وقد كان مجملاً لولاهاهي  إمّا كلمات تصحب الكلاوعلیه فالقرائن اللفظیة 

، ویجب أن تطلق على كلّ لفظة بُیٍّن بها معنى لفظ آخر مبهم، كالحروف وحالة 4الكلمات وصفاتها

وعلیه فالقرائن اللفظیة تبنى على المعنى ومبنى الكلمات .5أو تثنیةلفظة من جمع أو تذكیر أو تأنیث 

.ض من المذكورذي نتوصّل به إلى فهم المقصود وتجلیة الغاموأحوالها، الطریق الّ 

:القرینة السیاقیة-2

مباشرةمثّل لها المنهج نفسه في الحدیث عن القرینة السیاقیة، فلم یعرّفها و لتلمسانيانهج 

﴿ :على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة لقول االله تعالىالمالكیةالحنفیة و باحتجاج      

    ﴾6 ة به الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمّ ، وبالقیاس على ذلك فجواز انعقاد نكاح النبي بلفظ

و لم  ،الّذین منعوا انعقاد أنكحة المسلمین بلفظ الهبة مطلقاً ا علیهم یقول الشافعیّةوردّ .7عند المالكیة

﴿ :قال االله تعالى المّ «:8یجز ذلك إلا بلفظي الإنكاح والتزویج      ﴾9 ّدل ،

، فیحتمل أن یكون ذلك الشيء هو ه صلّى االله علیه وسلّم بشيء دون المؤمنینعلى اختصاصذلك 

.454ص الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول،-1
).جثث(مادة. 127، ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر -  2
.259مولود السريري السوسي، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -3
.256نفسه ، ص: ينظر - 4
.260، نفسه  :ينظر -  5
 .50:الأحزاب -  6
.455الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء : ينظر -7
.261مولود السريري السوسي، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  8
   .50: الأحزاب -9
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جواز النكاح بلا مهر، ویحتمل أن یكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وإذا كان اللفظ محتملا 

من (ضع من غیر عوضالمراد بالاختصاص هو ملك البُ ح أنّ لم یصح القیاس حتى یترجّ للمعنیین

.1»لا جواز النكاح بلفظ الهبة)غیر صداق

فیرد الحنفیة مستدلین بطرف آخر من ،یستدل الشافعیة في هذا المقام بطرف من سیاق الآیة

جمیع الآراء من أصحابه وغیرهم قبل لتلمسانيایعرض حیثالسیاق اللاحقما یعرف بالآیة وهو 

فینتهج بذلك منهجا خاصا في شرح هو یعود ویعرض قول الأوّلین وهم الحنفیةالنطق برأیه وها

ح في أنّ سیاق الآیة یرجّ المخالفة زیادة في التوضیحبعرض الآراء ، بحثا عن الدلیل السلیم،مقاصده

شرف الرسول صلّى االله علیه وسلّم على أمّته ورفع الحرج یان أنّها سیقت لب، ذلك ضعأنّ المراد ملك البُ 

د قولهم مذهب الحنفیة في ذلك ویؤكّ التلمسانيلیذهب .2ولا یتأتّى ذلك إلا بإسقاط العوض عنهعنه

لعلى غیره، فلا شرف في ذلك بأي منعه)حجره(و) له (فلا شكّ أنّ الشرف لا یحصل بإباحة لفظ 

یحصل الشرف بإسقاط العوض عنه والذي یعد واحدا من ثلاثة أنواع من إحلالات النكاح وهذا واحد 

.منها

في شرح و تفسیر الحرج المقصود نفیه من الآیة یكون بالعوض علیه لا التلمسانيیسترسل 

دي بذلك المعنى المطلوب من بین ألفاظ كثیرة أسهل منه، لیصبح سیاق الآیة كله دالاً ؤ بلفظ علیه لی

.3أنّ الخلوص هو ملك البضع من غیر مهر لا اللفظ على 

هو ملك البُضع من غیر التلمسانيما أورده في هذه الآیة حسب )خالصة(وما دلّت علیه كلمة 

ولا یظهر في كونه یُباح له أن ه صلّى االله علیه وسلم إن خص به،مهر لا اللفظ ؛ لأنّه یظهر شرف

، لأنّه لا حرج في منع لفظ مع إباحة ألفاظ أخرى تغني ما یدل على نفي حرج عنهیُعقد له به النكاح

.4عنه

، وهو ن أمثلة في شأن القرائن السیاقیة، وقد حصل بهابأنّ ما ذكره المصنّف مالسریريویورد 

بناء الفروع على الأصول والمناقشة الفقهیّة إذا اتصلت بمسألة قرینة السیاق هذه، ویذكر بیان طریقة 

.455الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-1
.456نفسه، ص : ينظر -  2
.456الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، صالشريف التلمساني، مفتاح : ينظر -  3
.262مولود السريري ، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -4
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وفقه، وقد جرى ذلك لم یراعه من معنىون به ما أتى به ماون بالسیاق ویردّ بأنّ العلماء مازالوا یحتجّ 

، وقد نصّ كثیر من أهل العلم وخاصة الأصولیین منهم على وجوب في أمثلة كثیرة یصعب حصرها

أنّ :الأخذ بقرینة السیاق، وقالوا بأنّها من المبیّنات لمقاصد الكلام والمراد منه، وخلاصة كلامهم

.1السیاق یقع به التبیین والتعیین، أمّا التبیین ففي المجملات، وأمّا التعیین ففي المحتملات

القرائن الحالیة قریبة من السیاقیة وهي لا «أنّ بالتلمسانيرینة السیاقیة یضیف بعد التمثیل للق

، وكلاهما متعلّق ومقارنة القرائن السیاقیة لكلامهمن حیث مقارنة القرائن الحالیّة للمتكلم،.2»تنضبط

غیر أنّ ، واتّساعهاخاصا ولعلّ السبب في ذلك عدم انضباطها عریفاً غیر أنّه لم یفرد لها تبالمتكلم 

احتوائهما تحت قسم واحد، وقد یرجع الثابت فیهما هو السیاق الذي یمثل المؤشر الواسع والأهم في

.والاتّساععدم تخصیصهما بالتعریف السبب نفسه وهو عدم الانضباط

ص ، وتعقیبها بمسألة ورود نیین اعتادوا ذكر القرائن الحالیةإلى أنّ الأصولالسریريوقد أشار 

هل : يشرعي عام على سبب مخصوص وسؤال واقع عن واقعة معیّنة، لیطرح بعد ذلك التساؤل الآت

العبرة في ذلك بعموم اللفظ، أم وروده على سبب مخصوص یحجزه عن التمسك بمقتضى اللفظ؟، وهذه 

وجملة .ة من مسائل الأصولیین، وقد جرى الاختلاف فیها بین أرباب المذاهب وأئمة الفقهمسألة مهمّ 

احتمال .(3»، وإمّا على ظن راجح یّنات معاني الكلام إمّا على قطعأنّ القرائن الحالیة من مب«:القول

).أحد المعنیین

للأحوال ما یخص المتكلم من قرائن حالیة وسیاقیة سواء من حیث المتكلم أو كلامه فهي ولأنّ 

4:وهي متعددة العناصر وتشكل عناصر المقام ذاتهوالظروف 

.المتكلم وما یتصل به. أ

.المتلقي وما یتصل به. ب

.العلاقة بین المتكلم والمتلقي. ت

.263/264نفسه، ص: ينظر -  1
.456الشريف التلمساني،  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، ص -2
.265الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص ، شرح مفتاح مولود السريري -  3
.70ص م،2015، 1، ط5ورات الاختلاف، العدد، مجلة دراسات، منش»السياق عند المفسرين «مسعود بودوخة،: ينظر -4
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.الظروف الخارجیة للخطاب. ج

ح من خلالها حكم أنّ توضّ ت فیما بینها لتنسج قرینة سیاقیةتجمّعت هذه العناصر وتضافر 

(من المتكلم)المتلقي(سولقد حازه الر ضع من غیر مهر ولا یتأتّى ذلك إلا لشرفالخلوص هو ملك البُ 

.خاصةحبیبه المصطفى، في ظروف وطبیعة العلاقة بین االله جلّ جلاله و )االله تعالى

:القرینة الخارجیة-3

منفصل من نص أو قیاس موافقة أحد المعنیین لدلیل «بأنّها القرینة الخارجیّةالتلمسانيعرّف

إضافة إلى الدلیل ، فصل عن الكلام، وعن حالة المتكلمهنا الدلیل الخارجي المنوالمراد بها،1»أو عمل

وتسمیة الدلیل الخارجي المستقل بإفادة الحكم قرینة إنّما هو المتصل بالكلام، أو بحالة المتكلم، 

2رباعتبار وروده مع الدلیل الآخر الذي هو قرینة له على محل واحد فكان كل واحد قرینة مبیّنة للآخ

.الشرعيالحكمل متصل، وآخر منفصل یزید من قوّةوهذا الجمع بین دلی.

دون القرینة اللفظیة القرینة الخارجیة بالتعریفالتلمسانيلماذا خصّ :السؤال قارئلیطرح ال

سیم، خاصة منها القرینة نّنا لم نصادف خلال دراستنا من قسّم القرائن هذا التقلأ و ؛؟والسیاقیة

زاماً علیه أن یمیّزها بالتعریف، وهذه الإحاطة بالتعریف من جوانب ثلاث یدخل ولذلك كان لِ الخارجیة،

ین في عملهم كما وصف ذلك مكتحت قاعدة عظیمة یجب الأخذ بها عند الأصولیین، وهي ركن 

لا یجوز أخذ الحكم من دلیل شرعي واحد «السریري، وتركها من باب خرم الأدلة الشرعیة؛ لأنه 

، فبیان الدلیل الشرعي بالدلیل [...]ل عن الأدلة الشرعیة الأخرى التي وردت معه في موضوعهبانفصا

الشرعي أعلى درجات البیان الشرعي، ومن اعتمده مسلكاً فقد آوى إلى ركن شدید، وهو یحسم الخلاف 

صول ، ولعلّ هذه شهادة لأصولي من عصرنا توالت علیه كتب الأ3»إذا ترك العناد وأخذ بالإنصاف

.في عرض مقصودهالتلمسانيوالدلائل وأعطى نظرا منصفا لمنهجیة اختارها 

.456الشريف التلمساني،  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-1
.265، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، ص مولود السريري: ينظر -  2
.265، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص مولود السريري -3
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لأنّ بینها «ویضیف السریري مبیّنا سبب لجوء الأصولیین إلى هذا الجمع بین الدلائل المختلفة 

ب الدلالة الّذي د ثقل جان، ما یؤكّ 1»علاقة تكامل وبیان، وتحدید معان، وإظهار للمراد ، وبیان للمقصد

الأحكام الشرعیة من جهة بین ألفاظ وتراكیب النصوص الشرعیة من جهة، و یحقق هذه العلاقات

.أخرى

2:وفق ثلاثة مظاهر هيفي نظر التلمساني وعلیه فوفق التعریف تتمظهر القرینة الخارجیة 

:موافقة المعنى لدلیل نصي.3-1

﴿ :اختلف العلماء في معنى القرء الوارد في قوله تعالى         

 ﴾3 بالقروء الأطهار، ودلیل ذلك قوله إقرارهم أنّ المرادحالةلمالكیة فيلبمثال التلمساني، استهل

﴿ :تعالى            ﴾4 فكان الطلاق طلاقاً یستعقب العدّة التي ،

فكانت القرینة بذلك .، لأنّ ذلك حرامحیث لا یحدث الطلاق إلا في الطهر لا الحیضلا تتراخى عنه، 

.خارجیة من نص آخر

قال االله «:فیقولونأیضا،بیان ترجیح الحنفیة بقرینة خارجیةبثم یعرض كعادته الرأي المخالف 

﴿ :تعالى               ﴾5 ، فجعل

فدلّ أنّ الحیض أصل في العدة ، ألا ترى أنّه تعالى قال ،الأشهر بدلا عن الحیض لا عن الأطهار

﴿ :في التیمم           ﴾6 فعلمنا أنّ الماء هو الأصل، وأنّ الصعید بدل ،

علّق بموافقة الدلیل اق النص في معرفة الأصل من الفرع فیما یتوالاستدلال من خلال سی.7»عنه

.شرعي آخر یكون قرینة في بیان معناهالشرعي لنص 

.266نفسه، ص -1
.459-456الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  2
 .228: البقرة  -  3
 .01:لطلاقا -  4
 .04: الطلاق -  5
 .06: ةالمائد -  6
.457/458الشريف التلمساني،  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -7
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:موافقة المعنى للقیاس.3-2

موافقة أحد المعنیین الّذین یحتملهما اللفظ «:وهو النوع الثاني من القرائن الخارجیة والّذي یعني

، فموافقة أحد المنظور فیه القیاس أي القاعدة العامة التي تنظم بحكمها نظائر الفرع المختلفة فیه

عن غیره ممّا یحتمله المعنیین لمقتضى تلك القاعدة الجاري بها العمل في نظائر ذلك الفرع یرجحه 

.1»فإن حصلت تلك الموافقة قیل وافق هذا المعنى القیاس .اللفظ بدلالته

الخلاف الذي دار حوله الحدیث مرات عدّة؛ وهو الحدیث عن معنى القرء التلمسانيیعرض

هو واحتماله معنیین الطهر والحیض، وكما سبق وقد عرضنا موقف المالكیة والشافعیة في معنى القرء و 

تهم في ، وحجّ الكیة والشافعیةیقة أخرى اعتمدها كل من المعرض الحجج بطر التلمساني د الطهر، یجدّ 

إنّ العدة لمّا كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أنّ الحیض « : ذلك

الصلاة والصیام والطواف لا تصح مع ى فیه، فضلا عن أنّ تتأذى به، ألا ترى أنّ ینافیها، ولا تتأدّ 

ى بالطهر لا الحیض، وإذا كان كذلك الحیض بخلاف الطهر، فالقیاس یقتضي في العدة أنّها تتأدّ 

، وعلیه فقد اعتمد كل من المذهبین 2»وجب حمل القروء في الآیة على الأطهار لا على الحیض

.بالطهر لا بالحیض ىالعدة تتأدّ أنّ الاستدلال بالقیاس والذي یقتضي

أنّ القصد من «وهو القیاس؛ وحجتهم في ذلك نفسهالمنهجب واف للحنفیة منموقفابینما نجد 

، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنّما هو الحیض لا الطهر، فإنّ *ة  استبراء الرحمالعدّ 

لب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء الطهر تشترك فیه الحامل والحائل، والحیض إنّما هو في الغا

؛ أي 3»وجب حمل القروء في الآیة على الحیض لا على الأطهاربالحیض لا بالطهر، وإذا كان كذلك

أي أنّ القیاس المقصود هنا هو قیاس العدة على الاستبراء، وهو طلب براءة الرحم من الحمل الّذي 

.4لا الحیض في الطهرمشتركان *والحامل والحائلیتحقق بوجود الحیض، 

.268مولود السريري السوسي، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -1
.458الأصول ، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على -2

 .طلب براءة الرحم من الحمل: استبراء الرحم -*
3

.458الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على ، ص-

، 189، ص 11ج، ابن منظور، لسان العرب-»كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات، حتى تحمل: الحائل« :جاء في لسان العرب-*

).حول(مادة 
.270مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  4
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كان الاستدلال بالقیاس طریقة متبّعة عند كل من المالكیة والشافعیة والحنفیة في قضیة واحدة 

، فقد عرضنا المسألة مبرهن علیها بعدة قرائن مختلفة، غیر على قوّة الاستدلال وقوة المنهجممّا یدل

وهو أمر القرائن؟تعارضالمواقف إلى  ارضتعألا یؤدي ،سائلنا من جهة أخرىتأنّ هذه القوة والتنوع 

من التنبیه إلى أنّ هذه لذلك لابدّ ،مناف في إصدار الأحكام الشرعیة التي لا تتعارض فیما بینها

القرائن لا تتعارض بل هي متواجدة مع بعضها البعض، والعدة كما هو معروف مدة زمنیة ممتدة على 

.ثلاثة أشهر یتواجد فیها الطهر والحیض معا

:موافقة المعنى لعمل الصحابة.3-3

المحتملین في اللفظ لعمل وهو النوع الثالث من القرائن فیما یتعلّق بموافقة أحد المعنیین 

كما نصّ أهل العلم، إذ لم یرد فیه ة وأصل شرعيّ الصحابة، فإذا أجمع على عمل الصحابة فهو حجّ 

.1التعارض یصار إلیه

د المسح خلاف قائم آخر في مسألة غسل الرجلین أو عدم الغسل في الوضوء والاكتفاء بمجرّ 

﴿ :ىـن استنادا لقوله تعالالعلماء على وجوب غسل الرجلیحیث احتجّ فقط،      

                           ﴾2 ؛

المعترضون فیحتملون العطف على الوجه ، بینما)كمأیدیَ (و) كموجوهَ (على عطفا) كمأرجلَ (نصب ب

و لا بخیلاَ، وقول ما زید بجبان:والیدین، كما یحتمل أن یكون معطوفاً على الرأس ویستدلون بقولهم

3:الشاعر

فلسنا بالجبال ولا الحدیداإنّنا بشر فأسجح معاويَ 

أنّه لم یُنقل عن الصحابة والتابعین رضوان االله علیهم من المذاهب الأربعة،وكان جواب العلماء

.4إلا الغسل لا المسح

.270، ص نفسه: ينظر-1
   .06: المائدة -  2
كما نسبه إليه  عمله صاحب البيت هو عقيبة بن هبيرة الأسدي شاعر جاهلي إسلامي  يخاطب معاوية بن أبي سفيان ويشكو إليه جور -3

عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، :، الكتاب، تح)هـ180ت(سيبويه:ينظر. سيبويه والبغدادي، وهذا البيت يرُوى بنصب الحديداَ وجرهّ

.344/ 292 صم، 1988، 2ج ،3مصر، ط- لقاهرةا
.459/460الشريف التلمساني،  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  4
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موضوع العطف من أهم الموضوعات التي تفتح مجالاً واسعاً لدراسة أثر السیاق سواءً یعدُّ 

الحكم دراسة العطف تتجاوز مسألة التشریك في «والغایة من.المفردات أو عطف الجملعطف 

الإعرابي إلى التعرف على الظلال الناجمة عن العلاقة بین المتعاطفات وما یترتب علیها من إیحاءات 

یتجاوز مسألة «أنّ البحث في موضوع العطف هنا  ا، كم1»تضفي قیمة جمالیات على الأسلوب

یتم إلا في البحث عن الجامع بین المتعاطفات؛ فتحقق إدراك جمالیة بنیة العطف داخل السیاق لا 

ضوء إدراك التواشج الحاصل بین المتعاطفات الذي ینتج علاقة جدیدة من التضایف بسبب التجاور 

في بنیة العطف بغض النظر عن الجهة الجامعة المتقررة سلفاً؛ إذ إنّ العطف بین الكلمات والجمل 

وعلیه ، 2»ة العطفیُنشئ علاقة جدیدة بین جزئیات التركیب تُدرَكُ في ضوء السیاق الكلي لطبیع

فالسیاق یكشف عن علاقة جدیدة تربط بین المتعاطفات تتعدّى الحكم الإعرابي إلى الحكم الشرعي 

أو عُطفت على الرأس، ولعلّ هذه العلاقة هي ماعبّر )أیدیكم(و) أوجهكم( على) أرجلكم(سواء عُطفت 

.3»ات المعانيتراسل ماهیّ «:عنها أحد الباحثین بـ 

تفرّع إلى قسمین، قسم الصناعة النحویة تختص صنع سیاق العطف تناغما بین أجزاء التركیب 

به اللغة وقسم الحكم الشرعي یختص به الاستعمال الفعلي للغة في الواقع وهذا ما اختصت به 

.الدراسات اللغویة الحدیثة في مجال اللسانیات

السیاق، على اللفظ، وتارة على تارة حیث اعتمدللقرائن واضحا متمیّزا؛ التلمسانيكان تقسیم 

جیة،  لها مجال لفظیة وسیاقیة و خار :، فكانت بذلك ثلاثة أنواعمن خارج السیاقوتارة بما تعلّق

حكام الشرعیة عند ، ممّا یدل على أثر السیاق بما فیه من قرائن على استنباط الأاستدلالها وحكمها

ة السیاق في الدراسات ، وهو لا یتنافى مع ما وصلت إلیه نظریخاصةالتلمساني، و الأصولیین عامة

4:للوصول إلى المعنى في نص لغوي یستلزمالسعران ىویر .ثةاللغویة الحدی

.ل النص اللغوي على المستویات اللغویة المختلفةأن یحلّ -

.100، ص م2011ليبيا، دط،-المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى دراسة أسلوبية، دار الكتب الوطنية، بنغازي-1
   .100ص ،نفسه-2
. بعدها وما 137، ص م1981لبنان، دط، -عفت الشرقاوي، بلاغة العطف في القرآن الكريم، دار النهضة العربية، بيروت-3
.312صلبنان، د ط، د ت، -دار النهضة العربية، بيروتمحمود السعران، علم اللغة  مقدمة للقارئ العربي، : ينظر -  4
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المتكلم، شخصیة السامع، جمیع الظروف المحیطة شخصیة:أن یبین سیاق الحال-

  .إلخ...بالكلام

  ).إلخ...تمن، إغراء، (كلامیة أن یبین نوع الوظیفة ال-

  .)إلخ...ضحك، تصدیق، سخریة(یذكر الأثر الذي یتركه الكلام -

عن باقي الأصولیین، حیث تمیّز بتخصیص قرینة التلمسانيوقد انفرد التفكیر السیاقي عند 

القرائن فیما أضاف ثالثة زیادة على غیره الّذین اقتصروا على القرائن اللّفظیّة والقرائن السیاقیّة، 

.الخارجیة
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 الألفاظدلالات توجیه أثر القرائن في:لمبحث الثالثا

صیغ التكلیف أثر القرائن في :المطلب الأول

:الأمر-1

التغیرات الّتي تطرأ على ، وما دلالتها منذ الوضع الأولو تناول الأصولیون الألفاظ المفردة 

ولأنّ الألفاظ تتّخذ دلالتها على حسب الأسلوب الّذي وردت ، كما تناولوا معاني التراكیب،تلك الدلالة

وهذا الموضوع تنبّه إلیه العرب قدیماً، ، المقصود من تلك الألفاظیحدّدوحده هو الذي فیه، كان السیاق 

توجیهها بما یتفّق  لألفاظ واحدید دلالة ن قد تناولوا هذا الموضوع في محاولة لتیكما نجد الأصولی

.1وقصد الشارع

في مقدمة وعشر الكلام في الأمرالتلمسانيحصر لفاظ المفردة مر من الأو لأنّ صیغة الأ

عند نفسه وهو المفهوم صیغته الدالة علیه بالوضع،الأمر، وفي، فتحدّث في المقدمة عن حدّ مسائل

.*جمع من العلماء

أشار التلمساني إلى الاختلاف في تقدیم التحریم على الصیغة، هل هو قرینة تصرف الصیغة 

فالقائلون بالوجوب «، 2عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به، أو لیس بقرینة؟

یختلفون فیما بینهم في مسألة فرعیّة مستنبطة من نص من النصوص الشرعیّة بسبب اختلاف مثلا قد 

وجهات نظرهم بحسب القرائن الّتي یراها كل ذي رأي منهم، فما یعد قرینة صارفة للأمر من الوجوب 

ة في إلى الندب أو الإباحة عند بعضهم قد لا یعتبر عند البعض الآخر من القائلین بأنّ الصیغة حقیق

أمّا الجمهور فعلى مختلف «، وتعد بذلك القرینة سببا مهما في الاختلاف حسب مفهومها، 3»الوجوب

مذاهبهم فإنّهم یقبلون بأیّة قرینة تصرف الصیغة إلى معنى معیّن دون سواه سواء كانت هذه القرینة 

.4»شرعیة أو لغویة أو عرفیة

الأمر لیست حقیقة في كلّها، وإنّما هي معاني صیغة «اتفّق علماء أصول الفقه على أنّ 

، 5»مجازات في أكثرها، واختلفوا فیما هو المعنى الحقیقي لها، أي ما تحمل علیه إن لم توجد قرائن 

.112-111أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، صالسيد : ينظر-1

  .92ص ،1ج، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم إلأصول، ، الشوكاني12، ص2ج الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام،:ينظر -*
.372الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  2
.161رافع بن طه الرفاعي العاني، الأمر عند الأصوليين، ص -3
.161نفسه ، ص -4
.195، ص 1م، ج2013في مباحث الأصوليين، ، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، دلالات الألفاظ -5
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ي تقدیم د فیها اختلاف المذاهب فذكر التلمساني مواضع من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة یتجسّ 

1:لك مایلي، ومثال ذالتحریم على صیغة الأمر

ورود صیغة الأمر بعد التحریم لمجرد الإذن، والمراد بها صرف صیغة الأمر عن حقیقتها، 

:نحو

 ﴿:قوله تعالى-      ﴾2بعد  قوله تعالى ،:﴿       

     ﴾
3.

 ﴿:قوله تعالى-                

     ﴾4بعد قوله تعالى ،:﴿        

    ﴾5.

 ﴿:وقوله تعالى-          ﴾6بعد قوله ،:﴿ 

                  

    ﴾7.

كنت نهیتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فادّخروا، «:قول رسول االله صلى االله علیه وسلم-

، وكل الصیغ السابقة 8»وكنت نهیتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهیتكم عن زیارة القبور، فزوروها

.المراد بها الإذن في الفعل

:قد ترد صیغ الأمر بعد التحریم أیضا، لكن یُراد بها حقیقتها وهي الأمر ویظهر ذلك فيكما

372الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  1
  .02: المائدة -  2
.01: المائدة -  3
.10: الجمعة -  4
.09: الجمعة -  5
.222: البقرة -  6
.222: البقرة -  7
.350، 5أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج-8
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 ﴿:قوله تعالى-                  ﴾1 بعد ،

 ﴿:قوله      ﴾2.

 ﴿:وكقوله تعالى-         ﴾3بعد نزول  قوله تعالى ،:﴿ 

       ﴾4.

 ﴿:وفي معناه قوله تعالى-         ﴾5 والحلاق بعد بلوغ ،

.الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحریم إلى أمر

وعلیه فإنّ تقدیم التحریم قرینة تصرف الصیغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهو 

معنى ن كما قال المصنف، ومنهم من قال بأنّ الصیغة تبقى على حقیقتها في الدلالة علىیالأكثر رأي 

لأنّها غالبة في الإذن «، وقد ذهب التلمساني إلى ترجیح مذهب الأكثرین؛ 6ینالأقل رأي الأمر ، وهو

.7»في الفعل، ونادرة في غیره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح

اختلاف العلماء في  تقدیم التحریم على الصیغة، هل هو التساؤل الّذي وضعه التلمساني في 

،عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، من دون أمر به، أو لیس بقرینةقرینة تصرف الصیغة 

.التلمسانيعند إلى معرفة مدى تأثیر القرینة في دلالة اللفظ یدعونا

مر موجود ویزید عنه لیصل لأالدلالي لصیغة اولوعدنا إلى التراث العربي لوجدنا هذا التقسیم 

وهناك من عدّ .8صرفت الصیغة إلیها بما انظمّ إلیها من القرائنإلى ثمان وعشرین من المعاني التي 

وأقسام الأوامر كثیرة ، لا تكاد تنضبط كثرة، «:الزركشي، یقول معاني الأمر ثلاثة وثلاثین معنى

ما یصاحب فهم من الكلام یُ ، حیث9»التي تقوم علیهاها تعرف بمخارج الكلام وسیاقه وبالدلائل وكلّ 

:یُعرف وهيالأمر وكیف 

.05: التوبة: ينظر -  1
.04: التوبة: ينظر -  2
73: التوبة: ينظر -  3
.48: الأحزاب: ينظر -  4
  ..196: البقرة:  ينظر -  5
.374الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  6
.375-374نفسه، ص -7
.67، ص2الغزالي، المستصفى، ج: ينظر -  8
.364، ص3، جفي أصول الفقه الزركشي، البحر المحيط-9
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).صیغ الأمر المختلفة(مخرج الكلام -

).الظروف والملابسات(سیاق الكلام -

عنصر العلو، الاستعلاء، الإمكان، الزمان، المصلحة، (العناصر الدلالیة المكونة للأمر-

.1)التفویض، الإرادة

إذ لابدّ لشهريا كما ذهب إلى ذلكذلك لیس على إطلاقه في استعمال الخطاب في التداول،إنّ 

، وإلا خرج الأمر عن معناه، وخرج عن دلالته على قصد )الآمر(أن تتواكب الصیغة بسلطة المرسل

ن سلطة في الأمر بل تتضمّ ، ورغم ذلك فالسلطة لیست الفیصل لمرسل في التوجیه إلى مقاصد أخرىا

.2العلم والمعرفة كذلك ، وبالتالي فإنّها تصنیف لرتبته في سیاق معیّن

المعاني تتحول في مقامات التخاطب إلى مقاصد، وتقضي بأنّ العبرة في نجاح «ذلك أنّ 

التخاطب إنّما یكون بإدراك المخاطَب المراد من كلام المخاطِب، ولیس بالوقوف على معناه 

.3»الوضعي

، بل لغویة تداولیة، فالوضع اللغوي لیس المعیار الأوحد، بل غویة بحتةوعلیه فالمسألة لیست ل

(العناصر الدلالیة المكونة للأمرو  )الظروف والملابسات(تعضده مرتبة المرسل و سیاق الكلام 

الخالق بالنسبة كمكانة  المقصود به أن تكون مكانة الآمرأعلى من مكانة المأمور: عنصر العلو -1: العناصر الدلالية المكونة للأمر -  1

ويكون بإظهار حالة التعالي ، بصيغة الغلظة والقوة لا على صيغة : الاستعلاء -2للمخلوق فيعرف من خلالها الآمر، وإن لم يذكر في الكلام، 

على القيام  أن يكون المخاطب قادرا: الإمكان -3التواضع والانخفاض؛ فالاستعلاء لا يستلزم العلو ويجوز أن يكون مساوي بل من الأدنى ،

في حديثه عن الطلب، وإن تخلّف عنصر الإمكان يؤدي إلى انتقال الدلالة إلى غير طلب ، ومتى بالفعل المأمور به، وهذا ما اشترطه السكاكي

مر هو القيام ¦ȋƢƥ�§ȂǴǘŭ¦�ÀȂǰȇ�À¢�Ȃǿ�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀđ�®ȂǐǬŭ: الزمان - 4ما امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل تولّد منها ما ناسب المقام، 

يؤدي هذا العنصر دورا مهما في تحديد صيغة الأمر، فالأصل أنّ الفعل المامور به يمثل : المصلحة -5بالفعل في المستقبل  بعد وقت التكلم، 

-6بالمخاطب، مصلحة للآمر وإن تخلّف هذا العنصر بأن تعود المصلحة للمأمور بالنفع أو الضرر، وهو يختلف بطبيعة المتكلم وطبيعة علاقته 

المقصود به أن يكون تنفيذ الأمر موكولا إلى المأمور، والأصل فيه أن يقع الأمر على عاتق المأمور، ما يجعله تكليفا فإذا ما تخلّف  : التفويض

والخارجي، سيّما ما يحتاج اكتشاف هذا العنصر أو غيابه إلى تحديد دقيق لعناصر الخطاب السياقين اللغوي :  الإرادة - 7كانت دلالته مجازية، 

حسام أحمد قاسم، تحويلات الطلب ومحددات الدلالة مدخل إلى الخطاب : ينظر.يتصل بصفات المتكلم وعلاقته بالمخاطب وبموضوع الخطاب

  .60-47ص  م،2007، 1مصر، ط-النبوي الشريف، دار الآفاق العربية، القاهرة
.341/342الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات : ينظر -2
طبعة مزيدة ومنقحة، لبنان،-محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية، دار المدار الإسلامي، بيروت-3

.9ص م،2007
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؛ لأنّها هي التي تحول دلالة )عنصر العلو، الاستعلاء، الإمكان، الزمان، المصلحة، التفویض، الإرادة

.لى غیر ذلكالصیاغة من الأمر إ

معرفةه لا یتأتّى لنا فهم التعبیرات اللغویة المستخدمة من خلالأنّ  إلى محمد یونس عليیذهب 

، وهذا ما یجعل دوما؛ فالمتكلمون لا یتقیّدون بحرفیة اللغة لوحدهاومعاني مفرداتها وقواعدها اللغة 

فهم حدیث المتكلم، منها السیاق الثقافي والاجتماعي،  في عفهأخرى تسالمخاطِب في حاجة إلى عوامل 

ینبغي التفریق بین  ولذلكعن طریق القرائن،  العرفأو  بالمنطقوجملة الاستنتاجات التي یهتدي إلیها 

المعنى اللغوي والمعنى المقصود؛ فالمعنى اللغوي هو المعنى المفهوم عن طریق اللغة وحدها، والمعنى 

.1تخدمة من القولة المسالمقصود هو المفهوم 

عن ضروب اللزوم الطبیعي الزركشي في سیاق حدیثه طه عبد الرحمن  وافقیومن جهة أخرى، 

اعلم أنّ كل قول طبیعي یحمل إمكانات «:فیقول-اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي-في كتابه

لكنّ القوة اللزومیة [...]معیّنة لزومیة مختلفة، أو قل باصطلاحنا إنّ لكل قول طبیعي قوّة لزومیة

الذي لا تكون في طاقة متلقي هذا القول الإحاطة بها؛ والواقع للقول الطبیعي قد تكون واسعة إلى الحد 

أنّ المتلقي لا یحتاج إلا إلى بعض هذه اللوازم لكي یُحصّل معرفة كافیة بالقول الملقّى إلیه، لذلك فإنّه 

یاقیة والمقتضیات المقامیة والمبادئ الخطابیة من أجل استخلاص اللوازم لا یفتأ یلجأ إلى القیود الس

.2»التي تخدم إدراك الفائدة الإخباریة والغرض التواصلي من هذا القول

، هو اعتماد على قوّة »حملُ اللفظ على الغالب أرجح«اعتماد التلمساني على القاعدة الأصولیّة 

تتمیّز القوة اللزومیة للقول الطبیعي بین ضروب .الغالب الذي أشار إلیه في القاعدةلزومیّة یتمیّز بها

3:متنوعة من الاستلزامات ، نذكر منها ما یأتي

الاستلزامات المتولدة من معاني المفردات التي یتركب منها هذا القول؛) أ

الاستلزامات المتولدة من البنیة الدلالیة لهذا القول؛) ب

.المتولدة من سیاق هذا القول ومن المبادئ العامة للتخاطبالاستلزامات) ج

.141محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية ، ص:ينظر -  1
.89،صسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن، الل-2

.90نفسه، ص:ينظر -  3
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عن المقام الذي باستلزامات مقام الكلام وقواعد التخاطب وهي التي تنشأطه عبد الرحمنیقرّ 

قیل فیه أو عن السیاق الذي جيء به من أجله والتي تتوسّل بجملة من قواعد التخاطب التي یتبّعها 

نجد لها أصولا عند المتقدمین اشتهرت بین الباحثین المحدثین، منطقیین قائله، هذه الأخیرة التي 

.1ولسانیین

، إمكان دلالته على التوجیه بدوام السیاق الأصلي؛ زات الفعل الإنجازي كالأمر مثلاممیّ فمن 

، ولا یدل على طلب إیقاعه إذا تجرّد الأمر عن القیود والقرائن دلّ على طلب حقیقة المأمور به«لأنّه 

مرة واحدة ولا على طلبه متكررا ولا على طلب لإیقاعه فورا أي في أقرب ما یمكن من الوقت ولا على 

الأشیاء ، لكن یدل على طلب حقیقة المأمور به فقط وهذه أي وقت یكونطلب لإیقاعه متراخیا أي في 

ستراتیجیة الأسالیب التي یستعملها المرسل في الإولأنّ الأمر یعد من أكثر .2»إنّما تستفاد من القرائن

.نّ الأحكام الشرعیة أولاها مرتبةفإ *التوجیهیة

ذهب إلیه اللغویون المحدثون من خروج دلالات  ایلتقي مع مكباقي علماء الأصولالتلمساني ف

محمد الخیميوحسب ما یقوله .ما یُعرف بالدلالات الاستلزامیةالطلب من معنى إلى معنى  آخر أو 

3:إذا ما عدنا إلى مفهوم القرینة، فإنّنا نستخلص الخصیصتیــــن الآتیـــتین

.إنّها غیر صریحة في دلالتها على المعنى، شأنها في ذلك  شأن الإشارة-1

ط الذهن للوصول إلى المعنى المقارن لها وللمفهوم منها، من توسّ إنّها غیر مباشرة ، إذ لابدّ -2

.معناها الحرفي المباشرانطلاقا من 

، الحدیث عن دلالة القرینة بأنّها دلالة التزامیة توصل إلى مدلولاتها بطریق اللزومالخیميواصل 

، بحسب اصطلاح المتكلمین، وفي إشارة النص بحسب تدخل في المنطوق غیر الصریححیث

.97، ص سان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن، الل: ينظر -  1
2

، م1998، 1لبنان، ط-للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتإبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي، الدلالات وطرق الاستنباط، دار قتيبة-

 .36/37ص

التهذيب وعوامل التخلق،  وهي استراتيجية تتأسس على سياقات لا تناسبها الخطابات المرنة التي تمنح الأولوية لمبدأ: الاستراتيجية التوجيهية -*

عبد الهادي بن ظافر : ينظر - .دب في خطابات النصح والتحذير وغيرهاومرد ذلك إلى أسباب كثيرة منها ما يتعلق بأولوية التوجيه على التأ

.323الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 
.69/70محمد الخيمي، القرينة عند الأصوليين  وأثرها في القواعد الأصولية، ص: ينظر -3
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دلالة الالتزام، وفي اصطلاح الحنفیة، وفي الدلالة المعنویة كما عبّر بذلك بعض الأصولیین في

.1)ه790ت ( أبو إسحاق  إبراهیم بن موسى الشاطبيالدلالة التابعة بحسب اصطلاح

الدلالة التي «التابعة هي الإشارة أو الدلالةلقرینة أو المنطوق غیر الصریح أووعلیه فدلالة ا

على معنى آخر یدركه ناها، بل دلالة معوحدة الكلامیة على معناها الحرفيینتقل الذهن فیها من ال

تنسج دلالة القرینة خیوط التواشج بین ما ف .2»، وتساعده على ذلك القرائن السیاقیة المختلفة المتلقي

.رته التداولیات في باب الاستلزامه الأصولیون قدیماً وما أقّ أقرّ 

الشاطبيما ذكرهما یراه محمد محمد یونس علي على ما نبّه إلیه أعلام التراث، منهم ومن ذلك 

نتیجة منطقیة للمعطیات التي انطلق **والدلالة التابعة*ممّا ترتّب على تفریقه بین الدلالة الأصلیة

أن لا یكون اللفظ ظاهر الدلالة :، وقد عدّ القدماء ذلك تعقیدا في الكلام نتیجة لسببین اثنین همامنها

الذهن من المعنى الأول بحسب اللغة إلى الخلل في انتقال :ا السبب الثانيعلى المعنى المراد، أمّ 

ه محمد محمد یونس علي شاهدا من شواهد إدراك القدماء للتفریق بین المعنى الثاني المقصود، ویعدّ 

.3المعنى اللغوي والمعنى المقصود

عن قة في جمیع هذه الوجوه ، وتفُهم اتفّق الأصولیون على أنّ صیغة الأمر لیست حقیوعلیه 

.التلمسانيذهب إلیه ما ، وهو القرائن الملازمة لصیغة الأمرطریق

:النهي-2

، ومنهم المبرد ا شهد به أكثر اللّغویینوهذا مالحدیث عن النهي قریب من الحدیث عن الأمر، 

كما جرى على واعلم أنّ الطلب من النهي بمنزلته من الأمر، یجري على لفظه«:بقوله)  )ه285ت(

1
.70القواعد الأصولية،  صمحمد الخيمي، القرينة عند الأصوليين  وأثرها في : ينظر -

.276موسى بن مصطفى العبيدان ،دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين، ص-2

محمد : ينظر -هي الدلالة المفهومة من قواعد اللغة وقوائم معجمها، مشتركة بين اللغات لها نظام من الضوابط والقوانين: الدلالة الأصلية  -*

.142عنى أنظمة الدلالة في العربية، ص محمد يونس علي، المعنى وظلال الم

�ń¤�ǂǜǼǳ¦�ǞǷ��Ƣǿ°ƢƦƬǟ¦�Ƥ: الدلالة التابعة - ** ǗƢƼǸǴǳ�ȆǤƦǼȇÂ��Ƣđ�ƨǘƦƫǂǷ�ƢȀËǼǰǳ�Â�ƨǤǴǳ¦�«°Ƣƻ�ǺǷ�Ãǂƻ¢�°ȂǷ¢�ƢȀȈǧ�ǲƻƾƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�Ȇǿ

.142، ص نفسه: ينظر -الحال والمساق، ونوع الأسلوب
.143-142نفسه، ص :  ينظر -  3
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اعلم أنّ «:یضمهما في الدلالة على الحكم بمنطوقه في قولهالتلمسانيوهذا ما جعل ، 1»لفظ الأمر

.2»اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه، قد یكون أمراً، وقد یكون نهیاً، وقد یكون تخییراً 

القول : فهو هُ دُّ ا حَ أمّ «:النهي في مقدمة تضمّنت الحد والصیغة حیث یقولالتلمسانيحصر

فهو على هذا الوجه لا یخالف أغلب ،3»طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء ال علىالدّ 

(وأمّا صیغته فهي.الأصولیین في تفصیل النهي وقد استعملت في اللغة في ستة معان)لا تفعل:

.اقبة، والیأس، والإرشاد والتحقیرذكرناها سابقا، منها النهي، والدعاء، وبیان الع*

كر فما ذُ ،4في النهي عن التي ذكرها باقي الأصولیینالتلمسانيلا تختلف المعاني التي ذكرها 

فالمعنى«في صیغة الأمر هو بعینه أثرها في صیغة النهي عند التلمسانيمن تأثیر للقرائن في الأمر 

علیه إلى دلیل وقرینة، ، وهو الأصل فیها، ومن ثمّ فلا حاجة لحملها الحقیقي لصیغة النهي هو التحریم

.5»وإنّما یحتاج إلى القرائن في صرفها عن هذا المعنى إلى المعاني الأخرى التي یمكن أن ترد لها

وكما توافر للأمر عناصر دلالیة مكونة له ، وتجعل هذا الأخیر على حقیقته، فكذلك توافرها في 

إنّ أيّ خروج عن أيّ عنصر من العناصر المكونة له یحوله دلالة النهي تجعله على حقیقته، في حین 

6:یليونوجز ذلك فیما،إلى معان مستلزمة

طلب الكف متعلق بالمستقبل متمثلة في عنصري الزمان والمكان، وإن خرج عن ذلك امتنع 

على  إذا لم یتوفر شرط الإمكان خرج النهي.طلب ترك الامتثال لكونه حاصلا وتوجّه إلى غیر حاصل

أمّا عنصر .حقیقته، فالمخاطب لا ینهى عمّا لا یمكن أن یقع منه فتخرج الجملة إلى دلالات أخرى

.الإرادة فهو یفرق بین الدلالات الطلبیة للصیغة وغیر الطلبیة لها

م، 1994، 1مصر، ط–محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة :، المقتضب، تح العباس محمد بن يزيد المبردأبو -1

.133، ص 2ج
.374الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -2
.412، صنفسه -  3
، 275،ص2الآمدي، الإحكام، ج: ينظر -  4
.586محمد بن عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، ص -5
90-82حسام أحمد قاسم، تحويلات الطلب ومحددات الدلالة مدخل إلى الخطاب النبوي الشريف، ص : ينظر -  6
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حتى یكون النهي على حقیقته، فإن تخلّف أحدها حدث كل هذه العناصر ینبغي أن تتوافر 

هذه العناصر بمثابة قرائن ینتقل غیاب ، وبهذا الطرح نستطیع القول أنّ الحقیقيالخروج عن المعنى 

.ویحوّل بها المعنى ویخرج إلى دلالات أخرى

لنصل إلى أنّ المعنى الحقیقي لصیغة النهي هو المعنى الحرفي الصریح وهي حقیقة في النهي 

، أما إذا حملت بدلیل أو قرینة فهي المبارك، وأصل على حد تعبیر إجماعاً التلمسانيعلى حد تعبیر 

.مجاز في ذلك لا یُعرف معناها إلا عن طریق الدلالة الاستلزامیة بتعبیر التداولیین

مرسل إلیه معرفة خصائص المن خلال السیاق التداولي،  علىي طبقات بناء هأنّ النّ یبدو 

وكذلك الأمر في ، درجاتهي بوصفهالنّ  كذلكو . الأمر المنهي عنهأهمیة من الضعف والقوة، و

.1أخرى بناء على درجة الإنكار في ذهن المرسل إلیهدون أداة  طبقات التداول في التوكید باستعمال

مع زیادة نون التوكید في )فعللا ت(النهي یعد صیغة التلمساني یجدر الإشارة إلى أنّ 

یعلو النهي ، مؤشر تداولي على أنّ النهي هنا )لا تمدنّ (، والتحقیر )لا تحسبنّ (بیان العاقبة :مثالي

والتأكید كان نتیجة لمعرفة المرسل وعظمته بالمرسل إلیه الصیغة السابقة لأنّ فیه تأكیداً،في 

.وبعناصر السیاق جیّداً 

.351عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص : ينظر   -1
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.أثر القرائن في بیان الاشتراك اللفظي:الثانيالمطلب 

قت ، وهي ظاهرة لحضت اللغة العربیة مشكلة الاشتراكتي عر من مشكلات الدلالة اللفظیة الّ 

ایة العرب القدماء إلى عن -دلالة الألفاظ-في كتابه سببها إبراهیم أنیسبالتطور الدلالي للغة، ویرجع

ى ذلك الموسیقیة عن ملاحظة الفروق الدقیقة في الدلالة ، وقد أدّ ، وانصرافهم إلى تلك بموسیقى اللفظ

إلى أنّ كثیراً من الألفاظ التي كانت تعبّر عن معان متقاربة، قد ازدادت قرباً، ممّا أثّر كثیراً في 

، ونسقها إلى الألفاظ بصورهاالدلالة وأفقدها الدقّة والإحكام، غیر أنّ النظر الأصولي كان یتوجه

، ودلیل صحّته وخطئه، وانطلاقاً من هنا كان الحرص ها طریق التوصیل للفكر الإنسانيعلى أنّ 

.1شدیداً على استقراء الدلالة من خلال الألفاظ تحدیداً لها ومحاولة للربط بین اللفظ ومسمّاه

كانت «محتملٌ للمعاني التي هو حقیقةٌ فیها *لمّا قرّر الأُصُولیُّون أنّ اللفظ المشترك

، السامع مراد المتكلم على التعیینالحاجة قائمة إلى وجود قرینة معینة لأحد هذه المعاني لیفهم 

.2»وبدون هذه القرینة یبقى اللفظ مجملاً ومخلاً بالتفاهم 

سیاق وأثره وفي عرض الحدیث عن موضوع السیاق المتصل بالقرینة تحدّث القدماء عن ال

فلا خلاف بینهم في أنّ القرینة «3في تحدید دلالة المشترك تحدیداً یكشف اللّبس ویمنع الغموض

فلا مناص من الأخذ به، وإنّما تعیّن المراد باللفظ المشترك، بحیث إذا دلّت على معنى من معانیه

ة، فإنّ راد في صور معیّنالخلاف الذي یقع بینهم هو في مدى صلاحیّة قرینة ما لترجیح المعنى المُ 

، فقد یرى طائفة منهم أنّ بعض القرائن صالحة لحمل المشترك على أحد هذا مجال اجتهاد العلماء

.98/99أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، صالسيد : ينظر -  1

هو اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين أو أكثر وضعاً أوّلاً من حيث هما كذلك، وقد نبّه الرازي إلى أنّ هناك من قال بكونه : المشترك اللفظي -*

هي إذا وزعّ على غير ني غير متناهية، والمتنااأنّ الألفاظ متناهية، والمع:الأولواجباً ،أو ممتنعاً، أو جائزاً، و احتج  من جعله واجباً بأمرين اثنين 

أنّ الألفاظ العامة كالوجود والشيء لابد منها في اللغات، أمّا القائلون بالامتناع فقد قالوا بأنّ المخاطبة باللفظ :الثانيالمتناهي لزم الاشتراك، 

، أمّا .اسد وجب أن لا يكونكان منشأ للمفاسد وما يكون منشأ للمف: المشترك لا تفيد فهم المقصود على سبيل التمام؛ وما يكون كذلك

والدليل عليه أناّ إذا سمعنا القرء لم يفُهم أحد المعنيين ، بل بقي الذهن متردّداً، : الرازي فيقر بوجود المشترك والدليل على ذلك كما يحدثنا قوله

تنتهي إلى القطع المانع من الاحتمالات ولو كان اللفظ متواطئاً، أو حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر لما كان كذلك، فأحكام اللغات لا 

.266-261، ص1، جفي علم أصول الفقه الرازي ، المحصول: ينظر. البعيدة ، و ما ذكر من خلاف وتردد هو المقصود  
ين ، وسيف الد234.، ص1، و الجوينيّ،  التلخيص في أصول الفقه، ج481محمد  عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، ص -2

.48، ص2الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام، ج
، ص م1999، 1سوريا،ط-محمد نور الدين المنجّد، الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، دار الفكر، دمشق: ينظر -3

71.



السياق عند الشريف التلمساني:                                                         الفصل الرابع

243

، 1»معانیه، بینما یرى آخرون عدم صلاحیّتها؛ وذلك بناء على تفاوت الأنظار فیما یصلح للتعیین 

بالقرینة المعتبرة في المشترك، وأثر المقصود والحدیث في هذا الموضوع یستلزم منّا التطرق إلى 

.احتیاج المشترك إلیها

طریق تعیین المعنى عن  مراد المتكلمتبیّن القرینة المعتبرة في اللفظ المشترك فإذا كانت 

مع عدم ، فوجود هذه القرینة ینفي التردد الذي یحصل 2فإنّ هذه القرینة تعد قرینة معیّنةالمقصود،

.المخاطبة باللفظ المشترك لا تفید فهم المقصود على سبیل التمام؛ ذلك أنّ وجودها

ن على أهمیة السیاق وعلى ضرورة أن یُذكر مستعمل المشترك اللفظي من القرائالمبرّدنبّه

علیه أن یضع كل من آثر أن یقول ما یحتمل معنیین فواجبٌ «:ما یبین المعنى المراد حیث یقول

.3»الكلام وُضع للفائدة والبیان یقصد دلیلاً؛ لأنّ ى مالع

إلى بیان أثر السیاق في تحدید دلالات الألفاظ الضدیّة ) ه328ت ( ابن الأنباريوقد أشار 

ضاً وحیث یرتبط بعضه بعحُ صحِّ ؛ أنّ كلام العرب یُ ضدیّة وهي نوع من المشترك اللفظيوغیر ال

یأتي بعدها ما یدلُّ على  الكلامفي أوّل ع المعنیین المتضادّین وقحدث و  إنأوّله بآخره، ف

، یحدث المقصود بمعنى واحدالتّكلُّم والإخبار في حال و خصوصیّة أحد المعنیین دون الآخر، 

.4ومجرى حروف الأضداد مجرى الحروف التي تقع على المعاني المختلفة وإن لم تكن متضادّة 

ا إلیه وأكّدوا أنّ إطلاق القول ن فیما ذهبو یفكرة الأصولیین واللغویأیّد علم اللغة الحدیث 

أنّ عدداً من حالات الاشتراك جون لاینزبغموض حالات الاشتراك كافة غیر دقیق إذ یقرّر 

اللفظي لا یُؤدّي إلى الغموض على الإطلاق لعدم ظهور الصیغ المشتركة في سیاقات نحویّة 

last، وللفعل الأسبوع الماضي:كما في قولنا) ضما(بمعنى lastواحدة؛ فالمشترك اللفظي للصفة 

یدوم الطابوق مدّة طویلة نادراَ ما یُؤدي إلى الغموض ؛ إذ إنّ من :كما في قولنا)یدوم(بمعنى

هـ، 1400السعودية، - مكةالقرى، ، جامعة أم اجستير مم، رسالة حسين مطاوع حسين الترتوري، المشترك ودلالته على الإحكا-1

  .164/165ص
.278، 1جالرازي ، المحصول،   :ينظر -  2
ƶƫ��ƾȈĐ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�ǽƢǼǠǷ�Ǧ)هـ285ت(أبو العباس محمد بن يزيد المبرد-3 ǴƬƻ¦Â�ǾǜǨǳ�ǪǨƫ¦�ƢǷ�� :أبو رعد، وزارة  أحمد محمد سليمان

 .52ص،  م1988، 1الأوقاف، ط
.4-2، ص م1987لبنان، د ط، -محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت:، الأضداد، تحابن الأنباري:ينظر -4
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السّهل تحدید دلالة هذه الصیغة المشتركة على أنّها صیغة للصفة أو للفعل بموجب السیاق النحوي 

.1الذي تظهر فیه

أكثر  أوبأنّ كثیراً من إذا تصادف أن اتفّقت كلمتان «ستیفن أولمنذهب  ذاتهوإلى الأمر 

في أصواتها اتفّاقاً تاماً فإنّ مثل هذه الكلمات لا یكون لها معنى البتّة دون السیاق الذي تقع فیه 

.2»، والسیاق هو وحده الذي یستطیع أن یكشف لنا عن المقصود من هذه الكلمات[...]

ترك والمجاز إلى القرینة، غیر أنّ المشترك دال وقد ذكر معظم الأصولیین احتیاج المش

بنفسه على معناه، وإنّما حاجته إلى القرینة  لتعیین الدلالة، أمّا المجاز فإنّ حاجته إلى القرینة لنفس 

نى المجازي مجموع اللفظ والقرینة، ولهذا فإنّ المجاز لا یقع الدلالة ؛ وذلك لأنّ الدّال على المع

.3ف بالقرینة الدالة علیه، بخلاف اللفظ المشترك فقد لا تحتف به القرینة المبیّنةمجازاً إلا وهو محفو 

نة للمراد؛ وذلك لأنّ فهم المعنى یرى الأصولیون أنّ الاشتراك یحتاج إلى أدنى قرینة معیّ حیث 

، للفظ المشتركبالنسبة ن من اللفظ المشترك یحصل بأدنى مرجح ضرورة تساوي المعاني المعیّ 

.4أحد المتساویین على الآخر یحصل بأدنى سببورجحان 

أهمیّة یعبّر عن مدىالتلمسانيولعلّ هذا التعدد والعودة للحدیث في موضوع المشترك عند 

في موضوع المشترك اللفظي في أكثر من التلمسانيیحدّثنا هذا الأخیر وتعلّقه بموضوعات عدّة

الإجمال والتي تعدّدت وتنوّعت، فالإجمال إذ تحدّث عنه في بدایة كلامه عن أسباب ؛  5موضع

المخلّة بالقطع وهي من المباحث اللغویة والدلالیّة المهمّة في اللفظ *تابع للاحتمالات اللغویة

اعلم أنّ الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ، إمّا في «:التلمساني، حیث یقول والمعنى

.42، صم1987العراق،د ط، -عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد:جون لاينز، اللغة والمعنى والسياق، تر: ينظر-1
.60ستيفن أولمن، دور الكلمة في اللغة ، ص-2
.482/483محمد بن عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، ص : ينظر -  3
.495، ص1،والرازي،  المحصول في علم أصول الفقه،ج483، صنفسه: ينظر -4

: ينظر، و 439،453،466،478،508،515،519الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  5

.767-763الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص 

شقٌ من منظومة القطع الأصولية يعُالج أحوال تعارض الاحتمالات اللغوية الخمسة التي تتمانع مقتضيات بعضها مع : الاحتمالات اللغوية -*

ǐƼƬǳ¦Â��°ƢǸǓȍ¦Â��±ƢĐ¦Â��ǲǬǼǳ¦Â��½¦ŗǋȏ¦�ȐƥƢǬƫ�ǚǨǴǳ¦�Ŀ�©ȏƢǸƬƷȏ¦�ǽǀǿ�ǲƥƢǬƬƫ�ƾǫ�̄¤��ǎ:بعض في الدليل اللفظي الواحد، وهي Ȉ

كيان أحمد حازم يحي، الاحتمالات اللغوية المخلّة : ينظر.:يحول دون تعيين المعنى المراد باللفظ فيجحف الفهم والعقل والمعرفة  ويفسدها

.601ص بالقطع و تعارضها عند الأصوليين، 
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إمّا في نفس اللفظ، وإمّا في :والاحتمال في حالة الإفراد.حالة الإفراد، وإمّا في حالة التركیب

.1»تصریفه، وإمّا في لواحقه، فهذه ثلاثة أقسام

بیان أثر القرینة في المشترك اللفظي؛ أي في حالة الإفراد ، ما یهمّنا في هذا الموضع هو 

متحدّثا عنه في لفظ ، السبب الأوّل للاحتمال في المعنى هو الاشتراك في نفس الالتلمسانيوقد عدّ 

.المذاهب الأربعة ، مع استدلالاتها وأمثلتها

أمثلة من الفروع الفقهیة التي حصل فیها الخلاف بین العلماء والمذاهب التلمسانيذكر 

ذهب  بسبب وجود لفظ مشترك في النص الشرعي الدال على المسألة، مبیّناً كیفیة دلالتها على ما

الاعتماد على القرائن في بیان اللفظ المشترك ما الفقهیة التي یتجلّى فیهاومن أهم المسائل ، إلیه

2:یأتي

قوله في  على أنّ الاعتداد بالأطهارالمالكیة استدلال :ومثاله :یقول في معنى القرء -

﴿:تعالى            ﴾3 4الطهر، ومنه قول الشاعروالقرء في اللغة:

زائكاـــــــــــزیم عــــــــوفي كل عام أنت جاشم غزوة            تشدُّ لأقصاها ع

وفي الحـــــمد رفعــــــة            لما ضاع فیها من قروء نسائكامورّثة مالاً 

أي من أطهارهن بسبب الغزو، أمّا الحنفیة فیقدحون بلفظ القرء یحتمل الحیض بدلیل قول 

أیّام الحیض لا أیّام :، وإنّما المراد5»دعي الصّلاة أیّام أقرائك«:النبي صلّى االله علیه وسلّم

  .الطهر

.438ء الفروع على الأصول، ص الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بنا-1
.441-440، صنفسه: ينظر -  2
 .228: البقرة -  3
بن  من قصيدة يمدح هوذة )هـ7ت(هذان البيتان لأبي بصير ميمون بن قيس البكري، المعروف بالأعشى الأكبر، والملقب بـصناجة العرب -4

.792، ص2، ، جتمحمد حسين ،  مكتبة الآداب، د بلد، د ط، د :ميمون بن قيس، ديوان الأعشى، شرح:علي، ينظر
نبيل بن هاشم بن عبد االله الغمري آل باعلوي،: حسنن الدارمي، ت، )هـ255ت(رحمن بن الفضل الدارميأبو محمد عبد االله بن عبد ال-5

.269، ص 1، جم2013، 1لبنان، ط–دار البشائر الإسلامية، بيروت 
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في ذلك، والدلیل على ثبوت الاشتراك بین المعنیین لغة اختلاف الصحابة رضوان االله علیهم

ابن عن  أنّ من یرجح من المالكیة الطهر، یحتج بما جاءلتلمسانيا ذكر، وقد وهم أهل اللغة

في  یحتمل الطُّهر والحیض؛ فإن جمع على أقراء فالمراد به الحیض ا، وهو أنّ القرء مفردالأنباري

ما جاء به قول في مثل، وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر مثل قول رسول االله المذكور سابقا

ؤدي إلى الاختلاف في المعنى، وإن كان الأصل یما یدل على أنّ الاختلاف في المبنى .الشاعر

.هو ذاته لم یتغیّر، فیزول بذلك الاحتمال في حالة الجمع

، ویرد الحنفیة ولمّا جُمع القرء في الآیة على قروء دلَّ على أنّ المراد به الطُّهر لا الحیض

، وأعرف بها علیهم في ذلك، فإنّهم أهل اللغةصحّ هذا لما اختلف الصحابة رضوان االلهفیقولون لو 

:فلمّا اختلفوا دلّ ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع ، كما كان حالة الإفراد مثلما قال الشاعر

¶ œŕţƅ§�¡Ã±»»»»»»»»»»»»ƂƄ�¡Ã±»»»»»»»»»»ÊƁ�Êƌƅ�����¶ ±ŕž�Č̈Ų Ã�ÁżŲ �Å°�Ď̈Ê±�ŕƔ
1.

ح التلمساني في هذه المسألة، وإذا عدنا إلى اللغة، فما وجدناه عند ابن الأنباي في ما لم یرج

الثاني، فقد وارد، ولم یشكك ابن الأنباري أیضا في خطأ الأول أو صحّةاحتجّ به المالكیة  والحنفیة

أقرأت قد : ویورد أیضا حین یُقال.-الصلاة والسلامعلیه –ذكر تلك الأشعار، وحدیث النبي 

الأقراء الأطهار، لأنّها خرجت من حال الطلوع إلى حال :وهذا حجّة لمن قال .النجوم، إذا غابت

في كلّ عام أنت جاشم غزوة      تشدّ لأقصاها عزیم عزائـــــــــــــــــكا:الغیبة، ویقول الأعشى

مورّثة مالا وفي الأصل رفعة      لما ضاع فیها من قروء نسائكا

؛ ما یعني أنّ ابن الأنباي لا یفرّق في 2من أطهار نسائك، مع أنّها وردت بلفظ قروءمعناه 

ببقاء الاحتمال الأقراء والقروء في حالة الجمع كما جاء عند المالكیة، ولا یقرّ :المعنى بین لفظتي

ل ، إضافة إلى أنّ قو كان یشرح كل لفظة كما وردت في سیاقهافیه كما جاء عند الحنفیة، لكنّه 

:الشاعر

¶ œŕţƅ§�¡Ã±»»»»»»»»»»»»ƂƄ�¡Ã±»»»»»»»»»»ÊƁ�Êƌƅ�����¶ ±ŕž�Č̈Ų Ã�ÁżŲ �Å°�Ď̈Ê±�ŕƔ

الأضداد، ابن الأنباري، : ينظر. وصاحب مكاشح مباغض: ، لكنّه ذكره بقول آخر في الشطر الأوللأنباريابن هذا البيت من شواهد  -  1

).فرض(مادة. 205، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج : ينظر. وقد ذكر أيضا في لسان العرب .28ص
.30-29الأنباري، الأضداد، ص ابن : ينظر -  2
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أنّه عُني :، ویضیف ابن منظور1ات تشتد فیها مكاحشتهقله أو : الأنباري على أنّهابن د یؤكّ 

أوقات تهیج فیها المسنّة، لعداوتهالناقة بضب فارض عداوة عظیمة كبیرة من الفارض الّتي هي 

، وهو من قبیل المجاز، حیث تنضم هذه المسألة إلى المسألة الّتي تلیها والّتي 2مثل وقت الحائض

.3»إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك«:یقول فیها التلمساني

الاحتمالین، ممّا في باب القرائن المرجحة لأحد وقد أفاض المالكیة في بیان المشترك اللفظي 

.یُظهر مدى تعلّق باب المشترك اللفظي بموضوعات في غایة الأهمیة لحل مسائل فقهیّة مهمّة

أخرى في الآیة على أنّ المراد بالقروء الأطهار لا الحیض في بقرینة لفظیة احتجّ المالكیة 

لاثة أطهار، والحیض ث:الأطهار مذكرة فیجب ذكر التاء في العدد المضاف إلیها، فیقال« : قولهم

﴿: ثلاث حیض، ولمّا قال االله تعالى:مؤنّثة فیجب حذف التاء من العدد المضاف إلیها، فیقال

   ﴾4بأنّ المعنى الواحد قد یكون :والحنفیة یجیبون عن هذا.بالتاء علمنا أنّه أراد الأطهار

:ك تقولله لفظان أحدهما مذكّر والآخر مؤنّث، فیكون التأنیث فیه لفظیّأً لا معنویّاً؛ ألا ترى أنّ 

یضة مؤنّثاً وجب ثلاثة أجساد وثلاث جثث، ولمّا كان لفظ الح:وجثّة، والمراد واحدٌ، ثمّ تقولجسدٌ 

حذف التاء في جمعه و لمّا كان لفظ القرء مذكراً وجب ذكر التاء في جمعه فقس على هذه القرائن 

.5»اللفظیة

في باب الظاهر واضح الدلالة من جهة الوضع لأسباب ثمانیة، ویدرج السبب التلمسانيیقر 

اعلم « :فیمثل للاشتراك في هذا الموضع أیضاً لیقولالانفراد في الوضع ومقابلته الاشتراك:الثاني

ما احتجّ به الجمهور من الأصولیین على أنّ أمر النبي :أنّ الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله

﴿:صلّى االله علیه وسلم محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى          

       ﴾6.

.28ابن الأنباري، الأضداد ، ص: ينظر -  1
).فرض( ، مادة205، ص 7ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر -  2
.479الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -3
 .228: لبقرةا -  4
.453/454الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء -5
 .63: النور -  6
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یحتمل أن یراد بأمره، الأمر القولي، ویحتمل أن یراد به الشأن والفعل، كقوله :فیقول المخالف

﴿ : تعالى      ﴾1،على غیر القول المخصوص وإذا صحّ إطلاق لفظ الأمر

.والأصل في الإطلاق الحقیقة لزم اشتراك لفظ الأمر بین المعنیین، ومع الاشتراك یبطل الاستدلال

الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك ، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنیین :فیقول الجمهور

، جمعنا على أنّه حقیقة في القولأ دبالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز، وق

في الفعل، وقد تقدّم أنّ اللفظ یجب حمله على حقیقته دون مجازه، وآل الأمر في  افوجب كونه مجاز 

وفصلت المسألة .2هذه المسألة إلى أنّه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك

حا لانتفاء  .حتمال فیهالابذلك لصالح المجاز فأضحى مرجَّ

وقد نقلنا عن المحقق أنّه اتّسع الخلاف في المعنى الحقیقي للأمر حتّى بلغ ما یربو على 

ستة عشر مذهباً ، وما علیه الجمهور أنّ الأمر على الوجوب حقیقة وإنّما یصرف إلى غیره بقرینة 

حه أبو الولید وهو قول الشافعي وظاهر كلام أحمد وهو مذهب الأحناف وجمهور المالكیة ورجّ 

.الباجي وصححه آخرون

موضوع حتّى یدخل موضوعاً آخر له صلة وثیقة بالمشترك أن یحدثنا فيالتلمسانيلا یفتأ 

، حقیقة في أحدهما ومجازاً ذا كان اللفظ مشتركاً بین معنیینإ« :اللفظي وهي مسألة العموم فیقول

.3»ففي الآخر، ففي عمومه فیهما معاً إذا لم تكن قرینة خلا

لا یهتم التلمساني فقط بأمر الفصل في المشترك اللفظي في حالة احتماله لمعنیین، لكنّه 

یوردها في یركّز اهتمامه أكثر على قضیة الخلاف، فمتى ما طفا الخلاف في مسألة، تجده 

.اللفظ من بین المسائل ذات الجدلالمذاهب الأربعة، وعموم 

، فإذا لم یكن بین في اللفظ تابع للعموم في المعنىالعمومقون لا یرون عمومه، لأنّ فالمحقّ 

في هذه الحالة للمشترك التلمسانيل المعنیین قدر مشترك یستعمل اللفظ فیه وجب أن لا یعم، ویمثّ 

لا طلاق في « :قوله صلّى االله علیه وسلمفي بما احتج به الشافعیة على أنّ طلاق المكره لا یلزم، 

.97: هود -  1
.478/479الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول،ص : ينظر  -  2
.508نفسه ، ص -3
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رك بین الجنون والإكراه لفظ الإغلاق مشت:قول الحنفیةیف الإكراه،:، والإغلاق في اللغة1»إغلاق

أنّ الإغلاق لمّا كان مشتركاً :والجواب عند الشافعیة.فلا یحمل على الإكراه إلا بقرینة، في اللغة

.2هماكان عامّا فیوالإكراه،بین الجنون 

قد تبنّى موقف الشافعیة في عموم اللفظ المشترك لوجود قدر التلمسانيأنّ واضحمن ال

.وهو ذاته القرینة التي تدخل اللفظ المشترك في دائرة العموممشترك بین المعنیین،

ذي یرى أنّه متضح الدلالة في بین ثنایا كتابه المفتاح في فصل المؤول، والّ التلمسانيینتقل 

ومن بین أسباب التأویل اجح فیه، ویرجع رجحانه إلى دلیل منفصل، المعنى الذي تـُـــؤول إلیه؛ لأنّه ر 

ذي هو أقرب إلى الإجمال، غیر أنّه إذا أثبت المستدل أنّ اللفظ حقیقة في المعنیین الاشتراك الّ 

ا كان أمّا إذ.ح أحد المحتملین بأدنى مرجح، ویكفیه ذلك ذین یحتملهما اللفظ فله بعد ذلك أن یُرجّ اللّ 

حیث.، فلا بدّ من بیان مرجح أقوى من الأصل المقتضي لإرادة الحقیقةمراد المستدلمجازاً في 

﴿ :للمالكیة  باحتجاجهم على العدة بالأطهار لا بالحیض، بقول االله تعالىیُمثل      

       ﴾3لكنّ الأولى حمل الآیة على *والقرء مشترك بین الطهر والحیض لغة ،

وأنّهنّ وصفن لتربص عقب الطلاق، لا سیّماالأطهار، لأنّها محل الطلاق، فینبغي أن یحصل ا

فكان ذلك إشعاراً بعلّة التربص، فإذا حُملت الآیة على الطهر اتّصل )المطلقات(وصفاً مشتقاً 

المعلول بعلّته، وإذا حملت على الحیض لم یتّصل المعلول بعلّته، بل تتراخى عنها، واتصال 

تربص وحملت الآیة والطلاق علّة الأنّ محل الطلاق الطهر لا الحیض ، أي4المعلول بعلته أولى

.علیه لاتصاله بالطلاق في الوجود

الحنفیة بأنّ ذلك لا یُعارض الأصل المقتضي لإرادة الحیض، ولفظ القرء حقیقة في فیردّ 

قرأت الماء في :إمّا الجمع من قولهم:الحیض مجاز في الطهر، وذلك أنّ القرء أصله في اللغة

:ن قرآناً، ومنه قول الشاعرالحوض، أي جمعته في الحوض ومنه سمي القرآ

.276،ص6ج بن حنبل أحمد بن حنبل، مسند الامام أحمد-1
.509بناء الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى : ينظر -2
  .228: البقرة -3

إسماعيل بن حماد الجوهري، :ينظر - »الطهر، وهو من الأضداد:، والقرء أيضا...القَرء بالفتح الحيض، والجمع أقراء وقروء«:يقول الجوهري -*

.64اح تاج اللغة وصحاح العربية ، صالصح
.520إلى بناء الفروع على الأصول، صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول: ينظر -4
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.1اینَ نِ قرأ جَ تَ لمْ ـــــــــونِ اللّ ـــــــانِ ج ـــَهِ 

قرأ النجم إذا طلع، وقرأ إذا غاب، فإذا كان القرء مأخوذاً من :وإمّا الانتقال والتغییر من قولهم

، بخلاف زمان الطهر، لأنّه زمان به، لأنّه زمان للقطرات المجتمعةالاجتماع فزمان الحیض أولى 

وإن كان مأخوذاً من الانتقال والتغییر، فزمان الانتقال من الحالة الأصلیة إلى الحالة .خلو الدم

ن الطهر إلى الحیض، لا الانتقال عن الحیض إلى مالعارضة أولى به من العكس، وهو الانتقال 

ن ، فكانت تسمیته قرءاً أرجح، وإذا كان كذلك وأیضاً، فالانتقال إلى الحیض أسبق الانتقالی. الطهر

وأمّا قول اتّصال التربص بالطلاق أولى، فإنّ . لا على الطهرعلى الحیض فالأولى حمل لفظ القرء 

إنّ ذلك خروج عن :وقت الظهیرة تربص ثلاث لیال، ولا یُقال :ذلك غیر لازم؛ لأنّه یُقال للرجل

وهم  - أنّ اختلاف الصحابة رضوان االله علیهم في المسألة:ویرد المالكیة فیقولون.ظاهر أو أصل

دلیل على كون اللفظ حقیقة في كل واحد من المعنیین لغة ، وأمّا قول زمان الحیض -أهل اللغة

به، لأنّه في الحقیقة هو أولى باسم القرء؛ لأنّه زمان اجتماع الدم فباطل، بل زمان الطهر أولى

وأمّا إن أُخذ من الانتقال فكذلك، لأنّها لما .زمان اجتماع الدم في الرحم إلى أن یكثر، فیندفع فیخرج

طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه إلى الحیض، فهو أسبق الانتقالین وأولاهما، إذ هو 

ذلك في الانتقال الثاني من الطهر إلى الحیض، انتقال من الحالة الأصلیة إلى الحالة العارضة، وك

ثمّ كذلك في الثالث، فتحل بدخول الحیضة الثالثة لحصول ثلاث انتقالات من حالة أصلیة إلى 

وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلاً واعتباراً، كفانا أدنى مرجح، في ترجیح أحد .حالة عارضة

.2المعنیین

العودة إلى الأصل اللغوي للألفاظ  له أثره الواضح ما نلاحظه في عمل الأصولیین، أنّ 

والكبیر على الاعتداد بالحكم الشرعي، وتعدد المعاني اللغویة للفظة الواحدة لا تتعارض فیما بینها 

(الشریف التلمسانيحیث تتوسّل إلى بعضها،  وتتعاضد فیما بینها، یبیّنها موقف كلٌّ من 

.الرأیان یظهران مراتب القرائن في الترجیح عند المذاهب الأربعة، والحنفیة ، ولعلّ هذان)المالكیة

ببیان من اهتمَّ أنّ أكثرَ بعض اللغویین یرى وتكملة لبیان أثر القرینة في المشترك اللفظي، 

مثارات (رسالة مستقلّة سمّاهاالشریف التلمساني، وألّف فیها من الأصولیین المناطقة)مثارات الغلط(

1
  .68ص،  م1991، 1لبنان، ط-إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت:بن كلثوم، ديوان عمرو بن كلثوم، تح عمرو -

.522الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -2
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، وعلّلوا اهتمامهم هذا بأنّه لا یكفي لتمییز الحقّ من غیره تحدید شروطه بل لابدّ )الغلط في الأدلّة

.1من بیان مكامن انبعاث الغلط مع ذلك

؛ فبعد تبیانه 2مالات ترسالته بما یُؤكّد وثاقة صلة موضوعها بنظریّة الاحالتلمسانيبدأ 

حدث عند عدم مطابقة اللفظ ت، أغلاطٌ لفظیّة:هماقسمین رئیسین لصور الغلط وتوزیعها على 

للمعنى تماماً، فإن طابق المعنى مطابقة تامّة بحیث لا یحتمل اللفظ في الدلالة غیر المعنى

لم تقع المطابقة وُجد الاحتمال في اللفظ، حیث یتطرّق ، أمّا إذا المقصود لم یقع غلطٌ بسبب اللفظ

غیر لفظیة، فهي أغلاط : كیب أو تردده بینهما، والقسم الثانيإلى اللفظ من جهة الإفراد أو التر 

وإذا ثبت أنّه لابدّ من احتمال في اللفظ ، فذلك «:یقولحیث نصّ خارجة عن القول، معنویة 

الاحتمال إمّا أن یكون في اللفظ بعد تحقق كونه مفرداً أو بعد تحقق كونه مركباً، أو یكون لدورانه 

.3»والتركیب وتردّده بین الإفراد 

التلمسانيالغلط في اللفظ المفرد الذي جعله :القسم الأوّل وسوف نركز حدیثنا هاهنا عن

.4اشتراك الجوهر، واشتراك الصیغة، واشتراك اللواحق:على ثلاثة أقسام أیضاً هي

فإنّ لفظ القرء مشترك بین الطهر « ؛ ) القــــرء(لاشتراك الجوهر بلفظ التلمساني مثّل 

أنّ رسول االله صلّى االله علیه وسلّم صلّى العشاء بعد :في الحدیث)الشفق(، وبلفظ 5»والحیض

لا طلاق « : علیه وسلّمصلّى اهللالشفق فإنّه مشترك بین البیاض والحمرة وكذلك الإغلاق في قوله

.7فإنّه مشترك بین الإكراه والجنون6»في إغلاق

́�يعقوب بن عبد الوهاب ال: ينظر -1 ��śȈǳȂǏȋ¦�ƾǼǟ�ƢēƢǷËƾǬǷÂ�¾ȏƾƬǇȏ¦�¼ǂǗ��śǈƷƢƦ29 و كيان أحمد حازم يحي، الاحتمالات ،

.100اللغوية المخلّة بالقطع وتعارضها عند الأصوليين، ص 
.100كيان أحمد حازم يحي، الاحتمالات اللغوية المخلّة بالقطع وتعارضها عند الأصوليين، ص : ينظر -  2
.763التلمساني، مثارات الغلط في الأدلّة، صالشريف  -  3
  .763ص ،نفسه: ينظر -  4
5
.765، صنفسه -  

.تقدّم تخريج الحديث-6
.765/766الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلّة ، ص :ينظر  -  7
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﴿: فقد مثّل له بقوله تعالى)ظ وصورتههیئة اللف(أمّا الاشتراك في الصیغة    

  ﴾1 هل إرضاع الأم ولدها حقٌّ لها، فلیس للأب أن ینقله :ذلك أنّ أهل العلم اختلفوا « ؛

ع، وكلّ تن، ولیس لها أن تمذلك جبرها علىإلى غیرها من دون رضاها، أو حقٌّ علیها، فللأب أن ی

صیغة الفعل مشتركة بین الفعل المضارع المبني للفاعل وبین الفعل المبني أنّ ذلك بناء على

.2»للمفعول النّائب عنه

فنهى المرأة عن أن تضرّ بالولد، فدلّ على أنّ ، لا لها بقوله تعالىفمن رأى أنّها حقٌّ له 

یحتمل أن یكون لا تُضارِرْ بكسر )تُضارَّ (أنّ اللفظ :من المالكیةالحقّ له علیها، ویقول البعض

بفتح الراء )لا تُضارَرْ (الراء فیصح الاستدلال على أنّها حقٌّ له علیها، كما یحتمل أن یكون اللفظ 

«، 3ویكون الحقُّ لها فلا یصح الاستدلال، )المبني للمجهول(فیكون الفعل مبنیّا لما لم یسمّ فاعله

لى مذهبه فلِلْفریق الآخر أن یعترض علیه بالاشتراك في فإذا استدلّ أحد الفریقین بالآیة ع«

.4»الصیغة

احتمال الفاعلیة متعیّن؛ لأنّ الخطاب حینئذ «لأنّ :تبنّى مذهب الأوّلینالتلمسانيغیر أنّ 

یتعلّق بمعیّن، وأمّا على الاحتمال الثاني فیتعلّق الخطاب بغیر معیّن لكن المأمور والمنهي من 

یحتمل أن یكون لا تُضارِرْ بكسر الراء فیصح الاستدلال على ف .5»شرطه أن یكون معیّناً لا مبهماً 

.حقٌّ له علیهاأنّها

   .233: البقرة -  1
.766الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص-2
.443، 442الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -  3
.766الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلّة، ص -4
.443الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-5
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﴿ :وأمّا الاشتراك في المادة فقد مثّل لها بقوله تعالى  ﴾1 ،  فقد

معناه لا یمتنع كاتب من الكتب ولا شهید من الشهادة إذا دُعيَ إلى *:نقل عن ابن عبّاس وعطاء

.2ذلك، فالفعل عندهما مبنيّ للفاعل

عمر بن الخطاب :وجماعة منهم )ه107ت **(عكرمة(الصحابة والتابعینوقد نقل عن 

بهما في اعي لا یضرّ أنّ الدّ :معناه)وابن مسعود من الصحابة ومجاهد والضحاك من التابعین

فأيُّ الفریقین احتجَّ بالآیة على «عندهم للمفعول النائب عن الفاعل، وقت شغل أو عذر، فالبناء 

.3»خر أن یقدح في احتجاجه بالاشتراك في الصیغةمذهبه، فللفریق الآ

:إلى قسمینالتلمسانيوأمّا الاشتراك من جهة الأمور الخارجة اللاحقة للفظ، فقد قسّمها 

"، وأیضاً مثل4بین العهد والجنس"لام التعریف"اللواحق النطقیة حیث مثّل لها بـ :أحدها یاء :

"والتعظیم، وأیضاً مثلبین التحقیر"التصغیر .5بین التأنیث اللفظي والمعنوي"یثتاء التأن:

فإذا استدلّ من یرى أن لا عبرة بما خالط الماء لا تأثیر فیه إلا إذا غیّره باللون، أو الطعم، 

ما غیّر لونه أو طعمه خلق االله الماء طهوراً لا یُنجّسه إلا «:أو الریح، لقوله صلّى االله علیه وسلم

الألف واللام هنا عهدیة؛ لأنّ الحدیث وارد على سبب معیّن وهو بئر :، فیرد الخصم6»ریحهأو 

  .233: البقرة -1

شي أعلم الناس بالمنلسك ، مفتي الحرم وأحد سادات التابعين علما وعملا وإتقانا، له أحاديث كثيرة، هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القر  -*

وفيات الأعيان وأنباء أبناء  ،)هـ681ت(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان : ينظر -)م732-هـ114(توفي سنة

.261، صم1972 ، 3جن، د ط،لبنا-إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت: تح الزمان

الأثبات، عالم بالتفسير،  ةلقرشي، العلامة الحافظ، من الثقاهو أبو عبد االله عكرمة بن عبد االله مولى ابن عباس البربري الأصل ثم المدني ا - **

د الدّاوودي شمس الدين محمد بن علي بن أحم: ينظر –وروى عن جماعة من الصحابة، وحدث عنه خلق كثير من جلة التابعين، 

.386، ص1، جم1983، 1طلبنان، -ر الكتب العلمية، بيروتلجنة من العلماء، دا: تح طبقات المفسرين،،)هـ945ت(
.766/767الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص  :ينظر -  2

-  .نفسه3
طه محسن، مؤسسة دار الكتب، جامعة الموصل، د ط، :الداني في حروف المعاني، تح، الجنى)هـ749ت(حسن بن قاسم المرادي : ينظر -  4

حسن حمد، :، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح)هـ761ت (، وأبو محمد عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري 217، صم1976

.108/109، ص1،جم1998، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت
.767ريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، صالش: ينظر -  5
6-ǚǧƢū¦�¾Ƣǫ�ǚǨǴǳ¦�¦ǀđ�Ƥ ȇǂǣ�Ʈ ȇƾū¦�ËÀ¢�ǪǬƄ¦�ǂǯǀȇ:»إنّ الماء طهور لا ينجسه «:لم أجده هكذا، وهو في حديث أبي سعيد بلفظ

، دار إحياء الكتب العربية، د بلد، د محمد فؤاد عبد الباقي: ، سنن ابن ماجة، تح)هـ275ت(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني -»شيء

.174، ص1، جتط،د 
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بُضاعة؛ إذ سُئل النبي علیه الصلاة والسلام عن الوضوء من هذه البئر، وكان یُطرح فیها الحیض 

، فلا اشتراك في اسم الماء، وإنّما في 1»الماء طهور لا ینجسه شيء«:والنّتن، فقالولحم الكلاب 

.2"لام التعریف"لاحق من لواحقه، وهي 

، وآخر اشتراك سببه النقط:هو على نوعینف اشتراك اللواحق اللفظیة:أمّا القسم الآخر فهو

استدلال من منع طعام وعرض بطعام، أو بیع نقد وعرض بنقد، :سببه التشكیل، ومثال الأول

إنّي ابتعت قلادة فیها خرزٌ وذهبٌ :أنّ رجلا سأل النبي فقال«:الصلاة والسلاملحدیث النبي علیه 

إنّما :، فیقول المخالف)بالصاد المهملة(»لا، حتى تفُصلَ :فقال النبي علیه الصلاة والسلام.بذهب

حتى یتبیّن الفضل في الذهب الثمن لیجعل ذلك ثمن :ومعناه)بالصاد المعجمة(هو حتى تفُضلَ 

.3ض الذي هو الخرزالعر 

استدلال من یمنع بیع الحنطة في السنبل، بما روي عن النبي علیه :مّا مثال التشكیلأ

:ما هوإنّ :، فیقول المخالف)مبنیا للمفعول(الصلاة والسلام أنّه نهى عن بیع الحب حتّى یُـــــفـــــــْــرَكَ، 

.4حتّى یصیر فریكاً ، ومعناه)مبنیاً للفاعل(كَ، حتّى یُــــــــــفْــــرِ 

علاقة الغلط الناشئ عن الاشتراك في اللفظ المفرد بالقرائن والظروف والملابسات واضح 

استنباط في  أثر احتیاج المشترك إلى القرائنجليٌّ لیس بحاجة إلى برهان وبیان؛ وهو أحد مظاهر

.الأحكام الشرعیة

.32، ص 1، سنن أبو داود، ج)هـ675ت(أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني -1
.768الشريف التلمساني، مثارات الغلط في الأدلة، ص: ينظر -  2
.768/769، صنفسه: ينظر-3
.769، ص نفسه: ينظر -  4
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.المجازبیانأثر القرائن في:المطلب الثالث

لقد سلّم اللغویون والفلاسفة عامّة منذ أرسطو حتّى الآن بالتفریق التقلیدي بین المعنى الحرفي 

العدید من اللغویین والبلاغیین والأصولیین، ولم یختلفوا 2في المجازحدّثت، وقد 1والمعنى المجازي

وغه علاقة صیمل من معنى حقیقي إلى معنى آخر في أنّ المجاز هو انتقال لدلالة اللفظ المستع

إلا أنّ هذا التصرف یتوقف على وجود دلیل یسنده لفظیاً «.بین المعنى الحقیقي والمعني المجازي

وهذا . ، و لیُهتدى به إلى كیفیة حصول ذلك التصرفیاً، وذلك لیتبیّن به وجه الكلامكان أو حال

وأنّ ظاهر كلامه ،على مرادهنصبها المتكلم للدلالة ، التي یل هو ما یطلقون علیه لفظ القرینةالدلی

.3»غیر مراد

العلاقة هي المجوّزة « ؛ العلاقة والقرینة:حاجة إلى أمرینبالمجاز ذكر الأصولیّون أنّ 

، والقرینة فالعلاقة تُصحح التجوّز«، أو بعبارة أخرى 4»للاستعمال، والقرینة هي الموجبة للحمل

.5»تفُهمه 

فقد ذكر الأصولیّون أنّ «في بیان المجازأهمیّتها، وأثرهاسنركز دراستنا على القرینة وبیان 

شرط المجاز :المجاز لا یمكن أن یفید معناه إلا بالقرینة الدالة علیه، وعبّر بعضهم عن هذا بقوله

القرینة؛ وذلك لأنّ القرینة هي التي تمنع من إرادة المتكلم بلفظه المعنى الحقیقي له وتدلُّ على 

فلهذا كان لابد منها لفهم المجاز ، وقد تتابعت نصوصهم على تقریر هذا المعنى المجازي، 

.7»المجاز لا یفید البتّة بدون قرینة« :الرازي، قال 6»وتأكیده

.147محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، ص: ينظر -  1
موضوعة له بالتحقيق، استعمالاً في الغير ، بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع ȆǿƢǷ�Śǣ�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ȂȀǧ�±ƢĐ¦�ƢËǷ¢Â« :يقول السكاكي -2

، مفتاح العلوم، دار )هـ 626ت(أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي -»قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع 

.359، صم1983، 1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
.441بارك، القرائن عند الأصوليين، صالم محمد عبد العزيز -  3
4-´ ��ǾǬǨǳ¦�¾ȂǏ¢�Ŀ�ǖȈƄ¦�ǂƸƦǳ¦��ȆǠǧƢǌǳ¦�Ȇǌǯ°Ǆǳ¦�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�°®Ƣđ�Ǻƥ�ƾǸŰ�Ǻȇƾǳ¦�°ƾƥ1989.
حميد حماني اليوسي، دار :، البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، تح)هـ1102ت(أبو المواهب الحسن بن مسعود اليوسي -5

.116، صم2003، 4، ج1المغرب، ط-رقان للنشر الحديث، الدار البيضاءالف
.442محمد عبد العزيز المبارك، القرائن عند الاصوليينن ص-6
.290، ص1المحصول في علم أصول الفقه، ج، الرازي  -  7
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بنا الإشارة إلى أنّ الّذین تنازعوا في اشتمال اللغة على المجاز لم یخالفوا في تأثیر ویجدر

وفي جواب ،القرائن في دلالات بعض الألفاظ، إذ أقرّوا بافتقارها أحیاناً في إفادة معانیها إلى القرائن

ومجاز إن لم یدل بلا قرینة، نّ اللفظ حقیقة إن دلّ بلا قرینة،على الادّعاء بأ)ه728ت(ابن تیمیة

.1احتجّ بعدم وجود لفظ مفید یدلّ مجردا من كل القرائن

، وإن غیر احتیاج إلى قرینة فهو حقیقةإن استقلَّ بإفادة معناه منأنّ اللفظ «غیر أنّهم رأوا 

هذا الصدد ، وفي 2»افتقر إلى قرینة فهو حقیقة أیضاً؛ نظراً إلى أنّه مع القرینة لا یحتمل غیر معناه

المجاز لیس بدیلاً تجمیلیّاً ف" الأصل"یه جمهور الأصولیین بالعدول عمّا یسمّ ابن تیمیّةلا یقبل 

للحقیقة؛ لأنّ ما یُعبّر عنه بالمجاز لا یمكن التعبیر عنه بالحقیقة، ویتوقف استخدام لفظ مطلق أو 

أنّ العلاقة بین استخدام الألفاظ كما .لفظ مقیّد على المقام التخاطبي ولیس على اختیار المتكلم

واللفظ لا یدلُّ إلا مع «،المطلقة واستخدام الألفاظ المقیّدة إنّما هي علاقة تكاملیة، ولیست استبدالیّة

﴿ :قرینة، ومن ظنّ أنّ الحقیقة في مثل قوله      ﴾3 هو سؤال الجدران؛ فهو

.5فهو لا یعتقد بتقسیم الكلام إلى حقیقة ومجازوعلیه 4»جاهل 

، فهي فیهلصحّة المجاز لا ركناً في أنّ القرینة شرطٌ  نذا ویُخالف الأصولیّون البلاغییّ ه

فهي عندهم داخلة عند البلاغیین،هي ركنٌ أساسيٌّ في المجازعندهم خارجةٌ عن مفهومه، بینما 

.6في مفهومه 

أنّها شرطٌ ولیست من تتمّة الدّلالة لتنتظم كلُّ القرائن « في ما ذهب إلیه الأصولیّون إنّ 

فیها یردُ علیه القرائن الحالیّة فإنّها لا إنّها من تتمّة الدّلالة وركنٌ تحت مقیاس واحد؛ لأنّ من قال 

فلو جارینا هذا المذهب لكان بعض القرائن .تدخل في بنیة الكلام، بل هي أمرٌ یُلاحظُ من خارجه

.153محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، ص : ينظر -  1
.443بارك، القرائن عند الأصوليين، صمحمد عبد العزيز الم -  2
 .82: يوسف -  3
4

م،2004، 20ج الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية،  ةجمد بن تيمية، مجموع فتاوى، وزار أ -

   .462ص
.153، و محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، ص 462نفسه، ص :  ينظر -  5
، و كيان 444ص  ، و محمد عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين،192، ص2الزركشي، البحر المحيط  في أصول الفقه، ج: ينظر -6

.377أحمد حازم يحي، الاحتمالات اللغوية المخلّة بالقطع وتعارضها عند الأصوليين، ص 
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داخلاً في ماهیّة الدّلالة وهي القرائن اللفظیّة التي لها صورة في الكلام، وبعضها غیرُ داخل وهي 

.1»نّها اعتبارات ذهنیّة مجرّدة لا وجود لها في الهیئة اللفظیّةالقرائن الحالیّة والمعنویّة ؛ لأ

سواء كانت شرطا أو ركنا فلا صحّة للمجاز إلا بها، فإذا كانت شرطا كما ولكنّنا نرى أنّه 

إن كانت القرینة ركنا فيلا تصح إلا به، وكذلكو للصلاة فإنّ الوضوء شرط قاله الأصولیین، 

فیه سواء قبل القول به، أو بعده، وحجّة من تعذّر أنّها لیست من تتمّة الدلالةلازمة  هيالمجاز، ف

حت ظل ، فهذا لیس من خصائصها، فهي لا تنضبط تبحجة انتظام كلّ القرائن تحت مقیاس واحد

أو خارجیة، واسمها یدل علیها، فإن كانت غیر ذلك، فقد  ةمقیاس واحد سواء كانت لفظیة أو حالی

.خرجت عن جنسها بكونها إشارة أو علامة

، الخاصة بالمجازیّین لم یتعرّضوا لتعریف القرینةأنّ أكثر الأصول إلىالتنبیه ومن المهم هنا

جد أحداً من الأصولیّین صرّح یلم  وأنّهى أنّ مفهومها واضحٌ لا لُبس فیه، إل لمباركاویرجعه 

حیث عرّفها في عرض حدیثه عن ، شهاب الدین القرافيبتعریف القرینة المشترطة في المجاز غیر 

امع إن المتكلم أراد الأمارة المرشدة للسّ «عن حجج المانعین من المجاز، حیث عرّفها بأنّها 

.3البیانویضیف بأنّ هذا التعریف لا یختلف عن تعریف علماء،2»المجاز

ویریدون بها «، منها القرینة المعیّنة ون مطلق القرینة بل قرائن مخصوصةلا یقصد الأصولیّ 

إلا أنّ هذه القرینة لیست المقصودة في أكثر مباحثهم؛ .ما یُعیّن المراد من وجوه المجاز عند تعدّده 

.4»نظراً إلى أنّ الحاجة إلیها محصورة في نطاق خاصّ 

لم یُحمل للَزم إنمل اللفظ علیه و یكون واحداً، أو أكثر، فإن كان واحداً حُ والمجاز إمّا أن

؛ لى وجود القرینة المعیّنة لأحدهاالإلغاء، وإن كان المجاز أكثر من واحد كانت الحاجة قائمة إ

فإن بقي وجه :، ثم یُنظر بعد ذلكت القرینة على إرادة فرد معیّنإن دلّ یخرج عن أن یكون مراداً 

1-�ĿÂ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦��ËřǠǘŭ¦�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ǶȈǜǠǳ¦�ƾƦǟمصر، -عرض وتحليل ونقد، مكتبة وهبة، القاهرة-القرآن الكريم بين مجوّزيه ومانعيه

كيان أحمد حازم يحي، :، وينظر444محمد بن عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، ص :، و ينظر778/779، ص م1993، 2ط

.377الاحتمالات اللغوية المخلّة بالقطع وتعارضها عند الأصوليين، ص
عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد عوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، : تحشهاب الدين القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، -2

 .893ص ، د ت، 2السعودية، د ط، ج - مكة
.444/445محمد بن عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، ص: ينظر -  3
.446نفسه ، ص -4
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تُهنا في :قول:مثال ذلك.واحد من المجازات حُمل اللفظ علیه، وإلا افتقر إلى قرینة معیّنة أخرى

مانعة غیر معیّنة و الصحراء فأنقذنا بحرٌ، احتمل إرادة الرجل الكریم والعالم، والقرینة الموجودة هنا 

.1قرینة معیّنة لإرادة الكریمفأنقذنا بحرٌ أقرانا، كان ذلك:فإن قلنا.معنى الحقیقي فقطعن إرادة ال

ط في المخصوصة بالمجاز فقد ذكر بعض الأصولیین أنّه یشتر مّا فیما یخصّ شرط القرینة أ

إلا  الحقیقة، بحیث تغلب على الظنّ إرادة المتكلّم المجاز بلفظه؛ ولا تتُركالقوّةقرینة المجاز

.2لموجب قويّ 

دیم بعض الأمور علیه رتّب الأصولیّون على ذلك تقفقد « القرینة ونظراً لحاجة المجاز إلى

؛ فإنّهم یذكرون أنّ السبب في ذلك یعود إلى القرینة، حیث یوجد عند التعارض، وتساویه مع بعضها

.3»لها حضورٌ واضح فیما یُطلق علیه الأصولیّون بالتعارض الحاصل بین أحوال الألفاظ

هي مفهوم كل من الحقیقة التلمسانيالحدیث عندالنقطة الأولى التي ینبغي أن نستهلّ بها

وقد عرّف ، ویقسمون الكلام إلى حقیقة ومجاز، هممّن یجیزونالتلمسانيویبدو جلیّا أنّ والمجاز، 

.4»اللفظ المستعمل فیما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الحیوان المفترس«:الحقیقة بأنّها

للحقیقة عن باقي الأصولیّین، فتعریفاتهم للحقیقة مهما اختلفت التلمسانيلا یختلف تعریف 

إطلاق : ألفاظها فهي تلتقي في أنّ الحقیقة لابد فیها من استعمال اللفظ فیما وضع له أصلا، نحو

.لفظ الأسد على الحیوان المفترس ، والإنسان على الكائن الحي المعروف

هو اللفظ : والمجاز«:ضع الأصلي، حیث یقولأمّا المجاز فهو اللفظ المستعمل في غیر الو 

المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة بینه وبین ما وُضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل 

.5»الشجاع، فإذا كان اللفظ محتملاً لحقیقته و مجازه فإنّه راجحٌ في الحقیقة

كيان أحمد حازم يحي، الاحتمالات اللغوية المخلّة بالقطع :، و .446محمد بن عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين ، ص :ينظر -1

.377/378وتعارضها عند الأصوليين، ص 
.448/449محمد بن عبد العزيز المبارك، القرائن عند الأصوليين، ص: ينظر -  2
.450، ص  نفسه -  3
.471التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص الشريف  -4

   .نفسه -  5
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یركز على حیث قي الأصولیین حول تعریف المجاز، مع بالا یختلفالتلمسانيف :إذن

التلمسانيالعلاقة بین المجاز والوضع الأصلي، مع التمثیل لذلك مثلما كان في الحقیقة، ویضیف 

.إلى التعریف دوران اللفظ بین احتمال الحقیقة و احتمال المجاز فإنّ احتمال الحقیقة أرجح

مقابلة كل حقیقة ، وفي عن تقسیمات الأصولیّین للحقیقة فهي ثلاثة أقسامالتلمسانيلم یخرج 

ة حقیقة لغویّة وفي مقابلها مجاز اللغوي، و حقیقة شرعیّة وفي مقابلها مجاز شرعي، و حقیق.مجاز

«:ویمثّل للحقیقة اللغویّة  بحدیث الرسول علیه الصلاة والسلام.عرفیّة وفي مقابلها مجاز عرفي

عند من احتجوا بذلك من نّ خیار المجلس مشروع، على أ1»المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا

إلى أنّ العقد یلزم بالإیجاب والقبول، ولا الحنفیة  و ، وذهب المالكیةالمالكيالشافعیة وابن حبیب

إنّ المراد بالمتبایعین في الحدیث المتساومان، وافتراقهما بالقول فهما :خیار للمتبایعین، حیث قالوا

لزمهما العقد، ضیاه فقد افترقا، ومیمضیاه، فإذا أفي حال تساومهما بالخیار ما لم یبرما العقد و 

ویتّخذ التلمساني حدیث رسول االله علیه الصّلاة اسم الشيء على ما یقاربه مجازاً، وقد یطلق

د بالبیع السوم، ، وإنّما المرا2»لا یبیع أحدكم على بیع أخیه ولا ینكح على نكاحه«:والسلام كدلیل 

، وأیضا بدلیل وهي قرینة في ذلكوسیلة للبیع والخطبة وسیلة للنكاح لأنّ السوم وبالنكاح الخطبة؛

وكان جواب .3»لا یسم أحدكم على سوم أخیه، ولا یخطب على خطبته«ورود روایة أخرى

وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، إطلاق لفظ المتساومین على المتبایعین مجاز، بأنّ الشافعیة

.4والأصل في الكلام الحقیقة

فیذكر باختلاف الأصولیّین في وقوعها، ویقرّ بها الجمهور ویحتجون وأمّا الحقیقة الشرعیّة 

فإنّا لمّا اسقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصیام والحج، وجدناها إنّما «:بقولهعلى ذلك بالاستقراء، 

.5»استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعیة، وإذن ثبت وقوع الحقائق الشرعیة

.735،ص3جسنن أبي داود، أبو داود،-1
2-ǾǳȂǫ�ǺǷ�¾Âȋ¦�ǽǂǘǋ�ÀƢǯ�À¤Â����ǾƳȂǳ¦�¦ǀđ�Ʈ ȇƾū¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Ǧ Ǭȇ�Ń�ǾËǻƘƥ�ǪǬƄ¦�ǂǯǀȇ : »فمتّفق ،»لا يبيع أحدكم على بيع أخيه

.170، 2أ مالك،  جمالك بن أنس، موط - .عليه
.199، ص9ج صحيح مسلم، ، مسلم بن الحجاج بن مسلم  -  3
.472/473الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  4
.474نفسه، ص -5
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بدلیل حدیث الرسول صلّى وقد مثّل لها باحتجاج الجمهور أنّ المحرم لا یتزوّج حال إحرامه

د بالنكاح ایحتمل أن یر :، فیقول أصحاب أبي حنیفة 1»لا ینكح المُحرم ولا یُنكَح«:االله علیه وسلّم

:الوطء، كما قال الشاعر

.2وتفرّق مــــــــــــن صــــــــــولة النّــــــــــــــــــــــــاكحكــــبكـــــر تـــشـــــــــهّى لذیذ النّـــــــــــكاح

وإذا كان المراد به الوطء دلّ الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد، 

الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقیقة شرعیة، وحمل اللفظ على نّ إطلاق النكاح أ والمالكیة یرون

.3على حقیقته الشرعیة أولى من حمله على المجاز الشرعيالشرعي

هذا الحدیث یؤكّد ما وصل إلیه الأصولیّون في مؤلّفاتهم من دقّة في النظر و تركیز بحث 

، وإن كانت تلك اللفظة أداة تخیل وجمال أسلوب عند الأدیب، إلا اللفظة المفردة تحدیداً لدلالتهافي 

فالنكاح حقیقة في العقد .4ة تنضبط بها الفكرة، وتُحَدَّدُ بها الدلالةأنّها عند الأصولي لفظة علمیّ 

لأنّ حمل اللفظ الشرعي على حقیقة الشرعیّة أولى،نّه إذا وقع التعارض فالمجاز في الوطء ؛ أي أ

.5مجازه حقیقته أولى من حمله على 

"ما إذا قال الزوج لزوجته:وأمّا الحقیقة العرفیّة ، فمثالها أردت من وثاق، :وقال"طالقأنت :

فإنّ الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقیقة لغویّة في الحل من وثاق أو غیره، وحمل اللفظ على 

بما أنّ الطلاق حقیقته اللغویة ویشیر بذلك،.6حقیقته العرفیة أولى من حمله على المجاز العرفي

ظ على الحقیقة العرفیة أولى من فهي قرینة استعملت في حمل اللفعند الوضع في الحل من الوثاق 

.حمله على المجاز العرفي

.321، ص1الموطأ، جبن أنس، مالك  -  1
، ص 4، ج1966، د ط، مصر-الطاهر بن عاشور ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرةمحمد : بشار بن برد، ديوان بشار بن برد، تح-2

32.
.475الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص :ينظر -  3

.102أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص السيد :ينظر - 4

.475التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، صالشريف : ينظر -5

.476نفسه، ص :ينظر - 6
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في باب الظاهر اتّضاح دلالته من جهة الوضع أسباب، وتحدّث في التلمساني ومثلما جعل

، وتحدّث ؤوّل واتّضاح دلالته لیس كالظاهرالسبب الأوّل عن الحقیقة وأقسامها، یتحدّث في باب الم

.المجاز وأقسامه الثلاثأیضاً في التأویل الأوّل عن 

�²:في التأویل الأوّل التلمسانيینص ŕŠƈƅŕŗ�ĎƜƎśŬƈ��ƌśƂƔƂţ�ƑƆŷ�ƛ�Ƌ² ŕŠƈ�ƑƆŷ�̧ ſƆƅ§�¿ƈţ

سلعته عند المُفْلِس فهو أولى بها على أنّ من وجد باحتجاج المالكیّة أي للظاهر، اللغوي فیمثّل له 

ا رجلٍ أَفْلَسَ فصاحبُ المتاع أحقُّ بمتاعه إذا أیُّمَ «:من سائر الغُرماء، بقوله صلّى االله علیه وسلّم

تاع بیده وهو المفلس، ومجاز بمن الم، فیرد الحنفیة بأنّ صاحب المتاع هو حقیقة في1»وجده بعینه

؛ لأنّ إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز ، حیث یقیسون من كانت بیده في

فإنّه لا یُسمّى كافراً، فدلّ على أنّ إطلاق اللفظ باعتبار الماضي على أنّ من كان كافراً ثمّ أسلم 

.2مجاز

)حقیقة(الثانيصاحب المتاع).المتاع بیده(س المفلِ :رأي الأحناف

)مجاز(الأولصاحب المتاع.من كان المبتاع بیده

سواء كان مفلسا أم صاحب وصف مشتقمعیّن، وهوالأحناف في إیراد القرینة علىركّز 

زمن الماضي، وهي من بین علاقات المجاز ، باعتبار متاع، كاسم الفاعل أو اسم المفعول

.المعروفة في اللغة، فالمجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لغة

، صاحب المتاع؛أي تعیین 3»أنّ الدلیل دلّ على تعیین المجاز« :ـفیجیب المالكیّة ب

ذاتهمنهجال ، حیث ینتهج المالكیةفالمجاز هنا مصاحب لقرینة معیّنة تسعى لتعیین جهة معیّنة

:، ولقال4»ألا ترى أنّه لو أریدَ به المُفلس لم یكن لاشتراط التفلیس معنى«لحنفیة وهو القیاس ، ل

دلّ أنّه أراد )صاحب المتاع(دون المضمر)المفلس(فلمّا أتى في الحدیث بالظاهرفهو أحقُّ بمتاعه

.5به غیر ما یُراد بالمضمر

.794-793، ص 3أبو داود، سنن أبي داود، ج-1
.516الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  2
   .517ص  نفسه،-3
   .نفسه -  4
   .نفسه :ينظر -  5
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، لنجوّز لأنفسنا ركّز على قرینة أخرى وهي ما هو ظاهر وما هو مضمرالتلمساني یبدو أنّ 

أراد تبیان الظاهر أم المضمر؟، ممّا )النبي علیه الصلاة والسلام(هل المخاطب:التساؤل الآتي

رینة التي رفعت الإلباس ل الكلام المجاز بالقمتكلم أراد المجاز لا الحقیقة، فحمیقودنا إلى أنّ ال

بما ذكر وبما بناه علیه صحیحا، فدلّ عد الاطّراد كان تمثیل المصنف «، وإذا تقرّر ذلك والإشكال

على أنّ إطلاق اللفظ الوصف باعتبار ما كان علیه حال الموصوف في الزمان الماضي مجاز 

.1»ته اعتبار ما كان مرسل علاق

إنّ الأصل في الدلیل التصریح بأجزائه «:في إضمار الدلیل الطبیعيطه عبد الرحمنیقول 

"، وقد سمّاه بـ2»والنتیجة)أو المقدمات(جمیعها، وهذه الأجزاء هي المقدمة  مبدأ التصریح بالفائدة، :

3:وینبني على هذا الأصل الفرعان التالیان

إذا احتمل الدلیل أن تكون أجزاؤه مصرحاً بها وأن تكون غیر مصرح بها، كان:أولهما-

."قاعدة التصریح الكلي"اسم الأوّل طلق على هذا الفرع حمله على التصریح بها أولى، وأ

یر احتیاج إلى بأنّ اللفظ إن استقل بإفادة معناه من غ«هو صفة في الحقیقة التي تتمیّز  و

.4»قرینة فهو الحقیقة

إذا احتمل الدلیل أن یكون القلیل من أجزائه غیر مصرح به، وأن یكون الكثیر :والثاني-

منها غیر مصرح به، كان حمله على عدم التصریح بالقلیل أولى، وقد أطلق على هذا الفرع 

".قاعدة عدم التصریح الأقلّي:"الثاني

على عدم اشتراط أن تكون قرینة المجاز ظاهرة  ونصفة في المجاز حیث نبّه الأصولیوهو 

المتكلم قد یقصد الإلغاز والإلباس  «:القرافي هلاقحسب ما جلیّة، بل یجوز أن تخفى على السّامع، 

.5»ولا یُبدي قرینةعلى السّامع ؛ فإنّه من مقاصد العُقلاء ، فیتجوّز 

.362مولود السريري، شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص -1
.145طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص-2
   .نفسه: ينظر -  3
.409، ص20ابن تيميّة، مجموع الفتاوى، ج-4
.996،ص 2القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، ج-5
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اعلم أیضاً أنّ الإضمار في «:متحدّثاً عن الدلیل الإضماريطه عبد الرحمنویضیف 

الدلیل، الذي هو عبارة عن طي بعض أجزائه طیّاً، تختص به الاستدلالات التي تدور في اللّسان 

« أو» الاستدلالات الطبیعیّة«باسم الطبیعي وتنضبط بقواعد التداول فیه، لذا استحقّت أن توصف 

.1»»التداولیّة

ون والبلاغیّون، فقد اشتقوا للدلیل اسماً من المادة میّز به الأصولیون والمتكلّمتوهو ما

2:وعلّلوا تسمیته بالوجهین التالیین*»الضمیر« : وقالوا) ضمر(

.أنّ المستدل بهذا الدلیل لا یصرح ببعض مقدماته، فهو إذن یضمرها:أحدهما

على أنّ المستدل  یذكر فیه من المقدمات بحسب ما في الضمیر السامع، وتترتّب والآخر، 

:هذا الوجه الأخیر الخاصیتان التالیتان

، أنّ هذا الدلیل یجمع إلى معنى الإضمار معنى التوجه إلى الشعور أو الوعي:أولاهما

، زاد یقیننا بصدق هو مصدر القصدیّة عند الإنسانبوصفه بنیة مضمرة؛ ولما كنّا نعلم أنّ الشعور

. ینفك عنهأنّ القصد مسند إلى الإضمار ووصف مترسخ فیه ولا

أنّ الشعور الذي یستند إلیه الدلیل الإضماري هو شعور عملي، مادام هذا هو :والثانیة

مدلول الضمیر في الاصطلاح، فیكون بذلك لكل شعور عملي جانب مطوي عن عمد یشارك 

".التداولي:"المتكلم فیه المستمع، وهذا بالذات مقتضى وصفنا بـ

"یة الدلیل المقابل للضمیربـإلى تسمطه عبد الرحمنوقد عمد  الدلیل الذي یصرح فیه بكل :

كل دلیل ظهر فیه «أو الظهیر وهو،"الدلیل الإظهاري"،أو"الدلیل التصریحي" أو "أجزائه  تصریحاً 

.3»-أي النتیجة-أقصى ما یمكن ظهوره من العناصر التي تفید في حصول المدلول

.148رجمن ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص طه عبد ال -  1

ر يقول الفارابي الضمير قول مؤلّف من مقدّمتين مقترنتين يستعمل بحذف إحدى المقدمتين المقترنتين، ويسمّى ضميراً لأنّ المستعمل له يضم-*

ǳ¦�ǾƫƢǷƾǬǷ�ƨǧǂǠǷ�ǺǷ�ǞǷƢǈǳ¦�ŚǸǓ�Ŀ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǾȈǧ�ǲǸǠȇÂ�Ƣđ�¬ǂǐȇ�ȏÂ�ǾƫƢǷƾǬǷ�ǒ Ǡƥ119الفارابي، الخطابة، ص  - »تي حذفها.
.148/149طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص :ينظر -  2
.149نفسه، ص-3



السياق عند الشريف التلمساني:                                                         الفصل الرابع

264

فلمّا أتى في الحدیث بالظاهر دون « :في قوله التلمسانيوالأمر نفسه الذي قد ذهب إلیه

على التمییز بین الدلیل التلمسانيحیث عمد .1»المُضمر دلّ أنّه أراد به غیر ما یُراد بالمضمر

).المضمر(، والدلیل الإضماري بمصطلح ) الظاهر( الإظهاري بمصطلح 

بین )نكح(لذلك بتردد لفظ التلمسانيفقد مثّل لهفي باب المؤول،وأمّا المجاز الشرعي

وافقهم من المالكیّة على أنّ الزنا یوجب حرمة المصاهرة، ومنالحنفیة الوطء والعقد، وقد احتج

﴿ :بدلیل قول االله تعالى         ﴾2 فالمقصود ،

أي المجاز ، مة وطؤها على الابنلأب فهي موطوءة له، فوجب حر بها امن زنى تطئوامن ذلك لا 

﴿ :الشرعي لقرینة مقالیة ذكرت في الآیة وهي قول االله تعالى    ﴾3 فقد كانت العرب ،

، أي یخلفونهم في الوطء تحدیداً لا في العقد؛ فلم یكونوا الجاهلیّة تخلف الآباء في نسائهمفي 

﴿ :یجدّدون العقد بل یأخذوهنّ بالإرث لقرینة مقالیّة أخرى  لقول االله تعالى        

       ﴾4و أیضاً، لقول االله تعالى: ﴿          ﴾5 ،

فیرد  الوطء لا العقد: د، والفاحشة لغةوهي قرینة شرعیّة باعتبارها مانعاً شرعیّا عن إرادة حقیقة العق

أنّ المراد العقد؛ لأنّ النكاح حقیقة شرعیّة فیه، ومجاز شرعي :الشافعیّة ومن وافقهم من المالكیة 

.یعني أنّ المراد الحقیقة الشرعیّة لا المجاز الشرعي، ممّا6في الوطء 

.517الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص-1
   .22:لنساءا -  2
   .22: النساء -  3

*-śƥǂǓ�ȄǴǟ�ĿǂǠǳ¦�±ƢĐ¦: عام كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما دبّ، فإنّ حقيقة الدابةّ  في العرف لذات الحافر، فإطلاقها على  : أحدهما

القرافي، شرح : ينظر.خاص كاستعمال لفظ  الجوهر في النفيس انتقالاً من غلو القيمة التي في الجوهر الحقيقي:دبّ مجاز، وثانيهما كل ما

.44تنقيح الفصول ، ص
.19: النساء -  4
   .22:النساء -  5
.517الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: ينظر -6
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السیّد في مُ لزِ باحتجاج المالكیّة على أنّ الظهار یُ لتلمسانياالعُرفي فقد مثّل له المجاز أمّا

﴿ :، بدلیل قول االله تعالىهِ أَمَتِ         ﴾1 َمن نسائهم، فیجیب الشافعیّة ةُ مَ ، والأ

بدلیل قول االله بالزوجاتمخصوص في العُرف)نسائهم(لفظ : والحنفیة في هذه المسألة بقولهم

﴿ :تعالى                      ﴾2 بنساء ، والمراد

امرأة (قاله الشافعیة والحنفیة أنّ لاتفّاق، ویضیف التلمساني على ماالمؤمنین في الآیة الحرائر با

دالٌّ )نساء المؤمنین( و. ، ولا نستعمل في العرف أمتهمجاز عرفي خاص كما سبق ذكره) لانف

وهي قرینة لفظیة باعتبارها مانعاً عرفیّاً من إرادة .3على مدلول جمع المرأة، وإن كان من غیر لفظه

.الحقیقة

، وهو ما أورده ابن منظور حیث ون بأنّ الظهار كان طلاقاً في الجاهلیّةوالمالكیة یقرّ 

وكان الظهار في الجاهلیة طلاقا فلمّا جاء الإسلام نهوا عنه، وأوجبت الكفارة على من ظاهر «:قال

، وبعد تحریم الاستمتاع، فكان مجازاً عامّاً في الاستمتاع أي بالزوجاتخاص فهو ، 4»من امرأته

وهي قرینة مانعة عن .5في الزوجات والإماء، وكذلك مجاز عام في التحریمً في الحرائر والإماء

.یبین تقسیم المجاز إلى خاص وعام، وهو ماالحقیقة عرفاً، والحقیقة الظهارإیراد

ل على و محم-صلّى االله علیه وسلّم-لیین على أنّ أمر النبي من الأصو كما یرى الجمهور 

﴿ :الوجوب في قول االله تعالى                       

یراد به الشأن والفعل :أمر قولي، والثاني:الأمر معنیین، الأول لفظ  یحتمل:، فیقول المخالف6﴾

﴿ :والفعل في مثل قوله تعالى       ﴾7لثاني والأصل ، وإذا صحّ الاحتمال ا

، ومع الاشتراك یبطل الاستدلال، فیرد لأمر بین المعنیینا، اشترك لفظ في الإطلاق الحقیقة

، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنیین الألفاظ الانفراد لا الاشتراكإذا كان الأصل في :الجمهور

1-ƨǳ®ƢĐ¦:03.
   .59: الأحزاب  -  2
.518الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص:ينظر  -3

).ظهر(ة ماد. 528، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج-4
.518، ص الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: ينظر -  5
   .63: النور -  6
.97: هود -7
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حقیقة في القول ، مجازاً في الفعل، وضعاً، ودلالته على المعنى الآخر مجازاً، لیكون بعد الإجماع

وعند كون حمل اللفظ على حقیقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنّه إذا تعارض 

تراك لقوّة ، وبذلك یكون المجاز أقوى مرتبة من الاش1تراك فالمجاز أولى من الاشتراكالمجاز والاش

.قرینته على قرینة الاشتراك إن وُجدت

و أتباعه إلى أنّ الفخر الرازيما تدلّ علیه هذه المسألة أنّها كانت محلّ خلاف، فقد ذهب 

حمل :الّذي له مجاز إن تجرّد من القرینة أنّ اللفظ «:ذلك من بینهال االمجاز أولى ، وذكروا أسباب

والمشترك لا یفید عین .، فلا یعرى عن المرادحمل على المجاز:د عنهارّ على الحقیقة ، وإن لم یتج

.2»المراد عند العراء عن القرینة

فالمجاز فیه إعمال للفظ دائماً؛ لأنّه إن كان مع اللفظ قرینة تدلّ على إرادة المجاز أعملناه 

.3، وإلا أعملناه في الحقیقة، بخلاف المشترك فإنّه لابدّ في إعماله من القرینةفیه 

وهو « :في التأویل الثاني عن قضیة الاشتراك حیث یقولفي باب المؤوّلالتلمسانيویضیف 

لكن إذا أثبت المستدلّ أنّ اللفظ حقیقة .في الحقیقة لیس بتأویل؛ لأنّ الاشتراك أقرب إلى الإجمال

واحد من المعنیین اللّذیْن یحتملهما اللفظ فله بعد ذلك أن یرجّح أحد المحتملین بأدنى في كلّ 

.4»مرجح، ویكفیه ذلك

أنّ الحقیقة أولى من المجاز، إذا كان اللفظ حقیقة في المعنیین، فللمستدل أن هذا یعني

بخلاف المشترك فإنّه إن أصالة الحقیقة لا تتُْرَك بأدنى قرینةیرجح أحد المعنیین بأدنى مرجح؛ لأنّ 

.افتقر إلى قرینة فلا یرجح

أمّا إذا كان اللفظ مجازاً في مراد المستدل، فلا بدّ من بیان قرینة قویّة من الأصل المُقتضي 

؛ ممّا یظهر جلیّا أنّ الأصل في الحقیقة عدم احتیاجها إلى قرینة، وإن احتمل اللفظ 5لإرادة الحقیقة

ین فیكفي أدنى قرینة لذلك، بینما إذا احتمل اللفظ المجاز فلابدّ من قرینة الحقیقة في كل من المعنی

.479/480الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : ينظر -  1
.354الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ص-2
.451، ص 1قرائن عند الأصوليين، جبن عبد العزيز المبارك، ال محمد: ينظر - 3
.519/520، ص نفسه -  4
.520الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، ص : ينظر -  5
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وقد مثّل لها باحتجاج المالكیّة على العدّة بالأطهار لا بالحیض، بقول االله .أقوى من قرینة الحقیقة

﴿ : تعالى           ﴾1 الحدیث عن ذلك في المطلب ، وقد سبق

.السابق

یجدر التنبیه إلى أنّ السبب في ورود المسائل مكرّرة في بعض المطالب إلى أنّ المسألة  و

ث بها أكثر من قاعدة أصولیة، ولذلك تجد المسألة الواحدة یُتحدّ یّونالواحدة یستخرج منها الأصول

مباحث أخرى، ولا نحصر أثر القرائن في ، والحقیقة والمجاز و لاشتراكفي باب الأمر والنهي، وا

توجیه دلالات الألفاظ في ثلاثة مطالب فقط ، بل الأمر یتعدّى ذلك بكثیر إلى الألفاظ من حیث 

الإطلاق والتقیید، ومن حیث الوضوح والخفاء، ومن حیث طرق الاستدلال، غیر أنّنا حاولنا تبیان 

.عند الشریف التلمساني ورودال ةكثیر ا رأیناه ةمحددنماذجَ هذا الأثر على 

:نخلص إلى مجموعة من النتائج هيالرابعبعد الانتهاء من الفصل 

تعدُّ نظریة السیاق من أهم مناهج دراسة المعنى في اللغة، فمن خلال السیاق تُكتسب الدلالة -

نظریة الصحیحة للمعنى، هذا الذي یجمع المعاني المراد فهمها، ویوصلها إلى ذهن القارئ، وهي 

JR"فیرث متكاملة كان قیامها على ید العالم الانجلیزي Firth."

اتّسع مفهوم السیاق ، خصوصاً في الدراسات التداولیة لیعرف بـمجموعة الظروف التي تحفُّ -

.، وتسمّى هذه الظروف في بعض الأحیان، بالسیاق...فعل التلفظ بموقف الكلام

فتحدّثوا فیه وقرائنه، حیث فرّقوا بین السیاق الحقیقي الذي كان السیاق موضوع الأصولیین -

یفید معنى في عرف الجماعة اللغویة، عن طریق اتحاد وتعاون مجموعة من العلاقات بین وحدات 

.السیاق لتحقیق معنى معیّن، وسیاق غیر حقیقي أسموه بالسیاق الفارغ الذي لا یفید معنى

یر ذو أهمیّة قصوى ومتعدد الجوانب، وأبسط حالاته تأثیر السیاق على المعنى هو تأث-

.توضح الدور الحیوي المتزاید الذي یلعبه السیاق في تحدید المعنى

 .228: البقرة -  1
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تناول الأصولیون الألفاظ المفردة واتبّعوا دلالاتها، وانـتقلوا إلى معنى التراكیب، حیث لم یكتف -

وى المعجمي، والنحوي، والتركیبي، بل الأصولیّون بتفسیر النصوص الشرعیّة ، والوقوف على المست

.تعدّاه إلى السیاق الذي أنتجَ فیه النص

في سبیل بناء الفروع على الأصول في سیاق حدیثه عن فهم المراد الشریف التلمسانيأبان -

.من الخطاب الشرعي السیاق وأثره في المعنى ولعلّ من أبرزها القرینة كعنصر خطابيّ 

سیاق ومن ثم بالقرینة، وعلى الرغم من ذلك فإنّ المتطلّع على المدوّنات اهتم الأصولیّون بال-

الأصولیة لا یجد تلك التعریفات المخصصة لهذه المصطلحات الدقیقة ، فقد كان همّ الأصولیین الوحید 

.هو  معرفة كیفیّة اقتباس الأحكام من الأدلّة، وقد انتهج الشریف التلمساني الأمر نفسه

نصّ كثیر من أهل العلم وخاصة الأصولیین منهم على وجوب الأخذ بقرینة السیاق، وقالوا -

بأنّها من المبیّنات مقاصد الكلام والمراد منه، وعلیه فإنّ السیاق یقع به التبیین والتعیین، أمّا التبیین 

.ففي المجملات، وأمّا التعیین ففي المحتملات

ائن القرائن اللفظیّة، القر :للقرائن حیث قسّمها إلى ثلاثة أنواع هيبتقسیمه التلمساني تفرّد -

.السیاقیّة، القرائن الخارجیّة

القرائن اللفظیّة والقرائن السیاقیّة لتوافقها مع ما ذهب إلیه المالكیّة، غیر التلمسانيلم یعرّف-

لدلیل منفصل من نص أو قیاس أو موافقة أحد المعنیین «أنّه خصّ القرائن الخارجیّة بتعریفها بأنّها 

.، لتفرّده عن باقي الأصولیین»عمل

للقرائن واضحا متمیّزا؛ حیث اعتمد تارة على اللفظ، وتارة على السیاق، التلمسانيكان تقسیم -

.لفظیة وسیاقیة و خارجیة:وتارة بما تعلّق به السیاق من خارج، فكانت بذلك ثلاثة أنواع

القرائن اللفظیة عند التلمساني هي  إمّا كلمات تصحب الكلام فتبینه وقد كان مجملاً لولاها  -

.وإمّا أحوال الكلمات وصفاتها

عن باقي الأصولیین، حیث تمیّز بتخصیص قرینة ثالثة لتلمسانياانفرد التفكیر السیاقي عند -

.والقرائن السیاقیّة، وأضاف القرائن الخارجیةزیادة على غیره الّذین اقتصروا على القرائن اللّفظیّة
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الكلام في الأمر في مقدمة وعشر مسائل، وأمّا صیغة الأمر عنده فهي التلمسانيحصر-

.، حیث یرى أنّها مستعملة في اللغة في خمسة عشر موضعاً )افعل(صیغة 

صیغ (لكلام مخرج ا:یُفهم من الكلام من التركیب الذي یصاحب الأمر وكیف یُعرف وهي-

عنصر (، العناصر الدلالیّة المكوّنة للأمر )الظروف والملابسات(، سیاق الكلام)الأمر المختلفة

).العلو، الاستعلاء، الإمكان، الزمان، المصلحة، التفویض، الإرادة

، في ترجیح »حملُ اللفظ على الغالب أرجح «على القاعدة الأصولیة التلمساني اعتماد -

.عن حقیقتهخروج الأمر 

ویفید بصورته الصرفیّة تتحول في مقامات التخاطب إلى مقاصد، التيالمعانيالأمر من -

، فیكون بذلك أقرب الألفاظ للدلالة على ما یدل علیه )الطلب(، معنى )افعل(التي جاءت على وزن 

د من كلام المخاطِب، وتقضي بأنّ العبرة في نجاح التخاطب إنّما یكون بإدراك المخاطَب المرااللزوم،

وعلیه فالمسألة لیست لغویة بحتة ، بل لغویة تداولیة، فالوضع ،ولیس بالوقوف على معناه الوضعي

عوامل عدیدة أخرى تساعده على فهم حدیث المتكلم، منها اللغوي لیس المعیار الأوحد، بل تعضده 

.ا منطقیا أو عرفیا عن طریق القرائنالسیاق الثقافي والاجتماعي، وجملة الاستنتاجات التي یهتدي إلیه

حملُ اللفظ على «، وهذا ما توحي به القاعدة الأصولیة لكل قول طبیعي قوّة لزومیة معیّنة-

.، حیث تحفُّ القوّة اللزومیّة استلزامات مختلفة»الغالب أرجح

كباقي علماء الأصول یلتقي مع ما ذهب إلیه اللغویون المحدثون من خروج التلمساني-

.دلالات الطلب من معنى إلى معنى  آخر أو ما یُعرف بالدلالات الاستلزامیة

.لا تختلف المعاني التي ذكرها التلمساني في النهي عن التي ذكرها باقي الأصولیین-

تجعله على حقیقته، فكذلك توافرها في دلالة توافر الأمر على عناصر دلالیة مكونة له -

النهي تجعله على حقیقته، في حین إنّ أيّ خروج عن أيّ عنصر من العناصر المكونة له یحوله إلى 

.معان مستلزمة
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إنّ المعنى الحقیقي لصیغة النهي هو المعنى الحرفي الصریح وهي حقیقة في النهي على حد -

إذا حملت بدلیل أو قرینة فهي مجاز في ذلك لا یُعرف معناها إلا عن إجماعاً ،أما التلمسانيتعبیر

.طریق الدلالة الاستلزامیة بتعبیر التداولیین

أیّد علم اللغة الحدیث فكرة الأصولیین واللغوین فیما ذهبوا إلیه وأكّدوا أنّ إطلاق القول -

.بغموض حالات الاشتراك كافة غیر دقیق

أمثلة من الفروع الفقهیة التي حصل فیها الخلاف بین العلماء والمذاهب بسبب التلمساني ذكر - 

ذهب إلیه، ومن وجود لفظ مشترك في النص الشرعي الدال على المسألة، مبیّناً كیفیة دلالتها على ما

.أهم المسائل الفقهیة التي یتجلّى فیها الاعتماد على القرائن في بیان اللفظ المشترك

موقف الشافعیة في عموم اللفظ المشترك لوجود قدر مشترك بین المعنیین، لمساني التتبنّى -

.وهو ذاته القرینة التي تدخل اللفظ المشترك في دائرة العموم

العودة إلى الأصل اللغوي للألفاظ  له أثره الواضح والكبیر على الاعتداد بالحكم الشرعي، -

تتعارض فیما بینها حیث تتوسّل إلى بعضها،  وتتعاضد فیما وتعدد المعاني اللغویة للفظة الواحدة لا 

ظهران مراتب والحنفیة ، ولعلّ هذان الرأیان یُ )المالكیة(الشریف التلمسانيبینها، یبیّنها موقف كلٌّ من 

.القرائن في الترجیح عند المذاهب الأربعة

لمناطقة ، وألّف فیها من في اللفظ والمعنى ا)مثارات الغلط(إنّ أكثرَ من اهتمَّ ببیان -

، وعلّلوا اهتمامهم هذا )مثارات الغلط في الأدلّة(رسالة مستقلّة سمّاهاالشریف التلمساني الأصولیین 

.بأنّه لا یكفي لتمییز الحقّ من غیره تحدید شروطه بل لابدّ مع ذلك من بیان مكامن انبعاث الغلط

المفرد بالقرائن والظروف والملابسات واضح علاقة الغلط الناشئ عن الاشتراك في اللفظ -

.جليٌّ لیس بحاجة إلى برهان وبیان؛ وهو أحد مظاهر أثر احتیاج المشترك إلى القرائن

.الأصل في الكلام حمله على الحقیقة ولا یتمُّ العدول إلى المجاز إلاّ بوجود القرینة-

.ویقسمون الكلام إلى حقیقة ومجازممّن یجیزون المجاز، التلمساني ویبدو جلیّا أنّ --
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الحقیقة اللغویّة :التلمساني عن تقسیمات الأصولیّین للحقیقة فهي ثلاثة أقساملم یخرج -

.قة الشرعیّة، وفي مقابلة كل حقیقة مجازوالحقیقة العُرفیّة والحقی

الطلاق حقیقته اللغویة عند الوضع في الحل من الوثاق فهي قرینة استعملت في حمل-

.اللفظ على الحقیقة العرفیة أولى من حمله على المجاز العرفي

ركّز الأحناف في إیراد القرینة على حال المفلس قبل أن یكون المتاع بیده وبعد كونه -

.عنده، باعتبار الزمن كقرینة خفیّة

ركّز الأحناف في إیراد القرینة على حال المفلس قبل أن یكون المتاع بیده وبعد كونه -

(على التمییز بین الدلیل الإظهاري بمصطلح التلمسانينده، باعتبار الزمن كقرینة خفیّة، وعمد ع

، وهو ماذهب إلیه الباحثین في مجال الدراسات )المضمر(، والدلیل الإضماري بمصطلح ) الظاهر

.المنطقیّة واللّسانیّة

یتعیّن أن یكون هو المُراد في الآیة ؛ أي ) الوطء(مع الشافعیّة في أنّ لفظ التلمسانيیتفّق -

المجاز الشرعي لقرینة مقالیة وهي قرینة شرعیّة باعتبارها مانعاً شرعیّا عن إرادة حقیقة العقد، 

  .الوطء لا العقد: والفاحشة لغة

ي خاص بالزوجات ، بأنّ الظهار كان طلاقاً في الجاهلیّة، ومجاز عرفیقرّ التلمساني-

وبعد تحریم الاستمتاع، فكان مجازاً عامّاً في الاستمتاع أي في الزوجات والإماء، وكذلك مجاز عام 

.في التحریمً في الحرائر والإماء، وهي قرینة مانعة عن إرادة الحقیقة عرفاً، والحقیقة الظهار

ا كان اللفظ حقیقة في ومن معه إلى أنّ الحقیقة أولى من المجاز، إذالتلمسانيذهب  - 

المعنیین، فللمستدل أن یرجح أحد المعنیین بأدنى مرجح؛ لأنّ أصالة الحقیقة لا تتُْرَك بأدنى قرینة 

.بخلاف المشترك فإنّه إن افتقر إلى قرینة فلا یرجح

إنّ الأصل في الحقیقة عدم احتیاجها إلى قرینة، وإن احتمل اللفظ الحقیقة في كل من -

في أدنى قرینة لذلك، بینما إذا احتمل اللفظ المجاز فلابدّ من قرینة أقوى من قرینة المعنیین فیك

.الحقیقة
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، إذ تحدّد المعنى باعتبارات الشریف التلمسانيظهر التفكیر السیاقي منظّما وممنهجاً عند -

وعوامل مختلفة، منها ما یتعلّق بالنص الشرعي، ومنها ما یتعلّق بالدرس اللساني، ومنها ما یتعلّق 

بمراد المتكلّم والمخاطِب، فتعدّى بذلك المستویات اللغویّة إلى العلاقة التي تربطها جمیعا بموقف 

.وقف الّذي قیلت فیهالمتكلم والأحوال المحیطة به متفاعلة مع الم

الوضع والاستعمال، و من خلال التفات المتلقي إلى عندمن القرینةالتلمساني استفاد -

.العلاقة التي تربط بین مفردات الوحدة الكلامیّة بعضها ببعض
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من الأصولیین رین والمحدثینمین والمتأخّ هذه الرحلة العلمیة الّتي تنوّعت بین تراث المتقدّ بعد

لما سبق أن یكون خاتمةً لما سعینارحالبعصا التّ ، نحطُّ ةً والشریف التلمساني خاصّ ةً عامّ لغویینوالّ 

:التالیةِ النتائجِ خلصنا إلى مجموعةِ فیه، حیثثُ والتحدّ البحثُ 

 المعرفي في الاشتغال على هذا الاختیار علّة عند الأصولیین، ولعلّ  ةالجانب اللغوي بارز مكانة

منهجیّة صارمة وضابطة بناءرس اللغوي عند الأصولیین هو مسعى علماء الأصول في في الدّ  الدلالة

الّذي أرادنا االله أن نفهمه لا المعنى ةالخطاب الشرعي موقوفة على إفاد إفادة، ذلك أنّ لفهم النص

للبحث فیه عن الخاص والعام والمشترك، والحقیقة ذي لابدّ ، هذا الأخیر الّ المعنى الّذي نریده نحن

ن بإدراك المثلث الدلالي وأهمیّة و یكتف الأصولیلم حیث ، ز وغیرها، من حیث إفادتها المعنىوالمجا

المرجع في الدلالة اللسانیّة، بل إنّهم تطرّقوا إلى بحث العلاقة بین الدال والمدلول والمرجع، وقد بحثوا 

، ولذلك وهي من القضایا الدلالیّة الهامة، )الموضوع له(هذه القضیّة في كتبهم الأصولیّة تحت عنوان 

مدخل یمكّن من معرفة كما نوّه بذلك فلاسفة اللغة المحدثون الألفاظ عند الأصولییندلالة مبحث فإنّ 

، وكذا أسالیب الاستدلال وضوابطها من الكتاب والسنة الشریفةمضامین النصوص ومقاصدها

، وصول إلى هذه المضامین والأسالیبالمنطویة علیها فبدون معرفة قوانین اللغة في العبارة لا یمكن ال

.ذلك الإمام الغزاليأشار إلى علم أصول الفقه كما تسمیة باب دلالة الألفاظ  بـعمدةغرابة فيلا و 

قسم واضح في معناه :قسمینكان في لخطاب الشرعي باعتبار الوضوح والخفاء ل ینالأصولیتقسیم

الدلالة على معناه ویحتاج المجتهد في لا یحتاج المتلقي في فهمه إلى كثیر جهد، وقسم غامض خفيّ 

أقسام الدلالة عند الحنفیة أربعة ومنه فـ.فهم المراد منه إلى الاستعانة بأمور خارجة عن دلالة اللفظ

ها ذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلالظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم، وإنّما یتحقق معرفة ه: هي

تیب من وهو تر ، وهو التقسیم في وجوه البیان بذلك النظم،ابهالخفي والمشكل والمجمل والمتشوهي 

ا أقسام الدلالة عند الجمهور الظاهر والنص باعتبار الوضوح، تقابله، أمّا الأضعف إلى الأقوى دلالة

.التقسیم ذاته الّذي اقترحه الشریف التلمساني، وهو ل باعتبار الخفاءالمجمل والمؤوّ 

لى بناء الفروع على الأصولمفتاح الوصول إ"الشریف التلمساني في ترتیب مباحث كتابهمسلك"

.ة باعتبار مصدرها، وقوة معناها ودلالتهاة الأدلّ ، فجاء ترتیبه معتمدا على قوّ مسلك بدیع متمیّز

للشریف التلمساني هو كتاب في علم  تخریج "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"فكتاب 

.الفروع على الأصول، یبحث في العلاقة بین الدلیل والمدلول عن طریق القاعدة الأصولیة
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حیث ن للدلیلدلیل بنفسه، ومتضمّ :الشریف التلمساني أجناس الدلیل في جنسین اثنینر حص ،

ن المتضمّ :الجنس الثاني، أمّا ط  في الأصل النقلي حتى یكون دلیلا شرعیا عدّة شروطیشتر 

.الإجماع و قول الصحابي:للدلیل في نوعین 

العقل و  الدلیل وأجناسه،بالحدیث عنمة لسانیة المنجز الأصولي المتعلّق التلمساني بمقدّ تأكید

تمثل الثنائیات المعرفیة و  .في النظر الأصوليوالظنّ تحقیقا لسانیا لأساس معرفيوالنقل، والقطع

(الآتیة أساسیات ذات ) الفرع/ الأصل(، )الظن/ القطع(، )الدلالة/ الثبوت(، )النقل/العقل:

.ة أصول الفقهوشائج تواصلیة ببعضها البعض في صیاغة أدلّ 

 الدلیل مقترنا بالسند المنهجیة المنطقیة هي المنهجیة الّتي انطلق منها التلمساني فأورد حدیثه عن

الأصل "ن ، فالملفوظ كاالموصل إلیه كان ملفوظا ومعقولافي بدایة طلب الدلیل للمستدل، والطریق

، وعلیه یرى فلاسفة التأسیس، وكلاهما یُدركان بالسندالتقویة، و :، فهو نوعان، وأمّا المعقول"النقلي

د به مقامنا هذا لا یقصد به التدلیل بقدر ما یُقصأنّ السند إذا أتى على صورة الدلیل كما في اللغة 

كما هو الحال في التأسیس، و التلمساني "دلیل الدلیل"، فینزل منزلة إقامة الدلیل على دلیل سابق

یؤسّس لنا في أدلة أصول الفقه عن طریق بناء الفروع على الأصول، أو بطریقة أخرى بناء الأدلة 

یتبّع في ذلك أحدث النظریات الحجاجیة .ي بناء الدلیل على الدلیلالفرعیة على الأدلة الأصلیّة، أ

، وقصد دلیل الدلیل من ناحیة المناظرة، فقصد تعضید الاعتراض من ناحیة انتماء عمله لأهل 

ملي لأصول الفقه، وبالتالي انتماء عمله لنظریة تخریج الفروع على الأصول، وهو الجزء  الع

.لمذهب المالكيها لمذهب تشریعي هو اؤ انتما

 منهج التلمساني في طریقة التألیف كان ممیّزا عن غیره من المؤلّفات المنتشرة في زمانه، ففي

على كتب المتكلمین الّتي كانت تدرس في تلمسان أو غیرها، فلا تنظیروقت غلب فیه التجرید وال

تكاد تجد فیها المثال الفقهي الّذي یصوّر لك القضیة الأصولیة، ولا التفریع الّذي یوضح لك 

تطبیق القاعدة أو ثمرة الخلاف فیها، ممّا جعل هذا النوع من التألیف فنّا خاصا لقّبوه بعلم تخریج 

وهي الطریقة المجدیة الموصلة إلى غایة العلم والمفیدة في تربیة ملكة الفروع على الأصول،

.الاجتهاد

 ببیان ما تثیره الاستدلالات الأصولیة بالألفاظ من الأغلاط  وااهتمّ من الأصولیین الّذینالتلمساني

ة بوجه صناعي، وتمثیلها بالمثل العقلیة والفقهیفي الأدلّةمثارات الغلطحصرفي الفهم؛ حیث 

:قصد تقریبها إلى طالب العلم، حیث بیّن صور الغلط الّتي تنقسم إلى قسمین رئیسیین هما
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الاشتراك ،:فعددها  ستة كالآتيا الأغالیط في القولقولیة، وأغلاط معنویة،  أمّ أغلاط لفظیة

م اثلاثة أقسالأغلاط اللفظیة على وقد قسّم .التقسیم،  النبرة، و صور الكلامالاشتباه، التركیب، 

الغلط في اللفظ المفرد، والغلط في اللفظ المركب، والغلط في اللفظ بسبب تردّده بین :رئیسة هي

اشتراك :الغلط في اللفظ المفرد على ثلاثة أقسام هي:الإفراد والتركیب، فجعل القسم الأول

:إلى ثمانیة قسّمها قد مثارات الغلط المعنوي أمّا .الجوهر، واشتراك الصیغة، واشتراك اللواحق

خمس تتعلّق بالقضیة، وثلاث تتعلّق بالقیاس، وما یلاحظ أنّها منطقیة، حیث أنّ أرسطو ذاته 

اعتمدها كمثارات للغلط واعتبرها سبعة حیث أسقط منها سوء اعتبار الحمل، وهي عند التلمساني 

كان ما بالذات، جمع المسائل في مسألة، أخذ ما بالعرض م:ما یتعلّق بالقضیة :كالآتي

وضع ما لیس :أمّا یتعلّق بالقیاس.الإطلاق في موضع التقیید، إیهام العكس، سوء اعتبار الحمل

).إهمال شروط التناقض(بعلة علة، المصادرة على المطلوب، إهمال المتقابلات

 على الشيء هي ما یمكن لكلّ لتكون الدلالة من مقتضى الدلالة، عند الأصولیین الاستدلال

أي الدال  - طرفي الدلالةفالاستدلال عندهم هو انتقال لزومي بین الاستدلال به علیه، تدلمس

، وقد جنح التلمساني لهذه العلاقة بین الدلیل والمدلول فعمل على الربط بینهما بواسطة والمدلول

.القواعد الأصولیة

ا قول أو فعل، أو تقریرإمّ :الدلالة عند الشریف التلمساني تختلف باختلاف المتن، وأنّ المتن.

دلالة المنطوق من من جهة منطوقه، ومن جهة مفهومه، فـ:القول یدل على الحكم من جهتین 

، إن كان هي ما قصده المتكلم من كلامه على ثبوت الحكم الشرعي نفسهجهة دلالته على الحكم 

یقصد به الوصف دلالة المنطوق من جهة دلالته على متعلق الحكم، أمرا أو نهیا، أو تخییرا، أمّا

.الّذي دلّ به اللفظ على ذلك الحكم

 ّحیث الشكل لكنّه من لالات الألفاظ عن باقي الأصولیینالشریف التلمساني لداختلاف تقسیمإن

الشریف التلمساني نظریّة عربیة فیهیتبّعوهو تقسیم بدیع متمیّز.بدألم یخالفهم من حیث الم

یصبح ، حیث»الدلیل«لسانیة  والمدخل الصحیح إلى هذه النظریة العربیّة الوجه واللسان هو 

.النظریة المقامیةعرفیة الاستعمال ومقصد المتكلم  الأصلان الراسخان في

الأصولیةالبحث الدلالي في تخریج الفروع على الأصول على هیكل أنتجته المنظومةانبناء

الدلالة على الحكم في الأمر :كان الدلیل اللفظي عمدتها، ومن أهم تمظهراتهاف، بأدواتها وآلیاتها
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مؤولا أو مجملا، تحت ظلّ ثنائیة الوضوح والنهي والتخییر،  ومتعلقه إن كان نصا أو ظاهرا أو 

.والخفاء

 النص عند التلمساني هو ما لم یحتمل بالوضع إلا معنى واحدا، كما أنّه یتمیّز عن غیره من

، كما هو المعنى المرجوح ، وهو غیر متّضح الدلالةو المجمل .الدلالات بأنّه لا یقبل الاعتراض

، التركیبا في حالةا في حالة الإفراد، وإمّ إمّ :الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ أنّ 

الإجمال في ، الاشتراك في اللفظ نفسه:ستة أسباب هيفي اللفظ، أدرجها في وللإجمال أسباب

، الاشتراك في التألیفالإجمال من، الإجمال من اختلاف النّقط والشّكل، اللفظ بسبب تصریفه

وهي أیضا من بین مثارات الغلط .الإجمال في تفصیل المركب، الإجمال من تركیب المفصل

اللفظ الّذي یحتمل معنیین وهو راجح في  هوف أمّا الظاهر.في الأدلة عند الشریف التلمساني

من جهة أسباب اتّضاح الدلالة فیه، ومنأحدهما من حیث الوضع، فلذلك كان متّضح الدلالة

التباین وفي ، ي مقابل الاشتراكالانفراد ف، الحقیقة في مقابل المجاز:الوضع ثمانیة أسباب هي

الترتیب وفي ، التأسیس وفي مقابله التأكید، الاستقلال وفي مقابله الإضمار، مقابله الترادف

ل المؤوّ أمّا.الإطلاق وفي مقابله التقیید، العموم وفي مقابله الخصوص، مقابله التقدیم والتأخیر

ه راجح فیه، إلا أنّ رجحانه لمّا كان بدلیل متّضح الدلالة في المعنى الّذي تُؤول فیه لأنّ فهو 

ختم  فقدصحیح وفاسد، :التأویل قسمان، ولأنّ منفصل كان في اتّضاح دلالته لیس كالظاهر

ل بإشارته إلى أنّ كل متأوّل بحاجة إلى ثلاثة أمور لیكون تأویله صحیحاً،التلمساني المؤوّ 

كون ذلك المعنى مقصودا :ثانیها.ظ إلیهكون اللفظ محتملا للمعنى الّذي یُصرف اللف:أحدها

فإن تعذّر بیان أحد هذه الأمور بطل .رجحان ذلك الدلیل على المقتضي للظاهر:وثالثها.بدلیل

حمل اللفظ :لمّا كانت أسباب الظهور ثمانیة قابلتها أسباب التأویل ثمانیة أیضا هي و .التأویل

، الترادف، التأكید، التقدیم والتأخیر، التخصیص، ، الاشتراك، الإضمارعلى مجازه لا على حقیقته

.التقیید

،هو ذاته تقسیم علماء الأصول دلالة المنطوق من جهة دلالته على متعلق الحكم عند التلمساني

، حینما یكون النص من القرآن والسنة فكان النص أقوى الدلالاتة الدلالة، ظ باعتبار قوّ افللأل

ثمّ یندرج الأقل دلالة من النص وهو  الظاهر وهو الأرجح في مقابل واضح الدلالة لا لبس فیه، 

ل وهو المرجوح أقل من الظاهر في الدلالة، ثمّ یأتي الأقل دلالة من كل ما سبق لا ترجیح المؤوّ 

.للمعنى فیها وهو المجمل المبهم غیر الواضح الدلالة فكان الأشد خفاء
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 كیفیة انبناء الحكم الفقهي على الأصل، یف التلمساني یبیّن الشر المنطوق والمفهوم انطلاقا من

حتّى یُدرك الفهم، من خلال ،فصیلیة بواسطة القواعد الأصولیةفربط الفروع الفقهیة بأدلّتها الت

أنّ القواعد مفادها د على فكرة عرض عملي دقیق لكیفیة الاستنباط، وكأنّ التلمساني یؤكّ 

، وهذه ها طالب العلم بحفظها، بل هي ممارسة عملیةالأصولیة لیست قواعد نظریة یكتفي فی

هي تخریج الفروع على الأصول و بواسطة القاعدة الأصولیة مدلولبالدلیلربط الالعملیة هي

، "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"وهو ما قام به التلمساني في أغلب ما جاء في 

".مثارات الغلط في الأدلّة"و

 هو تحسین الدلائل، وتحصیل الفائدة، "صول إلى بناء الفروع على الأصولمفتاح الو "سبب تألیف ،

صولیة في ، إضافة إلى توضیح أثر القواعد الأا فیهامضمر ما كان سعیا في كشف الحجاب و 

.بمدلولهالدلیلالفروع الفقهیة، وربط 

بالحكم من المنطوق به، ویسمّى هو أن یُعلم أّنّ المسكوت عنه أولى عند التلمسانيمفهوم الموافقة

"أیضا تكون فیه علّة الحكم مفهوم موافقة جلي:، وهو بدوره ینقسم إلى قسمینفحوى الخطاب:

، هو النوع القطعي من مفهوم الموافقة لأنّه أشدّ مناسبة للفرع، وأقوى وأشد وضوحا من المنطوق

.ونه محتملا وواقعا في محلّ الاجتهادهو النوع الظنّي من مفهوم الموافقة لكومفهوم موافقة خفي

هو أن یشعر المنطوق بأنّ حكم المسكوت عنه مخالف عند التلمساني فمفهوم المخالفةأمّا 

أن لا یكون المذكور :، وقد حصر شروط العمل به في "دلیل الخطاب"لحكمه، وهو المسمّى بـ 

الشارع تهویل الحكم وتفخیم أن لا یقصد، أن لا یخرج عن سؤال معیّن، خرج مخرج الغالبقد 

أن لا یكون الشارع ذكر حدا محصورا ، أن لا یكون المنطوق محل إشكال في الحكم، أمره

تتوسّع الدلالات مستنطقة ومستثمرة ، حیث ، وهو من صور التعدد الدلالي للمفهومللقیاس

قطاعها المعرفي، الخطاب الشرعي في حدود قواعد خاصة للممارسة الاستدلالیة والدلالیّة في 

.تُصاغ فیها الدلالات حسب قوّتها وضعفها

 متفاوتة في القوة والضعف، و ، متنوّعةحسب ما جاء عند الشریف التلمسانيمفهومات المخالفة

مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغایة، ومفهوم العدد، ومن الملاحظ أنّ هذه : وهي

وص یلیها، اقتضى ذلك التخصیص نفي الحكم فیما المفاهیم قُیّدت هي الأخرى بتابع مخص

عداه، فیفضي مفهوم المخالفة إلى تكثیر الفائدة، فإثبات المذكور ونفي غیره أكثر فائدة من إثبات 

.المذكور وحده
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 للحصول على البسط المناسب للمسائل، كان لا بدّ أن تُستوفى في تعقّب المضمرات شروطا

و نظریة في "، "نظریة في التأویل"، و "نظریّة في التدلیل: "تمخصوصة، تجمع بین ثلاث نظریا

.، و لا سبیل إلى ذلك إلا بالاستناد إلى نظریة في الخطاب"الترجیح

 اتبّع الشریف التلمساني نظریة في تخریج وتحسینه وتحصیل الفائدة منه)الدلیل الإضماري(لتعقب

.والمدلول عن طریق القواعد الأصولیةهدفها ربط العلاقة بین الدلیلالفروع على الأصول 

 ،لا یختلف مفهوم القرینة عند التلمساني مع باقي الأصولیین، غیر أنّه لم یفرد لها تعریفا خاصا

وكلامه عنها كان في عرض حدیثه عن المجمل وهو في بیان القرائن المرجّحة لأحد الاحتمالین، 

نّها حقیقة راسخة في السیاق تتبدّى في معرفة أو الاحتمالات المتعارضة، والقول الجامع فیها أ

المقصود من المتكلم، فتبیّن ما تقترن به وتقوّیه طمعا في إقناع الغیر، سالكة طرقا عدّة ومظاهر 

مختلفة في سبیل تحقیق الدلالة الصحیحة، فهي علامة تعبّر عن المقصود منها تنفك عن 

.الشيء الّذي تدلّ علیه للدلالة على أمر معیّن

 لمدوّنات الأصولیة لا یجد تلك لفإنّ المتطلّع ن بالقرینة،یالأصولیّ  اماهتمعلى الرغم من

، فقد كان همّ الأصولیین الوحید هو  معرفة المخصصة لهذه المصطلحات الدقیقةالتعریفات

، فلم یهتم بالتعریفات تهج الشریف التلمساني الأمر نفسهكیفیّة اقتباس الأحكام من الأدلّة، وقد ان

.أكثر من اهتمامه بالتمثیل للفروع الفقهیة الّتي یظهر فیها علاقاتها بدلائلها

على وجوب الأخذ بقرینة السیاق، وقالوا بأنّها من ینصّون ن منهم و أهل العلم وخاصة الأصولی

ین، أمّا التبیین ففي مبیّنات مقاصد الكلام والمراد منه، وعلیه فإنّ السیاق یقع به التبیین والتعی

.، وتجلیة كلّ منهما هو تحدید للمعنى الدقیقت، وأمّا التعیین ففي المحتملاتالمجملا

 للقرائن واضحا متمیّزا؛ حیث اعتمد تارة على اللفظ، وتارة على السیاق، التلمسانيكان تقسیم

ئن القرائن اللفظیّة، القرا: هيوتارة بما تعلّق به السیاق من خارج، فكانت بذلك ثلاثة أنواع 

لم یعرّف القرائن اللفظیّة والقرائن السیاقیّة لتوافقها مع ما ، غیر أنّهالسیاقیّة، القرائن الخارجیّة

موافقة أحد المعنیین لدلیل منفصل «  وهي هاخصّ القرائن الخارجیّة بتعریف وذهب إلیه المالكیّة، 

.قي الأصولیینعن بابذلكتفرّدف، »من نص أو قیاس أو عمل

 في حین إنّ أيّ ماعلى حقیقتهماتجعلهماعلى عناصر دلالیة مكونة لهوالنهي توافر الأمر ،

.إلى معان مستلزمةمالهیحوّ مانة لهخروج عن أيّ عنصر من العناصر المكوّ 
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أنّ إطلاق القول تأكیدهم علىن فیما ذهبوا إلیه و یواللغویعلم اللغة الحدیث فكرة الأصولیین تأیید

أمثلة من الفروع الفقهیة التي حصل فیها التلمسانيذكر  حیث،وض حالات الاشتراكبغم

الخلاف بین العلماء والمذاهب بسبب وجود لفظ مشترك في النص الشرعي الدال على المسألة، 

مبیّناً كیفیة دلالتها على ما ذهب إلیه، ومن أهم المسائل الفقهیة التي یتجلّى فیها الاعتماد على 

.القرائن في بیان اللفظ المشترك

 إذا كان اللفظ حقیقة في المعنیین، فللمستدل أن ف، عند التلمسانيأولى من المجازالحقیقة

لمشتركاح أحد المعنیین بأدنى مرجح؛ لأنّ أصالة الحقیقة لا تتُْرَك بأدنى قرینة بخلاف یرجّ 

بینما إذا احتمل اللفظ المجاز فلابدّ من قرینة أقوى من ، حإلى قرینة فلا یرجّ فإنّه إن افتقر

.ة الحقیقةقرین

إذ تحدّد المعنى باعتبارات منظّما وممنهجاً الشریف التلمسانيالتفكیر السیاقي عند  كان ،

وعوامل مختلفة، منها ما یتعلّق بالنص الشرعي، ومنها ما یتعلّق بالدرس اللساني، ومنها ما 

التي تربطها یتعلّق بمراد المتكلّم والمخاطِب، فتعدّى بذلك المستویات اللغویّة إلى العلاقة 

.جمیعا بموقف المتكلم والأحوال المحیطة به متفاعلة مع الموقف الّذي قیلت فیه

و من خلال التفات المتلقي إلى العلاقة من القرینة عند الوضع والاستعمالالتلمساني ةاستفاد

.التي تربط بین مفردات الوحدة الكلامیّة بعضها ببعض

ستعملها المجتهد في علم أصول الفقه هي ذاتها عند الآلیات والوسائل والأدوات الّتي ی

المجتهد في علم تخریج الفروع على الأصول، غیر أنّ هذا الأخیر یسعى في تعقبه للدلیل 

.حفظه من أن یهدمه المخالف بأدلّته، وهذا ما اجتهد الشریف التلمساني على القیام به
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:قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم*

الشافي في شرح ):مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكریم(، بن الأثیرا.1

-إبراهیم أبو تمیم، مكتبة الرشد، الریاضأحمد بن سلیمان و یاسر بن :مسند الشافعي، تح

.م2005، 1السعودیة، ط

:)بن محمدكمال الدینأبو البركات عبد الرحمن(، لأنباريابن ا.2

.م1957سوریا، د ط، -سعید الأفغاني ، دمشق:مع الأدلة في أصول النحو، تحلُ -

.م1987لبنان، د ط، -محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت:تح:الأضداد-

مختصر منتهى السؤل :)جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر(، ابن الحاجب.3

، 1لبنان، ط-نذیر حمادو، دار ابن حزم،بیروت:والأمل في علمي الأصول والجدل، تح

.م2006

نهایة السول في شرح منهاج :)محمد بخیت(المطیعي، و  ،)عبد الرحیم(ابن الحسن، .4

.ت د ط، دالأصول لناصر الدین عبد االله بن عمر البیضاوي ، عالم الكتب، د بلد،

:)أبو بكر محمد بن عبد االله(، ابن العربي.5

بلال جمال بن مصطفى بن عبد العال، مكتبة عباد الرحمن،  وأب:العواصم من القواسم، تح-

.م2008، 1مصر، ط - القاهرة

، 3لبنان، ط-محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیّة، بیروت:أحكام القرآن ، علق علیه-

.م2003

:محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي(ابن النجار، .6 شرح الكوكب )

-، الریاضمكتبة العبیكاتنزیه حماد، -محمد الزحیلي:، تح)مختصر التحریر(المنیر

.م1993د ط، ، السعودیة

رشاد، المملكة العربیة مجموع فتاوى، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإتیمیة، ابن .7

.م2004، السعودیة

محمد :تقریب الوصول إلى علم الأصول، تح:)أبو القاسم محمد بن أحمد(ابن جزي،.8

.م2002، 2السعودیة، ط-المختار بن الشیخ محمد الأمین الشنقیطي، د دار نشر، المدینة
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مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب ):أبو عبد االله أحمد بن محمد(، بن حنبلا.9

:كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقّي الهندي، وفي أوله فهرس رواة المسند وضعه

.م1983، 4لبنان، ط-محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت

:)عبد الرحمن بن محمد(بن خلدون،ا.10

  .م2004، 1سوریا، ط-دمشقالدرویش، دار البلخيد االله محمد عب:المقدمة، تح-

.م1958مصر، -، القاهرة، د دار نشرعلي عبد الواحد وافي:المقدمة، تح-

لبنان، د ط، -التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب اللبناني، بیروت-

.م1989

وفیات الأعیان :)أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر(ابن خلكان، .11

.م1972لبنان، د ط، -إحسان عبّاس، دار صادر، بیروت:وأنباء أبناء الزمان تح

:)أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد(ابن رشد، .12

، 1لبنان، ط-ماجد الحموي، دار ابن حزم، بیروت:بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تح-

.م1995

-محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة:المقتصد، تحبدایة المجتهد ونهایة -

.م1994، 1مصر، ط

:)أبو الحسن اأحمد بن زكری(، بن فارسا.13

أحمد حسن بسج، :الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، علق-

.م1997، 1لبنان، ط-در الكتب العلمیة، بیروت

مصر، -عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة:مقاییس اللغة، تح-

.ه1392، 2ط

.م1979عبد السلام هارون، دار الفكر، د بلد، د ط، :مقاییس اللغة، تح-
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روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول :)موفق الدین عبد االله بن أحمد(، قدامةابن .14

.م1998، 1السعودیة، ط-شعبان محمد إسماعیل، المكتبة المكیة، مكة:الفقه، تح
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محمد حسین ،  مكتبة الآداب، د بلد، د :دیوان الأعشى، شرح:)میمون(ابن قیس، .15

. تط، د 

تفسیر القرآن الكریم، دار التراث ):الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل(، بن كثیرا.16

.م1969لبنان، د ط، ، -العربي، بیروت

سنن ابن ماجة، بیت الأفكار :)عبد االله محمد بن یزید القزویني المعروف(، ابن ماجة.17

.، د ط، د تالسعودیة-الدولیة، الریاض

لبستان ا :)أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد(، ابن مریم الشریف الملیتي المدیوني.18

محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبیة، :في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان،  وقف علیه

.م1908الجزائر، د ط، 

-لسان العرب، دار صادر، بیروت:)جمال الدین بن مكرمأبو الفضل(ابن منظور،.19

.تلبنان، د ط، د 

:مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح:)أبو محمد عبد االله جمال الدین(،بن هشاما.20

.م1998، 1لبنان، ط-حسن حمد، دار الكتب العلمیة، بیروت

وبهامشه شرح في أصول الفقه شرح منار الأنوار:)عبد اللطیفالمولى (ابن الملك، .21

دار الكتب المطبعة النفیسة العثمانیة تصویر ، الشیخ زین الدین عبد الرحمن بن أبي بكر

.تلبنان، د ط، د -العلمیة، بیروت

العلل الواردة في الأحادیث ):الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني(أبو الحسن، .22

.م1985، 1السعودیة، ط-محفوظ الرحمن زین االله السلفي، دار طیبة، الریاض:النبویة، تح

محمد زهري :الآثار، تحشرح معاني:)أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي(جعفر، أبو.23

.4م، ج1994، 1النجار وآخرون، ط

: ) الأزدي داود سلیمان بن الأشعث يأبالحافظ (أبو داود ، .24

شعیب الأرناؤوط و محمد كامل قرهبللي، دار الرسالة العالمیّة، :داود، تح يسنن أب-

.م2009، 1سوریا، ط-دمشق
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محمد الطاهر بن عاشور، لجنة :دیوان بشار بن برد، تح:)بن بردبشار(، أبو معاذ.26

.م1966مصر، د ط، -التألیف والترجمة والنشر، القاهرة
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قـائمة المصادر والمراجع

286

:)عبد الوهاببنیعقوب(باحسین، ال.37
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باللغة العربیةالملخص

حاولنا في هذا البحث بیان جهود أحد علماء أصول الفقه الإسلامي وتفرّده في معالجة مسائل الدلالة، ومناقشة المنهج الّذي 

اتّبعه في بناء الأسس الفكریة والمنطقیة، فكانت المهمّة الرّئیسة لهذا البحث تتعلّق بعملیة الكشف عن التصوّر الكلّي للبحث الدلالي

لّذي برز في القرن الثامن الهجري، بما توافر لدیه من معرفة أهّلته لأن یكون فارس المعقول والمنقول كما نوّه بذلك عند هذا العالم ا

المؤرخ ابن خلدون، لیأتي هذا العمل ویقف وقفة خاصة على أحد علماء المالكیة في المغرب العربي في علم تخریج الفروع على 

  ). هـ771- 710( كتبوا فیه وبرعوا في مسائله، وهو العالم الجلیل الشریف التلمساني الأصول، والّذي قد كان من أوائل من 

إنّ عرض بنیة التفكیر الدلالي عند الشریف التلمساني تمكّننا من استخلاص المنهج الّذي اعتمده في بحثه الدلالي، فكان 

للساني الحدیث، خاصة وأنّ لعلم الدلالة اهتماما بالغا في تعقبنا لقضایا الدلالة طریقا توسّلنا به لمناقشة منهجه في ضوء الدرس ا

عصرنا، فحاولنا الاستفادة من أصولنا التراثیة الدلالیة الّتي كانت جمعا بین أنواع من التفكیر والمناهج كأصول الفقه والفقه واللغة 

.والمنطق

.الأصول، الشریف التلمسانيالدلالة، الدرس اللساني، السیاق، بناء الفروع على :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This research attempts demonstrating one of the Islamic jurisprudence scientists’ efforts

and his individuality in dealing with semantic questions. It also discusses his method in

constructing the intellectual and logical basis. So, the research’s main task is to reveal the

semantic research total conceive of this scientist, who was prominent throughout the eighth

century Hijri, since he knew about its cressons to be the knight of the reasonable and the

transmitted, as it’s indicated by Ibn Khaldun. Therefore, this work addresses one of the

Malikian scientists, in the Arab Maghreb, in the science of graduating the branches on the

origins. This scientist was one of those who wrote and skilfully found solutions to the issues of

this science. He is Esharif Ettelemceni (710-771 Hijri).

His semantic thinking structure enables us extracting the method he adopted in his

semantic research. So, tracking the semantic issues is our way through which we’ve arrived to

discuss his method, in the light of the modern linguistic lesson, especially when knowing that the

semantics is a major concern in our age. We’ve attempted benefiting from our semantic heritage

origins, which combined several methods and ways of thinking such as the jurisprudence origins

and the jurisprudence, language and logic.

Key words: semantic, the linguistic lesson, context, graduating branches on origins, Esharif

Ettelemceni.


